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 : وسلماللهصلى ا ل النبيقـا
 صدقة :ثلاث إلا من   عمله  آدم انقطعابن    إذا مات"

 ".جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
  .رواه مسلم



 

 

  إاء 
ّر  إا  مود ا و  

ا إ  ....... هور ا  يوا.  
ّا و و  و   إ 

  وا ر ا ... ناوا و
   إّادي وأ يو ... زو 

ّ وأدا  ل اأط ا  
 د  ّو  ةّ إ ... ا ا   ر

وا ّّ  
ّا  إوا ان ........ ّا    اا 

ا  
اا ا ا يأ.  

ن 



 

 

   ون
و م و ل و  ا ا  ا:  

م   و  ا : "  سا   
ا " )ا أ  ،18/233، 11702 :ح.ر(  

 ّب ّ /د.أ: ا  وان،   اّّأ
  ،هور ا ّ ّه ا  افو ، 

 ّ   اه ا تو م  اءا .  
 ّّأّ  ا  ء ا  ةا  

ّه ا ، وّ ء اء، و رك  ،أ
ا    ،  د ومد واا.  

ّل وا إّ  ّ    نا – ا 
ور.  

  
 ن
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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد طه الأمين، اللهمّ صّل وسلّم وبارك 
  :لى يوم الدّين وبعدعليه وعلى آله وأصحابه ومحبّيه إ

فإنّ المال هو الشّريان النّابض لحياة الدّول، ولذا سعى الإسلام منذ أوّل وهلة سعيا حثيثا لخلق 
مصادر لتمويل الاقتصاد والسّياسة، تحقيقا لسعادة الأمم والشّعوب في شتىّ ا�الات، فشرع 

مؤسّسة الزكّاة : إليهما وهمامؤسّستين عظيمتين لتجسيد هذا المبتغى على أرض الواقع لم يسبق 
  .ومؤسّسة الوقف

أولاه فقهاء الشّريعة الإسلامية  ولمـاّ كان الوقف موردا ماليا مهمّا من موارد الدّولة الإسلامية،
أهمية بالغة، واستفرغوا جهودهم في دراسته تأصيلا وتنزيلا، تنظيرا وتطبيقا؛ كون الوقف مؤسّسةً تنمويةً 

 وحتىّ بل  ي والوطنيهو تحقيق التّنمية الشّاملة للّدول على المستويين الج أسهمت عبر التّاريخ في
الدّولي، وتأمين احتياجات ا�تمعات والأفراد، ليتراجع عطاؤها فيما بعد نتيجة اقتصار الكثير من 

والزّوايا والمدارس القرآنية فقط، وقد آن الأوان  ،المسلمين في وقف بعض ما يملكون على المساجد
اء هذه المؤسّسة حقّها من العناية اللاّزمة للنّهوض �ا واتخّاذ كلّ الإجراءات القانونية المطلوبة لإعط

  .لتمكينها من تأدية الدّور التّنموي المنوط �ا في بناء الحضارات
ومن هنا جاء اختيار هذا الموضوع لأهميّته؛ إذ إنّ دراسة دور مؤسّسة الوقف في  :أهمّيّة الموضوع

لتّنمية الشّاملة للدّول من أولى الأولويات في الوقت الراّهن، من حيث إ�ا دراسة تطبيقية تحقيق ا
تبحث أساليب إدارة هذه المؤسّسة وتنميتها واستغلالها في ضوء الأحكام الشّرعية والاجتهادات 

  .الفقهيّة المعاصرة والنّصوص التّشريعية والتّنظيمية المعمول �ما
 :ه الدّراسة فيما يليوقد تجلّت أهميّة هذ

  :بيان العمل على: انظري�  -أ
ومقارنتها مع ما جاء في ) المذاهب الفقهية الأربعة(أحكام الوقف في الفقه الإسلامي  - 1

القانون الجزائري من حيث إدارة الأملاك الوقفية محلّيا ووطنيا، واستثمارها واستغلالها وتنميتها قديما 
  وحديثا، 
وسيلة من وسائل تحقيق التّكافل الاجتماعي، ودعامة مهمّة في البناء أنّ الوقف أهمّ  - 2

  الحضاري للأمم والشّعوب،
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من أبواب الفقه الإسلامي المهمّة، ولذا حظي باعتكاف الفقهاء على باب أنّ الوقف  - 3
   . دراسته قديما وحديثا، تأصيلا وتفريعا، تنظيرا وتطبيقا

  : عملي�ا -ب
ة بنتائج واقتراحات قابلة للتّطبيق ميدانيا من شأ�ا أن تحقّق النّهوض الخروج من هذه الدّراس

  . لي�او بمؤسّسة الوقف لدعم الاقتصاد الجزائري وطني�ا ود
   :إشكالية البحث

نى لها عن العناية الفائقة بمؤسّسة الوقف غلا  ،إنّ الدّول الطاّمحة للنّهوض في شتىّ مجالات الحياة
  .مة بذا�ا فقها وقانونا، وبذل الجهود اللاّزمة لإحياء دورها في الأمّةالتي تعتبر مؤسّسة قائ

والقانون  ،جاءت هذه الدّراسة المقارنة لأحكام الوقف في إطار الفقه الإسلامي :وبناء عليه
إلى  ،والجزائريّين خصوصا ،ولفت انتباه المسلمين عموما ،كمحاولة لشحذ الهمم  ،الجزائريالوضعي 

  :ظام المؤسّسي للوقف، وأهمّ تساؤل يجب طرحه في هذا السّياق هو كالتّاليالاهتمام بالنّ 
ا من القيام بدورها نهتمكّ التي الأحكام الفقهية والقانونية المتعلّقة �ذه المؤسّسة أهمّ ما هي  

  . التّنموي المنوط �ا في الجزائر على أحسن وجه وأكمله؟
  :ملها فيما يليويتفرعّ عن هذا التّساؤل تساؤلات أخرى نج

ما مدى توافق النّصوص القانونية الخاصّة بتأسيس الوقف في القانون الجزائري مع ما ورد  - 1
  . في المدوّنات الفقهيّة من اجتهادات فقهاء المذاهب الأربعة؟

  .؟ههي مقوّمات الجزائري؟ وما الوضعي قانونسلامي والفي الفقه الإما طبيعة الوقف  - 2
  في الجزائر؟جهويا ووطنيّا لمسؤولة فقها وقانونا عن تسيير الأملاك الوقفية من هي الجهات ا - 3
إدارة الأملاك الوقفية، في الجزائر تعتمد عليها  التيالأساليب التّقليدية والحديثة  هيما  - 4

   .؟ي والوطنيهو الج: فقها وقانونا على المستويين وتنميتها، واستغلالها ااستثمارهو 
  :دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب أهمّها :ضوعأسباب اختيار المو 

  : اتيةذّ الالأسباب  :أوّلا
البحث عن عوامل ازدهار مؤسّسة الوقف في العصور الأولى، وعن أسباب تقهقر  في الرّغبة -

   . دورها في الأمّة المسلمة بعد ذلك
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  : الأسباب الموضوعية: ثانيا
التّشريعية والتّنظيمية المتعلّقة بالوقف الذي البحث عن مواطن القصور في بعض النّصوص  - 1

رافد الوقف  يجب تداركه لتطوير مؤسّسة الوقف بما يتماشى مع مقتضيات العصر، لضمان دوام تدفّق
  على الدّولة الجزائرية وعدم نضوبه بمرور الزّمن،

لتلبية  اقتراح آليات للنّهوض بمؤسّسة الوقف من جديد قابلة للتّجسيد على أرض الواقع، - 2
حاجات الجزائريّين، أفرادا وجماعات ومؤسّسات، وتخفيف العبء عن كاهل الدّولة عن طريق استغلال 

  .واردات الأملاك الوقفية في خدمة الصّالح العامّ 
  :أهداف البحث

وقوانين  ،ت الفقهاء المتعلّقة بالوقفداومواطن الاختلاف بين اجتها ،بيان مواطن الاتفّاق - 1
  تنظيمية،تشريعية و  ة وما اتّصل �ا من نصوصائريالأوقاف الجز 

الدّولة التّأكيد على أنّ الوقف متى أعطي حقّه من الرّعاية والاهتمام بالقدر اللاّزم سيمكّن  - 2
تحقيق التّنمية الوطنية الشّاملة، عن طريق استثمار عائدات الأملاك الوقفية لا محالة من الجزائرية 

   وية، واستغلالها في مشاريع تنم
عند فقهاء الإسلام والمشرعّ ) شخص معنوي(إثبات أنّ الوقف مؤسّسة قائمة بذا�ا  - 3
  .الجزائري

الدّراسات الأكاديمية  بيد أننّا نجد، تناولت العديد من الدّراسات موضوع الوقف: ابقةراسات السّ الدّ 
ل هناك كتابات حاول غالبا ما تقتصر على معالجة جزئيات محدّدة من هذا الموضوع، وفي المقاب

  : أصحا�ا الإحاطة به من جميع الجوانب، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
 من إعداد الباحث دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي قانون الأوقاف الجزائري - 1

لعلوم رة مقدمة لنيل درجة الماجستير في امذكّ وهي محمّد عيسى، : بإشراف دإبراهيم،  بلبالي
 .صفحة 491: م، وكان عدد صفحا�ا2003/2004: سنةل شريعة وقانون: تخصص، الإسلامية

وقد اشتملت هذه المذكّرة على مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة، تطرّق الباحث في الفصل الأوّل 
ث إلى ، وفي الفصل الثاّلأركان الوقف، وفي الفصل الثاّني إلى ةمفهوم الوقف و أحكامه العامّ  منها إلى

، وقد وفّق إلى حدّ بعيد في تتبّع أحكام الوقف في المذاهب الفقهية الأربعة ف في الوقفصرّ التّ 
وما اتّصل به من المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف  91/10: ومقارنتها بما تضمّنه قانون الأوقاف رقم



 مقدمة

9 

 

ري قام بإصدار نصوص تشريعية  أنّ المشرعّ الجزائقوانين، ومراسيم تنفيذية، وقرارات وزارية؛ إلاّ 
وتنظيمية لم يكن معمولا �ا قبل مناقشة هذه المذكّرة، مماّ اقتضى التّطرّق إلى دراسة أخرى لمعالجة 

   . حيثيات موضوع الوقف تبعا لذلك
إعداد الباحثة صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التّشريع الجزائري من  - 2

قوق، في الحعلوم  شهادة دكتوراهة مقدمة لنيل وحر أطوهي  لحي الواسعة،صا زرارة :د.بإشراف أ
  . صفحة 299: م، وكان عدد صفحا�ا2017/2018: سنةقانون عقاري ل: تخصص

 وقد اشتملت هذه الأطروحة على مقدّمة وبابين وخاتمة، تطرّقت الباحثة في الباب الأوّل إلى
 ساليب إدارةأفي الباب الآخر وتناولت ، ة في القانون الجزائريالمركزية واللامّركزي أجهزة إدارة الوقف

، وقد على استحياء عليه فقهاء المذاهب الأربعة الجزائري ومقارنتها بما نصّ الوضعي في القانون  الوقف
كثيرا لعمق تحليلها القانوني للأساليب  على هذه الدّراسة في الباب الثاّني من هذه الأطروحة اعتمدت
طرّق لما جاء في لم تت، غير أنّ الباحثة المتطرّق إليها بطبيعة الحال والاستثمارية للأملاك الوقفية الإدارية

 هةالموجّ  الوقفية العقارات وكيفيات استغلال شروط ديحدّ الذي  18/213: المرسوم التّنفيذي رقم
تضمّن إنشاء ديوان الم 21/179: في المرسوم التّنفيذي رقملما جاء ، ولا استثمارية مشاريع لإنجاز

هذه  إلى تنيع دفسبب من الأسباب التيلا تصريحا ولا تلميحا، وهذا ، الأوقاف وقانونه الأساسي
في  مع التّفصيل الفقهي الذي يفي بالغرض حيثيات موضوع الوقف تبعا لذلكإلى  لتّطرّقوا ،راسةدّ ال

  .نظر الباحث
ي صعوبات في طريق إنجاز بحثه، وتكون حجر يواجه أيّ باحث في ا�ال الأكاديم :صعوبات البحث

  :عثرة في سبيل الوصول إلى المراد بسهولة، وأهمّ الصّعوبات التي واجهتني في هذه الدّراسة هي
  تشعّب عناصر موضوع أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، وصعوبة حصرها، - 1
ه، باستثناء بعض علي تشروح لقانون الأوقاف الجزائري، في حدود ما اطلّعوجود عدم  - 2

أو  ،فقط من النّاحية الفقهيةعلى دراسة بعض جزئيات الوقف  تقتصر االرّسائل الأكاديمية التي 
دراسة مقارنة بين الوقف الإسلامي وقانون ب هتتناول، أو فقط الموضوع من النّاحية القانونية تعالج

الوقف في الفقه الإسلامي والقانون ، مماّ يجعل المقارنة بين بعض أحكام دون تفصيل الأوقاف الجزائري
  ،  عسيرة الجزائري
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أو النّشرة  ،صعوبة الحصول على بعض قرارات وزارة الشّؤون الدّينية لعدم نشرها في الجريدة - 3
: بعض الجهات المختصّة عن تقديم يد المساعدة بشكل أو بآخر، كالقرار رقم تماطل، و تينالرّسمي

الذي ، اوصلاحيا� هاهامّ وم ،لجنة الأوقاف ضمّن إنشاءالمت 29: مالمعدّل والمتمّم للقرار رق 200
الأوقاف والزكّاة، والحج والعمرة �ذا  يةحتى إنيّ راسلت مدير  ،بذلت قصارى جهدي في البحث عنه

   ،ولكن دون جدوىالشّأن، 
الإنسانية  وبين التّنقّل إلى مكتبة كلّية العلوم بيني تناأمّ حيلولة جائحة كورونا التي ألمت ب - 4

مراجع لتطعيم موضوع و والعلوم الإسلامية، وبعض المكتبات الجامعية الأخرى بحثا عن مصادر 
  . الدّراسة

  :منهج الدّراسة
لقد فرضت طبيعة الموضوع على الباحث في هذه الدّراسة أن يتردّد بين مناهج علمية عديدة؛ 

أحكام الوقف الواردة في المذاهب الفقهية  عند تتبّع بعض: فتارة يفرض المنهج الاستقرائي نفسه عليه
الأربعة السّنية المتبوعة، وكذا في قانون الأوقاف الجزائري وما اتّصل به من مراسيم تنفيذية، وقرارات 

لبيان محلّ الاتفّاق أو محلّ الاختلاف، وتارة  ؛وزارية مشتركة وقرارات وزارية، وتعليمات ونحو ذلك
حين يتعلّق الأمر بتحليل بعض الاجتهادات : نفسه بقوّة على الباحث أخرى يفرض المنهج التّحليلي

أو يعارض بعضها بعضا أحيانا أخرى أو  ،الفقهية، والموادّ القانونية التي يقيّد بعضها بعضا أحيانا
في الكثير من الحيثيّات باعتبار : تلغيها رأسا، كما فرض موضوع الدّراسة على الباحث المنهج المقارن

ص للمقارنة بين اجتهادات فقهاء المذاهب الأربعة المتعلّقة بأحكام الوقف، وما قرّره المشرعّ التّخصّ 
  .سّياقالجزائري من نصوص تشريعيّة وتنظيميّة معمول �ما في هذا ال

   :التّفصيلية المعتمدة في هذه الدّراسة يةمنهجال
اسة على المصادر اللّغوية الدّر  هذه غوية لبعض مصطلحاتاللّ  اتعريفتّ الاعتماد في ال - 1

  ،وغيره المشهور كلسان العرب لابن منظور
افعية الحنفية والمالكية والشّ (السّنـّيّة المتبوعة المذاهب الفقهية الأربعة  جوع إلىبالرّ  ءافتكالا  - 2
مع سلوك مسلك الاختصار تفاديا للإطناب الذي قد ، للتّعريف بمسائل الدّراسة فقهيا )والحنابلة

لوجود مصنّفات فقهية ورسائل أكاديمية لتشعّب جزئيّات الموضوع، و وذلك نظرا  ؛ التّكراريفضي إلى
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إلاّ فيما يقتضي التّوسّع  بالقليلة التي تطرّقت لموضوع أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، تليس
  ،بالقدر الذي يفي بالغرض في بعض الجزئيات

والنّصوص التّشريعية  ،المعدّل والمتمّم الأوقافق بالمتعلّ  91/10: انون رقمقاللى إ رّجوعال - 3
ليها عالأخرى التي يحيل الجزائرية بعض القوانين الرّجوع إلى  دون الاستغناء عن والتّنظيمية المتّصلة به،

كالقانون المدني باعتباره الشّريعة العامّة، والقانون التّجاري في بعض   ،قانون الأوقاف في بعض الأحيان
علّقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقانون المسائل المت

العقوبات وغيرها من القوانين التي تفرض علينا طبيعة الموضوع الرّجوع إليها عند الاقتضاء لبيان 
   ،العلاقة بينها وبين ما نحن بصدد دراسته من أحكام الوقف

اسم المؤلِّف، اسم : ع أوّل مرةّ نقوم بتوثيق جميع معلوماته كالآتيعند ذكر المصدر أو المرج - 4
الجزء إن وجد، ثمّ  ر ذلك، عدد الطبّعة وتاريخها إن وجد، ثمّ الكتاب، دار النّشر، بلد النّشر إن تيسّ 

في المذكورة سلفا، نوثّق ما اقتبسناه الفقهية الصّفحة، وعند المقارنة بين بعض الأحكام بين المذاهب 
المصادر أو : تنظر: كالآتيتجنّبا للتّكرار والتّطويل   ،على مصادر أو مراجع تمّ توثيقها الة الاعتمادح

على الأقل من كلّ مذهب في واحد الصّفحة، مصدر /الجزء: أو المرجع بذكر المصدر: المراجع السّابقة
   ،سطر أو سطرين

مبحث إلى  لى مبحثين وكلّ فصل إ باب إلى فصلين وكلّ  تقسيم البحث إلى بابين وكلّ  - 5
  ،المسألة المراد دراستها مطلب إلى فروع وفق ما تقتضيه كلّ أو مطالب و  ينمطلب

تخريج الآيات القرآنية، وعزو الأحاديث النّبوية والآثار الواردة عن الصّحابة والتّابعين إلى  - 6
   ،حيحينمظاّ�ا مع بيان درجتها إن كانت في غير الصّ 

علومات المقتبسة في هذه الدّراسة إلى مصادرها ومراجعها الأصلية، وحال جوع في المالرّ  - 7
  ،العجز عن ذلك نحيل إلى من أحال إليها

ات التي يراها الباحث محلاّ للأخذ �ا في تّوصيختم الدّراسة بأهمّ النّتائج المتوصّل إليها، وال - 8
    ،مجال النّهوض بمؤسّسة الوقف

للأحاديث النّبوية والآثار، وثالث  فهرس ثانٍ يات القرآنية و إ�اء الدّراسة بفهرس للآ - 9
  ،م المترجم لها، ورابع للموضوعاتللأعلا

  .ومسك الختام ملخّص لأهمّ ما تضمّنته الدّراسة باللّغتين العربية والإنجليزية - 10
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 انتهاج خطّة أظنّها جمعت ارتأيت موضوع أحكام الوقف متشعّب وشاسع، بما أنّ : خطّة البحث
   : المعالم الكبرى لشتات الدّراسة، وهذه أهمّ عناصرها

، وقد اشتمل على يةوالقانون ةيهطبيعته الفقتحديد تأسيس الوقف و : تحت عنوان :الباب الأوّل
وخصّصت الفصل الآخر  ،)الإنشاء(تأسيس الوقف عن الكلام  الفصل الأوّل فتناولت في ،فصلين

في ضوء الفقه الإسلاميّ والقانون الجزائريّ، مع بيان ذلك كلّه  للوقف، وتمّ  يلمؤسّسلإثبات الطاّبع ا
الأحكام الفقهيّة المتعلّقة بالوقف عند فقهاء المذاهب الأربعة ومقارنتها مع ما تبنّاه المشرعّ الجزائري في 

  .تنظيمية في هذا المقامو تشريعية قانون الأوقاف وما اتّصل به من نصوص 
أساليب إدارة أملاك الوقف وتنميّتها واستثمارها واستغلالها في الفقه : تحت عنوان الباب الثاّني

عرض إلى ما أوّله وقد اشتمل هو الآخر على فصلين، تطرّقت فيالإسلامي والقانون الجزائري، 
فتعرّضت فيه للحديث عن أساليب استثمارها أملاك أمّا الفصل الآخر  ،أساليب إدارة أملاك الوقف

تنميتها، وهذا دائما في إطار المذاهب الفقهية الأربعة، والقانون الجزائري عموما، الوقف واستغلالها و 
  .والنّصوص التّشريعية والتّنظيمية المعمول �ما في قانون الأوقاف الجزائريّ قديما وحديثا خصوصا

  



 
 

 

 
 :وّل'لبا) 'لأ
  وتحديد تأسيس 'لوقف

 'لفقهية و'لقـانونية طبيعته 
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ه الكثير من فقهاء الإسلام ة في الفقه الإسلامي، ولذا خصّ الوقف من العقود المهمّ يعتبر عقد 
ية عظمى في ة بسطوا فيها الحديث عن أحكامه تأصيلا وتفريعا، وذلك لما له من أهمّ فات مستقلّ بمؤلّ 

  استغلّ ب في �ضة الأمم، وتطوير اقتصادها متىوافد التي تصّ الرّ  ول، فهو رافد من أهمّ ا�تمعات والدّ 
 .بطريقة صحيحة

ة سعيا منه، لتفعيل  قوانين خاصّ  افد، فسنّ لرّ لهذا االبالغة ية ع الجزائري هذه الأهمّ وقد أدرك المشرّ  
تشجيع  :ومن جملة تلك الآليات هاستمرار و قه الآليات التي من شأ�ا أن تساهم في زيادة تدفّ  كلّ 
ية عنو خصية المعلى هذا من إضفائه الشّ  دلّ ، ولا أبطريقة سلسة اس على وقف بعض ممتلكا�مالنّ 

قة �ذا الإجراءات المتعلّ  وتسهيل كلّ سات، عن سائر المؤسّ  ةمستقلّ لتكون  سة الوقف،على مؤسّ 
  :تقسيم هذا الباب إلى فصلين ولبيان ذلك تمّ أن، الشّ 

  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، الوقف تأسيس :لالفصل الأوّ 
  .ع �ا الوقفالقانونية التي يتمتّ الفقهية و بيعة الطّ ديد تح :انيالفصل الثّ 
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  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري الوقف سيسأت: الفصل الأول
ة تعـود علـى ريعة الإسلامية، لما له من منـافع جمـّعية في الشّ برّ العقود التّ  الوقف من أهمّ عقد يعتبر 

ع الجزائــري كمـا أفــرد المشـرّ   ،وأحكامـه قـديما وحــديثا ،قهــاء ببيـان حقيقتــهالف الفـرد وا�تمـع، لــذلك اهـتمّ 
ل منـه للحـديث ص المبحث الأوّ ، فجاء هذا الفصل مشتملا على مبحثين، خصّ قانون خاصّ نظيمه بت

  .لدراسة أركانه وشروط نفاذه لآخرص المبحث ا، بينما خصّ مفهوم الوقفعن 
  الوقف ومهفم: المبحث الأول

ره ســـنقوم ببيـــان المـــراد بـــالوقف عنـــد فقهـــاء يء فـــرع عـــن تصـــوّ ة الحكـــم علـــى الشّـــتطبيقـــا لقاعـــد
ج بعد ذاك على أحكامه التي أنيطت به شرعا وقانونا، ولذا شريع الجزائري، لنعرّ المذاهب الأربعة وفي التّ 

لدراسـة  انيعريف بالوقف فقها وقانونا، والمطلب الثّ ل للتّ المطلب الأوّ : م هذا المبحث إلى مطلبينسنقسّ 
  .قة بالوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالأحكام المتعلّ 
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  تعريف الوقف: لالمطلب الأوّ 
فه عند ل، ثم نعرّ لغة العربية في الفرع الأوّ سنقوم في هذا المطلب بتعريف الوقف عند أهل الّ 

  .ريع الجزائريشالث لتعريف الوقف في التّ ص الفرع الثّ فقهاء المذاهب الأربعة، ونخصّ 
  غةتعريف الوقف في اللّ : لالفرع الأوّ 

بة تقف وقفا ووقوفا سكنت اوقفت الدّ  :غة العربية بمعنى الحبس فيقالاللّ يأتي الوقف في 
وشيء موقوف ووقف أيضا تسمية بالمصدر ، ار وقفا حبستها في سبيل اهللالدّ  ووقفت ،ووقفتها

  .1يء وقفا منعته عنهعن الشّ جل والجمع أوقاف مثل ثوب وأثواب ووقفت الرّ 
ويقال للذي يأتي الشيء ثم ينزع  ووقفت الدار وقفا،  مصدر وقفت الدابة ووقفتها: 2لوقففا

  راضي قى وذو البرّ بالتّ  ارض***  جامحا في غوايتي ثم أوقفت : رماحقال الطّ  قد أوقف: عنه
 ماقفه صاحبه وقفا محرّ شيء، و  الحبس جمع الحبيس يقع على كلّ ف ،والمنع الحبسويأتي بمعنى 

دا وتسبل لا يورث ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومستغل، يحبس أصله وقفا مؤبّ  )ممنوعا على الغير(
ب صلى االله عليه وسلم، لعمر في نخل له أراد أن يتقرّ  بيقال النّ  با إلى االله عز وجل، كماثمرته تقرّ 

  .3مرةوسبل الثّ  حبس الأصل: بصدقته إلى االله عز وجل فقال له
  :تعريف الوقف في المذاهب الأربعة الفقهية: انيالفرع الثّ 

 كنهه، بناء على اختلافهم حول  نافي تعريف الوقف اختلافا بيّ الإسلام هاء اختلف فقلقد 
لواقف مع صرف المنافع فقال ببقاء ملك الموقوف في يد ا) العارية(ع برّ فات التّ فمنهم من ألحقه بتصرّ 

 )العتق(فات الإسقاط ن ألحقه بتصرّ ، ومنهم منة للعين الموقوفةة معيّ مدّ  ديدتح، وبجواز لجهة خيرية
، وألحقه فقهاء مطلقاالرجوع فيها منع جلاله فلى ملك االله جل إفقال بانتقال ملكية العين الموقوفة 

  .نة أدناهفصيلات المبيّ حسب التّ ) بةاله(مليك فات التّ آخرون بتصرّ 

                                                             
: ، ص2جبدون طبعة وتاريخ النّشر، : طبيروت، -المكتبة العلمية أبو العباس الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، -1

669.   
، 6م، ج1979/هـ1399 :ط ،دار الفكر، عبد السلام محمد هارون :تح، أبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة -2

   .135: ص
   .45: ، ص6، جهـ1414 :3ط بيروت،-لسان العرب، دار صادر الفضل جمال الدين ابن منظور،أبو  -3
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، 1ق بالمنفعةصدّ حبس العين على ملك الواقف والتّ : هبو حنيفة بأنّ فه أعرّ  :عند الحنفية: أولا
حبس العين على حكم ملك االله تعالى فيزول : هصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف بأنّ ه فبينما عرّ 

   .2ملك الواقف عنه إلى االله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث
جوع فيما أوقفه ببيعه أو هبته له الرّ  الواقف عند أبي حنيفة رحمه االله يحقّ  هنا أنّ  :لافثمرة الخ

أو توريثه لأقاربه، أو أن يوصي به لمن شاء بعد مماته لعدم لزومه عنده، وليس للواقف القيام �ذه 
جوع فيما ه الرّ ل الواقف عند أبي حنيفة يحقّ ف، احبين للزوم الوقف عندهمافات مطلقا عند الصّ صرّ التّ 

 كالعاريةفهو  أوقفه ببيعه أو هبته أو توريثه لأقاربه، أو أن يوصي به لمن شاء بعد مماته لعدم لزومه 

فق عليها بين العارية تسترجع ولا تملك وإن كان يمكن الانتفاع �ا مدّة الاستعارة المتّ  ؛ لأنّ 3عنده
: د هذا ما قاله صاحب العناية شرح الهدايةويؤكّ الوقف ليس لازما عنده،  أي أنّ  ،المعير والمستعير

كالعارية تصرف المنفعة إلى جهة الوقف وتبقى العين على ) أبي حنيفة(أصل جواز الوقف ثابت عنده 
  :  بطريقينملك الواقف وله أن يرجع، ويجوز بيعه ويورث عنه، ولا يلزم إلاّ 

    قضاء القاضي بلزومه لكونه مجتهدا فيه، - 1
، وليس للواقف 4أوصيت بغلّة داري، فحينئذ يلزم: ة بأن يقولمخرج الوصيّ  الوقف إخراج - 2

حبس العين على  هوف عندهماه كالعتق لأنّ  ؛احبين للزوم الوقفصرفات مطلقا عند الصّ القيام �ذه التّ 
بمعنى لا  ،5فيزول ملك الواقف عنه إلى االله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد ،ملك االله تعالى

 .بأيّ تصرّف كان فا في أصل الموقوفوز إطلاقا للواقف ولا للموقوف عليه أن يتصرّ يج

                                                             
طلال يوسف، دار : أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، تح -1

  . 15: ، ص3ج ،نّشربدون طبعة وتاريخ ال: لبنان، ط-احياء التراث العربي، بيروت
  . 15: ، ص3المصدر نفسه، ج -2
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون  -3

  . 1802 :، ص2م، ج1996 :1بيروت، ط- علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون: والعلوم، تح
 بدون طبعة وتاريخ: طالعناية شرح الهداية، دار الفكر، ، ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتيأبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين  -4

  .203: ، ص6ج ،النّشر
  .237: ، صم2003/هـ1424 :1طدار الكتب العلمية، ، محمد عميم الإحسان ا�ددي البركتي، التعريفات الفقهية -5
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 في بقاؤه لازما وجوده ةمدّ  شيء منفعة إعطاء":هبأنّ  الوقف ابن عرفة فعرّ  :ثانيا عند المالكية
 لوك ولو بأجرة أوهو جعل منفعة مم:"الك بقولهفه صاحب بلغة السّ وعرّ ، 1"تقديرا ولو معطيه ملك

  .2"سة ما يراه المحبّ مدّ  ،بصيغةٍ  ته لمستحقّ غلّ 
ف في العين الموقوفة صرّ التّ ز اجو  ومنع، لزوم الوقفب القول فقون مع الحنفية فيتّ مإذن  المالكيةف

ه ددّ  يحالوقف بزمن معينّ ة مدّ تقييد ز يو تجيخالفو�م في لكن ، ف عليهملموقو من او لواقف امن 
   .تهإلى ملكي إرجاع العين الموقوفة له حقّ  من كانفإذا انتهى هذا الزّ ، الواقف

صرف في حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التّ  :هو افعيةعند الشّ الوقف ثالثا 
  .3رقبته على مصرف مباح موجود

ع فيه فقد قال صاحب مغني جو فلا يمكن الرّ ) كالعتق(فات الإسقاط الوقف عندهم من تصرّ ف
ف ، فهم يشيرون إلى صر 4"بل أولى قلا بلفظ من ناطق يشعر بالمراد كالعتإقف الو  ولا يصحّ " :المحتاج

، وانتقال الملك إلى حكم االله تعالى وهم �ذا يوافقون مذهب الإمام الوقف على الأعيان دون المنافع
  .5د بن الحسن وأبي يوسفقوليه ومذهب صاحبي أبي حنيفة محمّ  أحمد في أصحّ 

 ،تهحول حقيق متحديد تعريف الوقف نتيجة اختلافه علىالحنابلة  فقلم يتّ :رابعا عند الحنابلة
؛ د لصالح العتقدّ يمكن حسم هذا الترّ ، و ة الوقف وتأبيدهبة، وفي مدّ دين في ذلك بين العتق والهمتردّ 
أبيد في العتق التّ  ، وهو من مقتضى العتق والهبة أيضا ولكنّ أبيد من مقتضى الوقفالتّ  يرون أنّ  ملأ�ّ 

  .6جوع بالهبة، مع الخلاف في الرّ جوع فيه أبدامن الهبة، وذلك لامتناع الرّ أقوى 

                                                             
، 6ج ،م1999بدون طبعة، : ط بيروت، سلامي،الإ الغرب عراب، دارأ دسعي :احمد، الذخيرة، تح الدين شهاب القرافي -1

  . 328: ص
 دار المعارف، ،بلغة السالك لأقرب المسالك حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي -2
  . 97: ، ص4ج ،النّشر بدون طبعة وتاريخ: ط
، 3م، ج1994/ه1415 :1طالشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب  -3

   .522 : ص
   .532: ، ص3ج، هسنفالمرجع  -4
 -كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،دكتوراهبوزيان أمحمد، مقاصد تشريع نظام الوقف ودوره في التنمية الوطنية، رسالة  -5

  .30 :ص م،2015/2016 :بلة، السنة الجامعيةأحمد بن  1جامعة وهران
كلية الدراسات العليا، جامعة أكرم عوض شحاتة الشويكي، حقيقة الوقف وأثر خلاف المذاهب الأربعة فيه، رسالة ماجستير،   -6

   . 171: م، ص2012/ه1433: جامعة الخليل، السنة الجامعية
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: وفي قول ةنفعتحبيس الأصل، وتسبيل الم" :الذي يقولابن قدامة  م تعريفهعند فيعر أشهر تو 
عمر بن سيّدنا سأله  حين ى االله عليه وسلمصلّ  بيّ ف مقتبس من قول النّ يعر هذا التّ ، 1")مرةالثّ (

 ،2"قت �است أصلها وتصدّ إن شئت حبّ  ":نه عن أرض أصا�ا بخيبر فقال لهاالله عاب رضي الخطّ 
 ا صارتلأ�ّ  أصلها؛دون العين الموقوفة  فعانمف في صرّ التّ للواقف أو للموقوف عليه  يحقّ  ه أنّ عنيا يممّ 

   .ولا تورث ولا توهبتباع فلا الله ا ملك
حول ملكية  لصالحا يلاف الفقهالخيخرج من  عريفذا التّ �القائل  أنّ تجدر الإشارة هنا إلى و 
، وهذا ما دفع بعض العلماء المعاصرين إلى 3ص من جميع الخلافات الفقهيةيتخلّ  لكن لا، الموقوف

الوقف " :بقولهد أبو زهرة فه محمّ ، فعرّ الخلافات ممن تلك مانع للوقف للحدّ محاولة إيجاد تعريف جامع 
، وجعل المنفعة لجهة من جهات يمكن الانتفاع �ا مع بقاء عينها ف في رقبة العين التيصرّ هو منع التّ 

 أنّ القدر المشترك بين جميع التّعريفات السّابقة للوقف هو على الملاحظ، 4"الخير ابتداء وانتهاء 
مع  ،لموقوف عليها قبلمن الواقف أو  قبلف في منافع العين الموقوفة من صرّ التّ  زاجو  :على فاقهاتّ ا

  .ثأصلها بالبيع أو الهبة أو الميرا ف فيصرّ التّ  من هممنع
  شريع الجزائريفي التّ  الوقف تعريف: الثالفرع الثّ 

عريفات ع الجزائري الوقف بتعريفات مختلفة، في قوانين عديدة فجاءت هذه التّ ف المشرّ لقد عرّ 
  :على النّحو الآتي

 213ة ت المادّ فقد نصّ  ،ةن قانون الأسر تضمّ الم 84/115: تعريف الوقف في القانون رقم - 1
فهي ، "قصدّ أبيد والتّ شخص على وجه التّ  ملك لأيّ الوقف حبس المال عن التّ :" منه على أنّ  213

   .تة الوقف المؤقّ ر عدم صحّ تقرّ 

                                                             
 بدون طبعة،: ، طمكتبة القاهرة ، المغني لابن قدامة،المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة -1

   .03: ، ص6م، ج1968/هـ1388
: 1محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: ، تحمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، صحيح البخاري -2

   .198: ، ص3، ج2737هـ، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم 1422
   .03: وزيان أمحمد، المرجع السابق، صب -3 

   .07: ص م،1959: مخيمر علي أحمد طبعة بدون طبعة،: طالقاهرة،  الوقف، في محاضرات زهرة، أبو محمد -4 
يتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية،  1984يونيو سنة  9الموافق  1404رمضان عام  9مؤرخ في  84/11: قانون رقم -5

    .924: ، ص24: م، العدد1984يونيو سنة  12ه الموافق 1404ضان عام رم 12: المؤرخة في
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ته مادّ  في والذي ينصّ  العقاري وجيهالتّ  نالمتضمّ  90/251: تعريف الوقف في القانون رقم - 2
 �ا عمتّ التّ  إرادته، ليجعل بمحض مالكها حبسها التي العقارية لاكالأم الأملاك الوقفية هي:" بأنّ  31

 وفاة عند أو فوريا عمتّ التّ  هذا كان سواء ةعامّ  منفعة ذات جمعية أو خيرية جمعية به تنتفع دائما
 الأملاك الوقفية التي يحقّ  ة على أنّ هذه المادّ  ، تنصّ "المذكور المالك نهميعيّ  الذين الوسطاء الموصين

   .اقف أن يوقفها بإرادته الحرةّ هي العقارات فقطللو 
 الذي تنصّ : المعدّل والمتمّم ق بالأوقافالمتعلّ  91/102: تعريف الوقف في القانون رقم - 3

ق بالمنفعة على صدّ أبيد والتّ الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التّ ":على أنّ  03ته مادّ 
عقارا أو الوقف  محلّ يكون :"منه 11ة وجاء في المادّ ، "يروالخ الفقراء أو على وجه من وجوه البرّ 

   .... "منقولا أو منفعة
وقف المنقولات والمنافع لبإجازته واضح  بشكلتناقض مع نفسه قد ع المشرّ  أنّ هنا الملاحظ 

كما أشرنا، أضف إلى من قانون التّوجيه العقاري   31ة قصر الوقف على العقارات فقط في المادّ بينما 
ذا مناقض هتجيز وقف المنافع و  كرسابقة الذّ قانون الأوقاف المعدّل والمتمّم  11 ةالمادّ مضمون هذا 

دا يبطل الوقف إذا كان محدّ :" هأنّ  تنصّ علىالتي ه و من 28ة للقول ببطلان الوقف المؤقّت في المادّ 
 وباطلا 11ة  بالمادّ عملا اتا صحيحتة فيكون الوقف عليها مؤقّ المنافع مؤقّ  ، ومن المسلّمات أنّ "بزمن

من القانون  213المادة  أيضا بإعمال نصّ  وباطلا ذاته،من القانون  28ة في الوقت ذاته طبقا للمادّ 
  .المشار إليهما سلفا 84/11: رقم

  :ما يلي علىفاقها اتّ هو عامّة قة بالوقف في القانون الجزائري المتعلّ عريفات التّ القدر المشترك بين 
لهذا  زوتجاهلا لرأي المذهب المالكي ا�يالفقهاء ت، أخذا برأي جمهور لمؤقّ بطلان الوقف ا - 1

   ،وع من الوقف مع سيادته في ربوع الجزائرالنّ 
  .والخير ة الوقف إذا لم يكن على وجه من وجوه البرّ عدم صحّ  -2  
   

                                                             
 العقاري، وجيهالتّ  نتضمّ ي ،1990نوفمبر سنة  18 الموافق 1411أول جمادى الأولى عام  ؤرخ فيم 90/25 :قانون رقم -1

    .1569: ، ص49 :، العدد1990نوفمبر سنة  18 الموافق 1411المؤرخة في أول جمادى الأولى عام  الجريدة الرسمية
تعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية ي 1991أبريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12 :ؤرخ فيم، 91/10 :قانون رقم -2

  . 690: ، ص21: م، العدد1991مايو سنة  8ه الموافق 1411شوال عام  23: المؤرخة في
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، مع ةنليصرف ريعه على جهة معيّ تخصيص مال معين " :هلوقف هو أنّ الجامع لعريف تّ ال ولعلّ 
 ، مع إبعاد كلّ تا احتراما لإرادة الواقفا أو مؤقّ دعلى أن يكون الوقف مؤبّ  ،كملّ حبس العين عن التّ 

  .1"ريعة الإسلامية روط المخالفة لأحكام الشّ شرط من الشّ 
   أصل مشروعية الوقف والحكمة منه: ابعالفرع الرّ 

  . الحكمة منهق في هذا الفرع إلى بيان حكم الوقف وأصل مشروعيته وإلىنتطرّ 
  .وليس الوجوبب دنّ ال ع حكمهتبرّ  الوقف الفقهاء على أن فق كلّ اتّ : حكم الوقف: لاأوّ 

 افعيةالشّ وقال ، 3عات المندوبةبرّ الوقف من التّ  :المالكيةوقال ، 2عالوقف تبرّ  :الحنفيةفقال 
وقال ، 4عاتبرّ بإشارة الأخرس المفهمة كغيره من التّ  ه يصحّ إنّ  :عن الوقف مفي سياق حديثه

ابع من ع الجزائري بإدراجه للوقف في الكتاب الرّ والأمر ذاته فعله المشرّ ، 5عالوقف تبرّ  :الحنابلة
  .عاتبرّ التّ : ــــر المعنون بسابق الذكّ  84/11: القانون رقم
  :أصل مشروعية الوقف: ثانيا

 ق في وجوه البرّ صدّ تّ على ال اظر في كتاب االله تعالى يجد آيات كثيرة تحثّ النّ : من الكتاب -1
  :، أذكر منهاوالخير

آل [ ئرý þ ÿ Ā  ā Ă ă Ą ą مخمم ý þ ÿ Ā ā Ă ئز :قال تعالى    
آل [ ئر ü ý þ ÿ قحقم ý þ  ÿ Ā ā ئز  :قال تعالىو ، ]92: عمران

                                                             
: ط، الجزائر-شريع الجزائري، دار الهدى الفقه الإسلامي والتّ سة مالية فيار بوضياف، مفهوم الوقف كمؤسّ عبد الرزاق بن عمّ  -1

   .31: ، صم2010 بدون طبعة،
، النّشر بدون تاريخ: 2ط، دار الكتاب الإسلامي، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق -2
  .203: ، ص5ج
: ، ص4، جالنّشر بدون طبعة وتاريخ :ط ،دار الفكر وقي على الشرح الكبير،حاشية الدس، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -3

75.  
دار  لجنة علمية،: كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تح -4

  . 475: ، ص5م، ج2004/هـ1425: 1جدة، ط-المنهاج
OنNجَّى بن -5

عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، : تح عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي، الممتع في شرح المقنع، زين الدين الم
  .167: ، ص3م، ج2003/هـ1424: 3ط
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، والوقف صدقة دقات مندوب إليهاالصّ  أنّ  :تينالـآي اتينوجه الـاستدلال من ه، ]115: عمران
  .1إليه امندوب نو يكف

 ÿ  ئز   :وقال تعالى، ]77: الحج[ ئر يز ý þ ÿ Ā ئز  :وقال تعالى
Ā ā Ă ă Ą06: الأحزاب[ ئر[.  

دقات مندوب إليها والوقف في الصّ  ؛ لأنّ الوقف داخل في عموم هذه الآيات نّ لا ريب أ
أيضا �ذا الاعتبار لاشتراكه مع  2وخير وإحسان ومعروف فهو مندوب إليه ،حقيقته صدقة وبرّ 

  .رور على المسلمينفي إدخال السّ دقات الصّ 
  :سنة القولية وكذا بالسنة العمليةثبتت مشروعية الوقف بال: رةبوية المطهّ ة النّ نّ من السّ  -2
 من سان انقطع عنه عمله إلاّ إذا مات الإن":لاملاة والسّ قال عليه الصّ : ة القوليةنّ السّ  -أ

   .3"صالح يدعو له، أو ولد  من صدقة جارية أو علم ينتفع بهإلاّ : ثلاثة
غير بصفة  هسناتل عدّاد حشغّ يس ،ةالحرّ  تلكاته بإرادتهمن مم المسلمين فقراءعلى  رءأوقفه المفما 

  .إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاممنونة 
رة  وّ بالمدينة المن 4ى االله عليه وسلم سبعة حوائطبي صلّ فقد وقف النّ : مليةة العنّ ومن السّ  -ب

ه وسلم ى االله عليسول صلّ رّ ضير آمن بالمن علماء بني النّ  كان  ، وقديقيرْ سمه مخO ا كانت لرجل يهوديّ 
فأصيب يوم أحد فجعل " فيه ما يشاء د يصنعإن أصبت فمالي لمحمّ ":ا أثر عنه قولهيوم أحد وممّ 

روي كما حبس في الإسلام  ل وهذا أوّ  ،انصراف ماله أوقافا م حينى االله عليه وسلّ رسول االله صلّ 
الأعراف والأعواف : كانت سبع حوائط وأسماؤها: هريد بن كعب القرظي، وقال الزّ محمّ  ذلك عن

ا كانت إبراهيم لأ�ّ  يت مشربة أمّ ا سمّ لال وبرقة وحسنى ومشربة أم إبراهيم، وإنمّ دّ وال ،افيةوالصّ 

                                                             
محمد بن أحمد بن صالح الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية ا�تمع، فهرسة مكتبة الملك فهد أثناء النشر،  -1
   . 32: ص  م،2001/ه1422: 1ط
م، 2011/ه1432 :2الأردن، ط–عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار النفائس للنشر والتوزيع -2

  .44: ص
بدون : ط بيروت،–محمد زهير فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الثراث العربي: ، تحمسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم -3

   .1255: ، ص3، ج1631كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان بعد موته، حديث رقم   ،النّشر طبعة وتاريخ
ابق، أبو العباس الحموي، المصدر السّ  :الحوائط جمع حائط وهو البستان من النّخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار، ينظر -4
    .125: ، ص1ج
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ل االله ة صدقات رسو د يضعها حيث أراه االله، فهي عامّ إن أصبت فأموالي لمحمّ :"وفي رواية ،1"تسكنها
  .2"مى االله عليه وسلّ صلّ 

 فقد دنا رسول االله عليه الصلاة والسلام أ�م أوقفوا بعض ما يملكونوأثر عن أصحاب سيّ 
حينما جاء إلى رسول االله  ابعة من الهجرةنة السّ دنا عمر الفاروق رضي االله وأرضاه في السّ وقف سيّ 

بر لم إني أصبت أرضا بخي: يا رسول االله:  فقالأصا�ا بخيبرى االله عليه وسلم يستأمره في أرضه التي صلّ 
قال  "إن شئت حبست أصلها وتصدقت �ا":؟ قال، فما تأمرني بهأصب مالا قط أنفس عندي منه

ق �ا في الفقراء وفي القربى وفي ، وتصدّ يوهب ولا يورث يباع ولا ه لاق �ا عمر أنّ فتصدّ : ابن عمر
، ويطعم ها أن يأكل منها بالمعروفعلى وليّ ، لا جناح يفلضّ بيل وافي سبيل االله وابن السّ قاب و الرّ 

  .3لغير متموّ 
م قدم ى االله عليه وسلّ صلّ  بيالنّ  نّ إ":ه قالان رضي االله أنّ عثمان ابن عفّ دنا وروي عن سيّ 

من يشتري بئر رومة، فيجعل دلوه مع دلاء :"، فقال4، وليس �ا ماء يستعذب غير بئر رومةالمدينة
ى صلّ  ومعنى قوله، 5"مالي وجعلتها للمساكين، فاشتريتها من صلب ةله منها في الجنّ  المسلمين، بخير
 حظّ ه منها كحظّ كون في سبيل االله ليوقفها يأي " دلوه فيها كدلاء المسلمينفيجعل :" االله عليه وسلم

  .المسلمين سائر

                                                             
عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث : ية لابن هشام، تحأبو القاسم السهيلي، الروض الأنف في شرح السيرة النبو  -1

أبو : ينظر حديث ضعيف جدّاوهو  29: ، ص6م، ج2000/ هـ1421: 1ط، النّشر بدون طبعة وتاريخ: ط ،بيروت-العربي
تي ذكرها الحافظ ابن أنيِس السَّاري في تخريج وتحقيق الأحاديث ال، حذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي

: ط، لبنان-مؤسَّسة السَّماحة، مؤسَّسة الريَّان، بيروت، نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة: تح، حجر العسقلاني في فتح الباري
    .4802: ، ص7، جم2005/هـ1426: 1ط، النّشر بدون طبعة وتاريخ

: طبع على نفقة، فهيم محمد شلتوت: ، تحخ المدينة لابن شبةتاري ،ميري البصريأبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النّ  -2
أبو : كذلك، ينظر  حديث ضعيف جدّا، وهو 175: ، ص1، جهـ1399 بدون طبعة،: ط، جدة-السيد حبيب محمود أحمد

   .4802: ، ص7، المرجع السّابق، جحذيفة نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي
، 2737 :روط في الوقف، حديث رقمروط، باب الشّ ، كتاب الشّ ابقبو عبد االله البخاري، المصدر السّ محمد بن إسماعيل أ -3
   .198: ، ص3ج
   .اسم لبئر معروفة في المدينة المنورة -4
، 3ج باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته،كتاب المساقاة، ،  محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، المصدر السابق -5

    .109: ص
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نصار بالمدينة أكثر الأأبا طلحة رضي االله عنه كان  أنّ عن أنس بن مالك رضي االله عنه وروي 
ى االله أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول االله صلّ  مالا من نخل، وكان أحبّ 

 ý þ ÿ ئز  :فلما أنزلت هذه الآية: م يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنسعليه وسلّ 
Ā ā Ă مخمم ý þ ÿ Ā  ā Ă ă Ą ą قام أبو  ،]92: آل عمران[ ئر

 ý þ ئز :االله تبارك وتعالى يقول يا رسول االله، إنّ : م فقالى االله عليه وسلّ  صلّ طلحة إلى رسول االله
ÿ Ā ā Ă مخمم ý þ ÿ Ā  ā Ă ă Ą ą وإنّ  ،]92: آل عمران[ ئر 

ها يا رسول االله حيث ها وذخرها عند االله، فضعْ ا صدقة الله، أرجو برّ بيرحاء، وإ�ّ  أموالي إليّ  أحبّ 
بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد ":صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله : أراك االله، قال

أفعل يا رسول االله، فقسمها أبو : فقال أبو طلحة ،"سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين
  .1طلحة في أقاربه وبني عمه

جابرا رضي  نّ إ :صاحب المغنيقال ة الوقف، حابة على صحّ انعقد إجماع الصّ : الإجماع -3
، وهذا  وقفم ذا مقدرة إلاّ ى االله عليه وسلّ لم يكن أحد من أصحاب رسول االله صلّ :  عنه قالاالله

  .2، واشتهر بذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعاالذي قدر منهم على الوقف وقف فإنّ ، إجماع منهم
دم عته و بصحّ  :حنيفة ، فقال أبود ذلك هل الوقف لازم أم غير لازمبع واوإن اختلفالفقهاء  إنّ 

عى عليه نة بعد إنكار المدّ وبيّ  ،ا أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحةإمّ  : بأحد أمرينإلاّ  ،لزومه
 :ة الفقهاءوعامّ  ،د بن الحسن رحمهما االلهومحمّ  ،وقال أبو يوسف ،فحينئذ يلزم لكونه مجتهدا فيه

يقة الوقف كما بب في هذا هو اختلافهم في حقوالسّ ، 3رطينبدون هذين الشّ  ولزومه ،ة الوقفبصحّ 
  .د تعريفنا له في بداية هذا الفصلنا ذلك عنبيّ 

                                                             
، 2، ج1461 :باب الزكاة على الأقارب، حديث رقم كتاب الزكاة،  ،محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، المصدر السابق -1

  .119: ص
     .04: ، ص6، جصدر السابقبن قدامة المقدسي، الم أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد -2
م، 1902/ه1320: 2ي، الإسعاف فى أحكام الأوقاف، مطبعة هندية بمصر، طإبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلس -3

  . 4- 3: ص
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رة تدلّ بوية المطهّ نة النّ هناك نصوص كثيرة من الكتاب والسّ : حكمة مشروعية الوقف: الثثا
 من جملة هو إلاّ  الوقف ما ؛ لأنّ على جلب المصالح للعباد، ودفع المفاسد عنهم مبنيٌّ الوقف  على أنّ 

   :1د ذلكا يؤكّ بفعلها وممّ  اءالغرّ  ريعةلتي رغبت الشّ اعات االمصالح والطّ 
 ý þ ÿ Ā  ā Ă ă Ą ą مخمم ý þ ÿ Ā ā Ă ئز :قوله تعالى

 وذلك لأنّ ، ]33: النور[ ئرü ý þ ÿ Ā ā ئز :قال تعالىو  ،]92: آل عمران[ ئر
ه ربّ ب إلى قرّ تّ ة البنيّ ، على غيره من الفقراء والمساكين المسلم سخو �ادقات التي يالصّ  جلّ الوقف من أ

  :أهمّها ، ولتشريع الوقف في ديننا الحنيف حكم جمّةقوىوالتّ  بالبرّ عاون التّ الذي أمره على  وجلّ  عزّ 
وقف بعض ب، إخوا�م المحتاجينبن عن رفع الغN المسلمين على  من الحال يميسور  تشجيع - 1

نافس في لمبدإ التّ  سيدا، وتجالثواب وعظيم الأجرجزيل ه من نسبحامولاهم يما عند ف طمعا، �ماتلكمم
  .الخير كبرهان على صدق الإيمان

حمة العظيمة التي أرستها واللّ ة في الإسلام، دة الاجتماعية القويّ الوقف دليل على الوح - 2
 عضاءت له سائر الأعضو تألّممنه  فكانوا كالجسد الواحد الذي إذا تألمّ  ،2العقيدة في نفوس أتباعها

   .هر والحمّىبالسّ 
، إذا ناعيةوالصّ راعية والاجتماعية والزّ  ،نمية الاقتصاديةالوقف أنواع تدفع عجلة التّ في  - 3

مجدها  بنىيو  ،ولحضارات الدّ  رقيّ  قحقّ تي، وبذلك 3واستغلال تلك ا�الات هأحسن توجيه
  .اس سعداءفتزدهر الحياة ويعيش النّ  ها،ويدوم عزّ  ،وسؤددها

  
  
  
  
  

                                                             
-منذر عبد الكريم القضاة، أحكام الوقف دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان -1

   .49: م، ص2011/ه1432 :ط ،الأردن
   .50: ، صهسنفالمرجع  -2
  .50: ، صهسنفرجع الم -3
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  الأخرى فاتصرّ ا يشابهه من التّ زاته عمّ اعه ومميّ وأنو  الوقف خصائص: انيالمطلب الثّ 
الفقه الإسلامي سنذكر في هذا المطلب خصائص الوقف الفقهية والقانونية المنصوص عليها في 

شابه والاختلاف بين ج على ذكر أوجه التّ  أنواعه كذلك فقها وقانونا، ثم نعرّ شريع الجزائري، ونبينّ التّ و 
  .هفات المشا�ة لصرّ الوقف والتّ 
  خصائص الوقف: لالفرع الأوّ 

الحديث عن خصائص الوقف الإسلامي هو  إنّ : خصائص الوقف في الفقه الإسلامي: لاأوّ 
ى االله عليه د صلّ دنا محمّ التي جاء �ا سيّ  ،ة الواضحة في أحكامهحديث عن خصائص الإسلام العامّ 

ريعة الإسلامية التي الشّ  فالوقف الإسلامي حكم شرعي من جملة أحكام ،العالمين م عن ربّ وسلّ 
 :، ومن هذه الخصائص1زمان ومكان جاءت متوافقة مع كلّ 

  ّدعوى  ة، كما أنّ يسقط بالحيازة ولو طالت المدّ  حيث لا ا من حقوق االلهيعتبر الوقف حق
 .2من وهو رأي جمهور الفقهاءديون الوقف لا تسقط بتقادم الزّ 

  لا نقو وعن الحاكم، فإذا حبس شخص م ن أوقفهعمّ  مستقلاّ  كونه :ةخيري سمةالوقف ذو
كمساعدة الفقراء ،  والخير برّ ريعه سوف يعود على وجوه الـ ، فإنّ ةأو عقارا في إطار الأوقاف العامّ 

شجيع على نشر العلم عن طريق بناء المساجد والتّ  ،ينكفل بالمرضى والمعوزّ التّ  أو ،والمساكين
 .3بويةسات الترّ والمؤسّ 
  ّلى صاحبها في الحسنات ع ، وتدرّ التي أجرها غير ممنون :جاريةدقات الالوقف من الص

 .اعةإلى قيام السّ  الحياة وبعد الممات
 ين الدّ  ا، لمكانته العظيمة في هذتهعتبر الإنسان الموقوف عليه مادّ الوقف الإسلامي ي

 :قال تعالى ،4فيجب أن يحافظ على كرامته وإنسانيته من الإذلال والمهانة عندما يلحقه العوز والفاقة

                                                             
 ،1، مج2015،  1خير الدين طالب، خصائص الوقف في الشريعة الإسلامية، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، العدد -1

  .07: ص
 ، كلية الحقوق،هرابح، النظام القانوني لعقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة دكتورا المالك عبد -2

   .205: م، ص2016/2017: ، السنة الجامعية1جامعة الجزائر
حططاش أحمد، النظام القانوني للوقف، بحث مقدم لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن  -3

   . 54: ، صم2004/2005عكنون، الجزائر، 
   .09: رجع السابق، صالم طالب، ينالدّ  خير -4
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 þ ÿ Ā ā Ă  ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ  ċ  ئز 
Č č Ď إنسانيبع اط ذوإراديّ ف تصرّ عند المسلمين  الوقفف، ]70: الإسراء[ ئر ،

 دودالح خارجمنها  جزءاً أو  هكملا أ كلّ  قفو أن يشرعا وقانونا مسلم  لكلّ تاح إذ ي، فعالنّ عالمي 
  .يعينها على جهة برّ  تهغلّ ، بصرف إلى ذلكة حّ الملوالحاجة القصوى  رورةالضّ  دعنه لبلد الجغرافية
ريفين، وكانت عائدا�ا أياّم ون مثلا كانوا يوقفون العديد من أموالهم على الحرمين الشّ فالجزائريُّ  

ريفين، فدار الإسلام واحدة، والوقف الحكم العثماني للجزائر ترسل مع وفد الحجيج إلى الحرمين الشّ 
  .1ةخير مثال لتجسيد هذه الوحد

  لايرث أهل (فلا يوهب ولا يورث  ،ة واقفهة عن ذمّ ة مالية مستقلّ الإسلام له ذمّ في الوقف
 .بإذن االله دّراسةال هاني من هذفي الفصل الثّ فصيل بالتّ ذلك  سنبينّ ولا يباع، و ) الواقف موقوفه

 فعأبيد ودوام النّ للوقف التّ  رعيةخصيصه ش فأهمّ : الاستمرارية وعدم الجمود والانقطاع ،
ائد الوقف هو ه الفقهاء من مصارف عل مصرف يقرّ أوّ  طبيقية لهذه الخصيصة هي أنّ تيجة التّ والنّ 

بالمحافظة على أصله  إلاّ  ذلك تمّ يلا ، و بشكل دائم، 2ن من تحقيق أهدافه، ليتمكّ على صيانته قالإنفا
    .وتنميته واستغلاله هر على حسن استثماره، والسّ وجودهد اعتداء يهدّ  من أيّ 

 ،شريع الجزائري بخصائصلوقف في التّ ز ايتميّ : شريع الجزائريفي التّ خصائص الوقف : ثانيا
، رادة المنفردةبالإ ف ذو طابع خيري يتمّ فهو تصرّ  فات الأخرى،صرّ زه عن غيره من سائر التّ تميّ 
المشار  91/10 :نون الأوقاف رقمى هذا من خلال قاويتجلّ ، وله شخصية قانونية أبيدصف بالتّ ويتّ 

شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها  دالذي يحدّ  98/3813 :نفيذي رقموالمرسوم التّ  إليه سلفا
   :كالآتي  كما سنبينّ  وحمايتها 

                                                             
، كلية الحقوق، جامعة الحاج رية زردوم بن عمار، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستيرصو  -1

   .11: م، ص2009/2010: السنة الجامعية  باتنة،-لخضر
  الجزائري، رسالة ماجستير،بن تونس زكرياء، المسؤولية المدنية المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامية من خلال قانون الأوقاف  -2

   . بدون ترقيمم، 2005/2006: السنة الجامعية جامعة الجزائر،-كلية العلوم الإسلامية
شروط إدارة ، يحدد 1998الموافق أول ديسمبر سنة  1419شعبان عام   12مؤرخ في  98/381: مرسوم تنفيذي رقم -3

ديسمبر سنة  2ه الموافق 1419شعبان عام  13دة الرسمية المؤرخة في الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، الجري
  .15: ، ص90: م، العدد1998
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  ّعي صادر بالإرادة المنفردة للواقف ينقل الوقف التزام تبرّ : 1عي من نوع خاصّ الوقف عقد تبر
ا �م ابتغاء مرضاة االله  رّ لى الموقوف عليهم دون مقابل بِ الانتفاع بالعين الموقوفة من الواقف إ فيه حقّ 

 المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف 91/10 :رقم انونمن الق 4/1ة كما جاء في الفقرة الأولى من المادّ 
   ".ن إرادة منفردة عع صادر الوقف عقد التزام تبرّ " :أنّ ب

ف الانتفاع به إلى الجهة التي تلي ة الوقف وعدم بطلانه، وينصر ة صحّ يفهم من هذه المادّ 
قبول الموقوف عليه،  ا، وعليه فإنّ ة وصار وقفا عامّ  عاد للمنفعة العامّ ه، وإلاّ الموقوف عليه الذي ردّ 

وإرادة الواقف وحدها كافية لإنشاء  ،يء الموقوف، ليس إلاّ هو من أجل استحقاقه الانتفاع بالشّ 
القبول ليس شرطا لإنشاء  المالكي الذي يرى فقهاؤه أنّ  المذهب ذهب إليه، وهذا موافق لما 2الوقف

الموقوف عليه كان   ننا، أما إالوقف ولا لزومه، ولا لاستحقاقه إن لم يكن الموقوف عليه آدميا معيّ 
   .3القبول شرط للاستحقاق آدميا معيّنا فإنّ 

  ّه الانتفاع الملكية الذي به يكون للموقوف علي باعتبار وروده على حقّ  :عيني الوقف حق
شخصي  الوقف حقّ  القانون يرون أنّ  إرادة الواقف، وإن كان بعض شراّح الوقف، بشرط احترام بمحلّ 

  .أي ينقل حقّ منفعة العين لا ذا�ا 4لكية الرقبةم دونالانتفاع  ه ينقل حقّ لأنّ  ؛لا عيني
  ّقانوني  لله، له ممثّ  خص المستحقّ تمام الاستقلال عن الشّ  مستقلّ  :الوقف شخص معنوي
 :نفيذي رقممن المرسوم التّ  13ة ب المادّ حسْ  ،5له أمام القضاء وهو ناظر الوقفف باسمه ويمثّ يتصرّ 
   .ناظر الوقف د لنا مهامّ  تحدّ تيالو  سالف الذكّر 98/381

ولة الجزائرية على احترام إرادة الواقف وتنفيذها، الدّ  صر حفي  ىتجلّ فشخصية الوقف المعنوية ت
الوقف ليس ملكا :" من أنّ  ل والمتمّمالمعدّ  91/10 :رقم من القانون 05ة عليه المادّ  طبقا لما تنصّ 

لى ع الجزائري عد المشرّ ، وأكّ "...خصية المعنوية، ع بالشّ بيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتّ للأشخاص الطّ 
                                                             

  بـدون طبعـة،: ط الجزائـر،-هومة للنشـر والتوزيـع دار المحلية، والجماعات للدولة التابعة الخاصة الأموال في الوجيز :اعمر يحياوي -1
   .21: ، صم2004

 -كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــو بكــر بلقائــدلتصــرفات التبرعيــة، رســالة ماجســتير،  عــين الســبع فــايزة، الرجــوع في ا -2
  .113: م، ص 2014/2015: السنة الجامعيةتلمسان، 

   .62: ص المرجع السابق، زهرة، أبو محمد -3
 :، صم2013: 3طالجزائـر، -زيـعهومـة للنشـر والتو  دار الجزائـر، في الوقـف كلأمـلا والتنظيمـي القـانوني الإطـار خالـد رمـول، -4

50.  
    .50: ، صنفسهالمرجع  -5
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 لقانون المدنيلمتمّم لالمعدّل وا 05/101: رقم قانونالمن  21ة في المادّ  ةة المعنويّ خصيّ ع الوقف بالشّ تمتّ 
  :"أنّ على  التي تنصّ و 

  ،ولة، الولاية، البلديةالدّ  :الأشخاص الاعتبارية هي -
  المؤسّسات العمومية ذات الطاّبع الإداري، -
  الشّركات المدنيّة والتّجارية،الجمعيات والمؤسّسات -
   ،الوقف -
    ". ةمجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانوني كلّ   -
 استثناء في إلاّ  :لا تخضع الملكية الوقفية لإجراءات نزع المكلية للمنفعة العمومية 

 المعدّل والمتمّم 91/10 :قم ر من القانون 24ة المادّ  نة على سبيل الحصر وفقا لنصّ حالات معيّ 
   :يةفي الحالات الآت ض عين موقوفة أو يستبدل �ا ملك آخر إلاّ لا يجوز أن تعوّ :" هعلى أنّ 

    ،ياع أو الاندثارضه للضّ حالة تعرّ  -
  ،حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -
ريعة ود ما تسمح به الشّ ة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدحالة ضرورة عامّ  -

  ،الإسلامية
تعويضه بعقار مماثل  حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة  -

  ،أو أفضل منه
  . "ة بعد المعاينة والخبرةلطة الوصيّ نة أعلاه بقرار من السّ تثبت الحالات المبيّ 

بعد فة بالأوقاف لطة المكلّ السّ من بقرار  إلاّ  تمّ لا ي اواستبداله الوقفأعيان تعويض  الملاحظ أنّ 
   .يةوقفلملاك اين في مجال الأخبراء مختصّ طرف إجراء المعاينة من 

  ّع تتنوّ يحظى الوقف في القانون الجزائري بحماية قانونية : 2زةع بحماية قانونية متميّ الوقف يتمت
  :، وتفصيل ذلك كالآتياوإداريّ  ازائيّ جا و دنيّ وم ايّ ستور د همينظالتي تتولىّ تع القوانين بتنوّ  هاصور 

                                                             
: ، يعدّل ويتمّم الأمر رقم2005يونيو سنة  20الموافق  1426جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  05/10: قانون رقم -1

لمتمّم، الجريدة والمتضمن القانون المدني، المعدّل وا 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58
  .17: ، ص44: ، العدد2005يونيو سنة  26الموافق  1426جمادى الأولى عام  19الرّسمية المؤرخة في 

   .14: صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص -2
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: ئاسي رقملمرسوم الرّ اع الجزائري في عليها المشرّ  نصّ  :ستورية للوقفالحماية الدّ  -1
الأملاك  :"أنّ  منه على 49/3ة المادّ صراحة في  الذي نصّ و ستور دّ المتعلّق بتعديل ال 89/181

 حماية الأملاك الوقفيةظلّت و  ،"تخصيصها الوقفية وأملاك الجماعات الخيرية معترف �ا ويحمي القانون
 رسوم الرئّاسيبموجب الم آخر تعديل دستوريٍّ  إلى غاية، من ذلك اليوم ساتير المتعاقبةالدّ  قائمة في كلّ 

الحقوق  :بـ عنونالم انيل من الباب الثّ وّ من الفصل الأ 60/4ة المادّ  في لينصّ ، 20/4422: رقم
عند المشرعّ الجزائري من خلال فرض الأملاك الوقفية مماّ يدلّ على أهميّة ، العامّة اتيّ والحرّ الأساسية 

   .هذه المدّة كلّ طيلة   ديل دستوريّ في كلّ تع ايّ دستور حمايتها 
وقفية ( مطلقاية عقار لأملاك الاع الجزائري حماية المشرّ  سرّ كلقد   :الحماية المدنية للوقف -2
المتضمّن  75/583: مدنيا في الأمر رقم )689: إلى المادّة 674: من المادّة(مادّة  15في  )وغيرها

 90/25: وجيه العقاري رقمقانون التّ  ذلك بعد عقبهلي ة،ريعة العامّ القانون المدني الذي يعتبر الشّ 
 ةادّ لمحكام لأ طبقا ،وللملكية الوقفية خصوصا ،الاعتبار للملكية العقارية عموما ديعيو كر سابق الذّ 

: اليةف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية التّ تصنّ :"أنْ على منه  23
لمدنية الحماية ا تجلّىوت، "ة، الأملاك الوقفيةأو الأملاك الخاصّ  الخواصّ  الأملاك الوطنية، أملاك
   :للأملاك الوقفية فيما يلي

 ف فيه لا يجوز  صرّ لا يجوز التّ  ما كلّ :"القاعدة القانونيةعملا ب؛ قادمتّ الوقف لا يكتسب بال
 4قادمكتسبت عن طريق التّ ة الجرداء ا العديد من الأراضي الوقفيّ ، وإن كان عمليا نجد "قادمكسبه بالتّ 

                                                             
 ، يتعلّق بنشر تعديل الدستور1989فبراير سنة  28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  89/18: مرسوم رئاسي رقم -1

الموافق أول مارس سنة  1409رجب عام  23مؤرخة في  الجريدة الرسمية، 1989فبراير سنة  23الموافق عليه في استفتاء 
  .240: ، ص09: ، العدد1989

، يتعلّق بإصدار 2020ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15ؤرخ في م 20/442: مرسوم رئاسي رقم -2
 1442جمادى الأولى عام  15مؤرخة في  الجريدة الرسمية، 2020دق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر سنة التعديل الدستوري المصا

    .03: ، ص82 :العدد ، 2020ديسمبر سنة  30الموافق 
يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  75/58: الأمر رقم -3

  . 990: ، ص78: م، العدد1975سبتمبر سنة  30هـ الموافق 1395رمضان عام  24في  مؤرخة
   .65: ، صالسابقالمرجع  ،خالد رمول -4
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هرة قادم المكسب وإعداد عقد الشّ إجراءات إثبات التّ  ، الذي يسنّ 83/3521 :طبقا للمرسوم رقم
    .2رةرة في عقود عرفية غير مشهّ ق بالأراضي الوقفية المحرّ ن الاعتراف بالملكية فيما يتعلّ المتضمّ 
  ّالمتضمّن  75/58: الأمر رقممن  798ة المادّ  عليه نصّ ا تقا لموف :فعةالوقف لا يقبل الش

عبادة  إذا كان العقار قد بيع ليكون محلّ ... لا شفعة ":ر سلفا على أنهّو المذك الجزائري القانون المدني
 ."العبادة  أو ليلحق بمحلّ 

 ا، لفا سنّ يء الموقوف عن ملكية الواقف كما بي ـّلخروج الشّ وذلك  :زالوقف لا يخضع للحج
لعدم  ؛لغيرهعليه ين الذي على ما أوقفه لاستيفاء الدّ  زفلا يحجاقف مدينا وعلى هذا وإن كان الو 

 .ملكيته له
  يضيع حقّ ة الموقوف لا على أصله؛ لئلاّ الموقوف عليهم في غلّ  نفيذ على حقّ ه يجوز التّ غير أنّ 

 القائلمّم المعدّل والمتالمتعلّق بالأوقاف  91/10: من القانون رقم 21ة المادّ  تطبيقا لنصّ  ،3ائنالدّ 
  ".من الذي يعود إليهائن في المنفعة فقط، وفي الثّ ة المنتفع ضمانا للدّ يجوز جعل حصّ :"بأنهّ

  ُجوع الرّ وجب وعليه ، إلى هذه المسألةقة بالأوقاف القوانين المتعلّ  قرّ تتطلم  :رهنالوقف لا ي
 91/10 :رقم القانونمن  02ة المادّ  بمقتضى نصّ  عملاريعة الإسلامية إلى أحكام الوقف في الشّ 

مذهبين  انألفيريعة الإسلامية في الشّ جوع إلى أحكام الوقف بالرّ و  ،المعدّل والمتمّم بالأوقافق تعلّ الم
هور جممذهب و  ،4وقف المرهون ةبصحّ : يقول لحنفيةا مذهب :لفقهاء الإسلام في هذه المسألة

، ولنا مع هذه المسألة وقفة أخرى تهبعدم صحّ : يقول 7والحنابلة 6افعيةوالشّ  5الفقهاء من المالكية
 .اني من هذا الباب إن شاء االلهفي الفصل الثّ ومزيد بيان للتّفصيل 

                                                             
يسن إجراء لإثبات التقادم المكسب  1983مايو  21الموافق  1403شعبان عام  8مؤرخ في  83/352: مرسوم رقم -1

م، 1983مايو  24الموافق / ه1403شعبان  11ريدة الرسمية المؤرخة في وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، الج
  .1473: ، ص21: العدد

  .  65: خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
  .66: المرجع نفسه، ص -3
  .21: ص، المصدر السابقإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي،  -4
  .77: ، ص4لمصدر السابق، جامحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي،  -5
-بيروت-المكتب الإسلامي، زهير الشاويش: تح، روضة الطالبين وعمدة المفتين ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -6

  . 77: ، ص4، جم1991/هـ1412 :3ط عمان،- دمشق
  .491: ، ص3بق، جالمصدر السا ،أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي -7
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  ّالمعدّل  91/10: رقمنون من القا 23ة المادّ  طبقا لأحكام :ف فيهصرّ الوقف لا يجوز الت
ة صفة من ، بأيّ ي المنتفع بهفف في أصل الملك الوقصرّ لا يجوز التّ  :"هأنّ من  سالف الذكروالمتمّم 

  ".نازل أو غيرهاف سواء كان بالبيع أو بالهبة، أو التّ صرّ صفات التّ 
 قتعلّ الم 91/10: رقم من القانون 36ة المادّ  نصّ ب عملا :للوقف الحماية الجزائية - 3

ك وقفي بطريقة مستترة أو شخص يقوم باستغلال مل ض كلّ يتعرّ " :هأنّ على المعدّل والمتمّم بالأوقاف 
يزورها إلى الجزاءات المنصوص عليها في  ، أوعقود وقف أو وثائقه أو مستنداته ، أو يخفييةتدليس

من وذلك  ،الوقفيةو  بكلّ أصنافها العامّة والخاصّةبالعقارات  ما يمسّ  م كلّ رّ الذي يج "1قانون العقوبات
من يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة  :"الذي يقول 386 تهمادّ  نصّ  خلال

  .للغير وذلك خلسة أو بطرق التّدليسعقارا مملوكا  انتزعدج كلّ من  20.000إلى  2.000
وإذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتّهديد أو العنف أو بطريقة التّسلّق أو الكسر من عدّة 

إلى فتكون العقوبة الحبس من سنتين  بواسطة واحد أو أكثر،أشخاص أو حمل سلاح ظاهر أو مخبّإ 
مكرّر على  406مادّته في ونصّ ، "دج 30.000دج إلى  10.000عشر سنوات والغرامة من 

دج، كلّ من خرّب عمدا  5000إلى  500يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من :" أنهّ
   .صيانة الأملاك الوقفية من العبث والتّخريب: كلّهوالغرض من ذلك  ، "أجزاء من عقار هو ملك الغير

�ا الإدارة بما  ع الوقف بالحماية الإدارية التي تختصّ لقد أحاط المشرّ  :الحماية الإدارية - 4
جاوزات التي من شأ�ا المساس بالملك الوقفي أو كه من امتيازات وصلاحيات لقمع المخالفات والتّ تملّ 

  .2أم عقارا فلاحيا) بناء أو أرض قابلة للبناء(تعطيل وظيفته سواء أكان هذا الوقف عقارا حضاريا 
  ّة، على وجه طبقا للقواعد العامّ إذ يعبرّ عن الإيجاب صاحبه  :م لصاحبهز ملف الوقف تصر

 يكون وحتىّ  ،ن به قبول مطابق له انعقد العقد، بحيث إذا اقتر جازم عن إرادته في إبرام عقد معينّ 
  أريد إبرام عقد وقف ويبينّ  :ولن تحديد طبيعة العقد المراد إبرامه، كأن يقالعرض إيجابا يجب أن يتضمّ 

 .3ينبغي توافرها لإبرام هذا العقدالتي العناصر الأساسية  كلّ 
                                                             

: ، يعدّل ويتمّم الأمر رقم1982فبراير سنة  13الموافق  1402ربيع الثاّني عام  19 مؤرخ في 82/04: قانون رقم -1
قانون العقوبات، الجريدة الرسمية المؤرخة في والمتضمن  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156
   .317: ص، 07: م، العدد1982فبراير سنة  16الموافق ه 1402ربيع الثاني عام  22

     .20: ابق، صصورية زردوم بن عمار، المرجع السّ  -2
   .52 :ص ابق،خالد رمول، المرجع السّ  -3
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  ّكليةتها الشّ ة على العقار اشترط القانون لصحّ العقود المنصبّ  كلّ   إذ إنّ  :الوقف عقد شكلي 
  .، وشرطا لنفاذه1تعتبر ركنا في العقد التي

: من القانون رقم 41في المادّة  2سمية صراحةبالرّ د لتّقيّ ع الجزائري على شرط االمشرّ هذا وقد أكّد 
يجب على الواقف أن يقيّد الوقف بعقد لدى الموثّق وأن :" على أنهّ المذكور سلفا التي تنصّ  91/10

إلى  منه يسجّله لدى المصالح المكلّفة بالسّجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك، وإحالة نسخة
 إذا وثّق من موثّق وسجّل عقد الوقف لا يكون نافذا إلاّ : ، وهذا يعني أنّ "بالأوقاف فةالسّلطة المكلّ 

ينية والأوقاف لولاية مقرّ ؤون الدّ لدى مصالح الشّهر العقاري وشهّر وسلّمت نسخة منه لمديرية الشّ 
  .الوقف محلّ 

  ّتشجيعا  هر العقاريسجيل والشّ يعفى من رسوم التّ  :3سومالرّ و رائب الوقف معفى من الض
 91/10: رقم من قانون الأوقاف 44ة رته المادّ وهذا ما قرّ  ،والإحسان قبلوا على أعمال البرّ اس ليO للنّ 

 لكو�ا الأخرى، سوموالرّ  ئب،ار والضّ  سجيلالتّ  رسوم من ة،العامّ  الوقفية الأملاك تعفى ":ابق ذكرهالسّ 
من تحريره في  عقد الوقف لا بدّ  ؛ لأنّ يقوثويستثنى من ذلك رسوم التّ ، "والخير البرّ  أعمال من عملا

ق العقد الذي ولو تعلّ  عقد نظير إبرامه لأيّ  ماليّ  أخذ مقابل قّ ق له حالموثّ و  ؛4قأمام  موثّ  عقد رسميّ 
  .يةوقفملاك الأبرمه بالأ

�ذه الميزة دون الوقف  هذا، تخصيصه للوقف العامّ موقفه في  الجزائريّ  عالمشرّ  بهخذ اما يؤ  غير أنّ 
ة كذلك لكان الأولى إشراك كانت العلّ  لو والحقّ أنهّف خيريا في الوقف العام، صرّ كون هذا التّ   لخاصّ ا

الوقف  ومآل ،5والإحسان البرّ  :في كلتا الحالتيندف الهلأنّ  ؛ية لا إبعادهفي هذه الخاصّ  الوقف الخاصّ 
   .العامّ وقف ال يرورة إلىالصّ من أم قصر طال الزّ  الخاصّ 

  
                                                             

ل تنتق لا:" أنهّ على التي تنصّ سالف الذّكر و  القانون المدني الجزائري المتضمّن 75/58: الأمر رقم من 793ة لمادّ نصّ اطبقا ل -1
إذا روعيت الإجراءات التي ينص  الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار، سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير، إلاّ 

  ". هر العقاريالقوانين التي تدير مصلحة الشّ  عليها القانون وبالأخصّ 
   . 55 :ص خالد رمول، المرجع السابق، -2
، 1جم، 2011: 1دار زهران للنشر والتوزيع، ط التبرع الواردة على الملكية العقارية الوقف، خير الدين موسى فنطازي، عقود -3

   .98 :ص
  .54: ص خالد رمول، المرجع السابق، -4
   .124-123: ص، 1جخير الدين موسى فنطازي، المرجع السابق،  -5
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  الوقف أنواع: انيالفرع الثّ 
ات مختلفة كما باعتبار  عديدة، شريع الجزائري إلى أنواعلوقف في الفقه الإسلامي والتّ ا قسمني
  . في هذا الفرعسنبينّ 

لم يكن تقسيم الوقف إلى وقف خيري ووقف أهلي : في الفقه الإسلاميأنواع الوقف : لاأوّ 
 وجودا منذ أن عرف المسلمون الوقف، بل إنّ ه كان م أنّ أو وقف مشترك معروفا في صدر الإسلام إلاّ 

 عا بين جهات البرّ كان موزّ   ،عمر رضي االله عنه الذي يعتبر أساسا لما جاء بعده من أوقافوقف 
، وهذه العبارة 1"بيليف وابن السّ وذوي القربى والضّ  في الفقراء... ق �ا عمر فتصدّ :"وذوي القربى

 ضح أنّ حيحة، ومن هنا يتّ نة الصّ عنه في كتب السّ دنا عمر رضي االله جاءت في كتاب وقف سيّ 
سمية لم يكونا قسيم والتّ التّ   المشترك، أيضا كان موجودا، ولكنّ الوقف بنوعيه الخيري والأهلي بل وحتىّ 

الوقف في العصر الأموي وفي العصور المتعاقبة أخذ الفقهاء مجالات  تسع، لكن بعدما اتّ 2معروفين
منية ة الزّ نستطيع ضبط المدّ  نا لا أنّ إلاّ ) يذرّ ( ووقف خاصّ ) خيري(م فون الوقف إلى وقف عايصنّ 

  .شتىّ ارات الوقت أنواع أخرى باعتب مرور معفي الوجود ت ز ر ب ، ثمّ 3حديدقسيم بالتّ ف والتّ يصنلهذا التّ 
وقف عام ووقف خاص : إلىينقسم ) باعتبار استحقاق المنفعة(فباعتبار الغرض من الوقف

   :ليووقف مشترك كما ي
ل الأمر على جهة خيرية، ولو لمدة معينة، هو الذي يوقف في أوّ و  ):خيري(وقف عام  - 1

بعضه  ه، أو، كأن يوقف الإنسان ماله كلّ 4يكون بعدها وقفاً على شخص معين أو أشخاص معينين
م، أو دور يجمعيات كافل اليتك،  غيرها على مدارس لتحفيظ القرآن الكريم، أو على دور العجزة أو

  .لطفّولة المسعفة وهلمّ جراّا
 هو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أيّ و  :)يأهلي أو ذرّ ( اصّ خوقف  - 2

 على أولاده، ثمّ  شخص أو أشخاص معينين، ولو جعل آخره لجهة خيرية، كأن يقف على نفسه، ثمّ 
  .5من بعدهم على جهة خيرية

                                                             
  .من هذه الدّراسة 23: ص: سبق تخريجه، تنظر -1
   .56: لمرجع السابق، صمحمد بن أحمد الصالح، ا -2
   . 89: عكرمة سعيد صبري، المرجع السابق، ص  -3
  . 7607: ص، 10بدون تاريخ النشر، ج :4ط، دمشق ،سورية-دار الفكر، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته -4
  . 7607: ، ص10ج، نفسهالمرجع  -5
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 واحد، وقت في معًا برّ  وجهة ريةالذّ  إلى ءابتدا منافعه صتخصّ  ما وهو :شتركموقف  - 3
 والجهة ،واحد فالوقف ،خيرية لجهة الباقي نصفه ويجعل أولاده على ماله نصف الواقف يقف كأن

 في يؤول ثمّ  الأمر لأوّ  عليها الموقوف الجهة وه الوقف نوع ديحدّ  فالذي دة،متعدّ  عليها الموقوف
  .1الوقف طعينق لا حتىّ  ة،عامّ  خير جهة إلى هايةالنّ 

 :منفعة كالآتي أو أو منقول عقار: إلى هباعتبار محلّ  الوقف قسمنوي
يوقف من أرض  ما كلّ   أي هوّ  ،ارالأرض والدّ ك،  2ما له أصل وقراروهو  :وقف عقار - 1

على  6والحنابلة 5افعيةوالشّ  ،4والمالكية 3نفيةفق الحقد اتّ ف :حكمها أمّ ، ونحوها وأ�ار ودور وبساتين
  .وقف غالبا وهو قسيم وقف المنقول ه أصل في كلّ ؛ لأنّ وقف العقار ةمشروعيّ 
ياب والأواني ، والثّ كالسّيّارات والحافلات  النقل سائلو و  كوقف الحيوانات،  :وقف منقول - 2
 7من المالكيةفقال الجمهور  ه،قد اختلف الفقهاء حولف :حكمها أمّ ، وغيرها في سبيل االله ،والأفرشة

وا واستدلّ  ،بجوازه مطلقا 10صاحبا أبي حنيفة د بن الحسن وأبو يوسفومحمّ  ،9ابلةوالحن 8افعيةوالشّ 
    :ة منهالذلك بأدلّ 

                                                             
 :م، ص 1982/ه 1402: 4ط بيروت، والنشر، للطباعة الجامعية الدار والأوقاف، الوصايا شلبي، أحكام مصطفى محمد -1

.318   
: 1لبنان، ط–بيروت ،جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، تح -2

   .153: ، ص1م، ج1983/هـ1403
 :1، طبيروت، لبنان-دار الكتب العلمية، الهداية البناية شرح ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى -3

  .436: ، ص7، جم2000/هـ1420
دار ، حميد بن محمد لحمر: تح، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،أبو محمد جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس -4

  .961: ، ص3، جم2003/هـ1423 :1، طبيروت، لبنان-الغرب الإسلامي
  .314: ، ص5، جالمصدر السابق ،ريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويأبو زك -5
: ، ص4، جم1993/هـ1413: 1ط، دار العبيكان ،شرح الزركشي ،شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي -6

  .294: ص
  .961: ، ص3المرجع السابق، ج ،أبو محمد جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس -7
يـْرNمِيّ  سليمان -8 NجOم1995/هـ1415، بدون طبعة :ط، دار الفكر، حاشية البجيرمي على الخطيب، بن محمد بن عمر الب ،
  .244: ، ص3ج
  .294: ، ص4المرجع السابق، ج ،شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي -9

  .437: ، ص7ج، رجع السابقالم ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى -10
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ما ترك رسول االله صلى االله ":عن عمرو بن الحارث قالف :مى االله عليه وسلّ صلّ  بيّ فعل النّ 
 وأرضا اوسلاح ،اء بغلته البيضولا شيئا إلاّ  مةولا أ اولا عبد اولا دينار  اعليه وسلم عند موته درهم

لاح من أي أوقفها في سبيل االله، ووقف الحيوان والسّ  "جعلها صدقة:"... والمراد بـ، 1" جعلها صدقة
   .قبيل الوقف المنقول، والأرض من قبيل الوقف العقاري

  .2اسمتعارفا على وقفه بين النّ كان أو   بعية للعقارلا يجوز وقف المنقول إلا بالتّ  :وقال الحنفية
 برّ  جهة أو مسجد لصالح شيء منفعة فيه حقّ  شخص قفو ي أن وهي :قف منفعةو  - 3

 عليها، للعقد محلاّ  تكون حتى أموالا المنافع اعتبار مدى في ريعةالشّ  فقهاء اختلف قدو  ،3أخرى
ع المشرّ  بذلك أخذو  5المالكيةلوقف المنافع من ا�يزين و ، 4يجيز لا من ومنهم وقفها يجيز من فمنهم

انون من ق 215ة المادّ في و سابق الذّكر  91/10 :رقم من القانون 11 ةفي المادّ  ع الجزائريالمشرّ 
اس على وقف منافع بعض ما لنّ ا تحفيز اذهلى إع لمشرّ ا دافع عسى أن يكونو  ،6زائريالج سرةالأ

  .كافل بين أفراد ا�تمععاون والتّ وات، توسيعا لدائرة التّ يملكون إن عجزوا عن وقف الذّ 
  

 
  

                                                             
 :، ص4، ج2739 :باب الوصايا، حديث رقم كتاب الوصايا،  محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، المصدر السابق، -1

02.   
: ، ص6النّشر، ج بدون طبعة وتاريخ: دار الفكر، ط، فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام -2

217.  
-جامعة منتوري-السياسية والعلوم الحقوق الدين، نظام الوقف في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كليةفنطازي خير  -3

  .بدون ترقيم: م، ص2006/2007: قسنطينة، السنة الجامعية
جامعة - قوقسالمي موسى، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الح -4

  .26: ، صم2015/2016: ، السنة الجامعية1الجزائر
يوسف الشيخ محمد  :حت، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ،أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم العدوي -5

  .267: ، ص2، جم1994/هـ1414، عةدون طبب: ط، بيروت-دار الفكر، البقاعي
من  205و 204في الوقف والموقوف ما يشترط في الواهب والموهوب طبقا للمادتين  شترطي ":على أنّ  215ة تنص المادّ  -6

يجوز للواهب أن يهب كلّ ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة، أو دينا لدى :" التي تقول 205المادة وبالرجوع إلى : هذا القانون
  .يتجلّى لنا موقف المشرعّ الجزائري الذي بيّناه" الغير
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  :اليحو التّ ت على النّ د ووقف مؤقّ وقف مؤبّ : من إلىباعتبار الزّ  وقفال قسمنوي
الحنفية وقد ذهب ، 1بعده من ورثته لىإ ولا صاحبه،ود إلى يع لا الذي الوقف وهو :دمؤبّ  -1 

  .2دا مؤبّ الوقف لا يكون إلاّ  والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنّ  ،حيح عندهمافعية في الصّ والشّ 
 ،3بعده من ورثته أو للواقف يعود ثم به، الانتفاع ةمدّ  دتحدّ  الذي وقفال وهو: تمؤقّ  - 2

والحنابلة على الوجه الآخر إلى  ،حيح عندهمافعية في مقابل الصّ المالكية والشّ إليه ذهب هذا ما و 
يء دا دائما بدوام الشّ أبيد، أي كونه مؤبّ ة الوقف التّ جواز تأقيت الوقف، ولا يشترط في صحّ 

ف به في غير صرّ ما يجوز التّ  ف فيه بكلّ صرّ ترفع وقفيته، ويجوز التّ  نة ثمّ ة معيّ وقفه مدّ  حّ الموقوف، فيص
بتأبيد الوقف كما  :لائالمذهب المالكي الق ا رأيالفمخع الجزائري خذ المشرّ وبرأي الجمهور أ، 4الموقوف

 يبطل الوقف إذا:"معدّل والمتمّ الم ق بالأوقافالمتعلّ  91/10 :رقم من القانون 28ة كما جاء في المادّ 
، الوقف تأبيدب للقول نافيناقض نفسه، بتجويزه وقف المنافع المع قد يكون المشرّ  ذا�و ، "دا بزمنمحدّ 
الوقفية  ذات المنافع الودائع أنّ  :على 01/075 :رقم من القانون 10رمكرّ  26ة في المادّ  نصّ  فقد

   .6دات وليس مؤبّ هنا مؤقّ الوقف  شاء وهذا يعني أنّ  يمكن أن يسترجعها مالكها متى
  وقف لازم ووقف غير لازم :باعتبار لزومه إلىالوقف قسم نوي
و�ذا قال ، هأصلف في تصرّ أن يرجع فيه، ولا أن يقف الو ل لا يحقّ   الذيوهو  :وقف لازم - 1

إذا وقع صحيحا مستوفيا شروطه وأركانه الأصل في الوقف  لأنّ  ؛وصاحبا أبي حنيفةالفقهاء  هورجم
   .سنشير إليهما لاحقا على سبيل الاستثناء  في حالتينأبو حنيفة بعدم لزومه إلاّ قال و  ،كون لازماأن ي

                                                             
جامعة الجزائر، السنة -، كلية العلوم الإسلاميةهالإسلام، رسالة دكتورا في وتمويله الوقف استثمار عزوز، فقه بن القادر دعب -1

 .31: م، ص2003/2004 :الجامعية
ــــة، ون الإســـــلاميةؤ وزارة الأوقـــــاف والشّـــــ -2 ـــة الكويتيـ ـــوعة الفقهيــ  :2ط، )23إلى الج 01مـــــن الج(الكويـــــت -السلاســـــل دار ،الموســ

    .40: ، ص10ج، ه1404/1427
   .31: ، المرجع السابق، صعزوز بن القادر عبد -3
   .40: ، ص10وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المرجع السابق، ج -4
 91/10: ، يعدل ويتمم القانون رقم2001مايو سنة  22الموافق  1422صفر عام  28مؤرخ في  01/07: قانون رقم -5

صفر عام  29والمتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1991أبريل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في 
  .07: ، ص29: م،  العدد1991أبريل سنة  28ه الموافق 1422

   .24: سالمي موسى، المرجع السّابق، ص -6
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من  16ة في المادّ  فنصّ أي �ذا الرّ ع الجزائري المشرّ أخذ  برأي الجمهور وصاحبي أبي حنيفةو 
شرط  ن يلغي أيّ يجوز للقاضي أ:" هعلى أنّ المعدّل والمتمّم ق بالأوقاف المتعلّ  91/10 :رقم القانون
  ...".زوم إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللّ في وقفه روط التي يشترطها الواقف من الشّ 

جوع عنه مادام على قيد الحياة متى شاء، للواقف الرّ  وهو الذي يحقّ  :1وقف غير لازم - 2
  :باستثناء حالتين لشبهه بالعارية وهو رأي أبي حنيفة رحمه االله

  ، قضي القاضي بلزومهأن ي - 1
ق الوقف بمسجد فيكون لازما لا يجوز ة، وكذلك تعلّ يخرج الواقف وقفه مخرج الوصيّ  أن أو - 2

  .جوع فيهالرّ 
  .2ذكر الإجماع على مشروعية الوقف عندت الإشارة إلى هذين الاستثناءين وقد تمّ 

  :تيحو الآوقف فردي ووقف جماعي على النّ  :باعتبار واقفه إلىالوقف قسم نوي
عكس  ،على شخص واحد فقطكلّه أو بعضه قف ماله  و يالمرء  معناه أنّ  :وقف فردي - 1

  . الذي يكون على عدّة أشخاص الوقف الجماعي
ي قيمة ذجهة على تحبيس شيء موجود  فاق أكثر من شخص أووهو اتّ : وقف جماعي - 2

أو المستقبلية في وجه  ،بثمرته الحالية ر به أوتة صالح للانتفاع المتكرّ دة أو مؤقّ مالية مشروعة، بصفة مؤبّ 
  .3ة أو لكليهما على وفق شروطهم المشروعة ديانة وقضاءة أو الخاصّ العامّ  من وجوه البرّ 

الوقف  من حيث كون وعان لا يختلفان إلاّ النّ : الفرق بين الوقف الفردي والوقف الجماعي
وقف  من أجله، وذلك نظرا لأنّ  واحد للإسهام في تحقيق ما أنشئ الجماعي يشترك فيه أكثر من

ن يسهم في تحقيقه بما يقدر عليه، ويتكوّ  الفرد لا يفي بالغرض، فيجتمع لتحقيقه أكثر من واحد كلٌّ 
بلد في بناء مسجد، فذاك يوقف من الجميع غرض اجتماعي، أو شعائري واحد، كما يجتمع أهل 

دمات المرفقية، وهكذا يسهم الأرض، وهذا يوقف الخشب، وآخر يوقف الحجر، وغيره يوقف الخ

                                                             
   .25: سالمي موسى، المرجع السابق، ص -1
  .من هذه الدّراسة 24: ص: تنظر -2
: الكويت، ص-م2007أفريل /ه1428ربيع الثاني : 1محمد عرجاوي، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، ط مصطفى -3

31.   
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 نْ مN  بانيا للمسجد ومكتسبا أجرN  ميعالجليكون أو بما تجود به نفسه،  ،في بنائه بما يقدر عليه الكلّ 
  .يOعبد فيه 1بنى الله بيتا
أنواع الوقف  لكلّ  ع الجزائريّ ض المشرّ لم يتعرّ  :شريع الجزائريفي التّ أنواع الوقف : ثانيا

باعتبار مه فقسّ أنواع الوقف عن بعض ض للحديث عرّ واكتفى بالتّ  ،مي صراحةالإسلا المعروفة في الفقه
وقف العقار : يء الموقوف إلىالشّ  محلّ بار تمه باعوقسّ ، ووقف خاصّ  وقف عامّ  :الموقوف عليه إلى

  .نافعالمووقف المنقول ووقف 
ر الموقوف عليه ع الجزائري الوقف باعتبام المشرّ قسّ  :تقسيم الوقف باعتبار الموقوف عليه -أ

  : إلى
ق المتعلّ  91/10 :رقم القانون من 06 ةالمادّ  نصّ  بموجب المشرعّ فهعرّ  :الوقف العامّ  - 1

 ريعه صويخصّ  إنشائه، وقت من خيرية جهات على حبس ما العامّ  الوقف":ما يليكبالأوقاف  
   :سمينإلى ق م الوقف العامّ قسّ  2ةوبعد تعديل هذه المادّ  "الخيرات سبل في للمساهمة
ه صرفه على غير  د الجهة ولا يصحّ ى وقفا عاما محدّ د فيه مصرف معين لريعه فيسمّ وقف يحدّ  -أ

  . إذا استنفذمن وجوه الخير إلاّ 
د الجهة، ا غير محدّ ى وقفا عامّ الذي أراده الواقف فيسمّ  وقف لا يعرف فيه وجه الخير -ب
 Nالخيرات وتشجيع البحث فيه وفي سبل ،عه في نشر العلميْ ويصرف ر. 

نا وقضائية وإدارية كما بيّ  وقانونية ،ة دستوريةيبحما عيتمتّ شريع الجزائري في التّ  فالوقف العامّ 
ها فيالتي ورد و ق بالأوقاف المتعلّ  91/10 :رقم القانون من 08ة ى ذلك في المادّ ويتجلّ  ،سلفا

  :هي ة المصونةالأوقاف العامّ ":أنّ 
  ،ينيةر الدّ عائالأماكن التي تقام فيها الشّ  - 1
  ،صلة �ا أم كانت بعيدة عنهاابعة لهذه الأماكن سواء كانت متّ العقارات أو المنقولات التّ  - 2
  ،ينيةسات والمشاريع الدّ الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسّ  - 3

                                                             
: ص الكويت،-م2007أفريل /ه1428ربيع الثاني : 1أحمد عبد العزيز الحداد، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، ط -1

76.  
م، المعدل والمتمم للقانون 2002ديسمبر  14/ه1423شوال 10خ في ، المؤر 02/10: رقم القانون من 06المادّة  بموجب -2

شوال عام  11، الجريدة الرسمية المؤرخة في م، المتعلق بالأوقاف1991أبريل  27/ه1411شوال  12المؤرخ في  91/10: رقم
   .03: ، ص83: م، العدد2002ديسمبر  15هـ الموافق 1423
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  ،لة لدى المحاكمالأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجّ  - 4
شهادات أشخاص عدول من الأهالي  أو ، تظهر تدرجيا بناء على وثائق رسميةالأملاك التي - 5

  ،ان المنطقة التي يقع فيها العقاروسكّ 
بيعيين أو أو الأشخاص الطّ  ،ولةت إلى أملاك الدّ مّ ابتة بعقود شرعية وضO الأوقاف الثّ  - 6
  ،المعنويين
  ،ة التي لم تعرف الجهة المحبس عليهاالأوقاف الخاصّ  - 7
ة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامّ  كلّ - 8
  ،ا وقفعليها أ�ّ 
  ،الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن - 9

  ".نظيمة عن طريق التّ يق هذه المادّ بات تطرورة كيفيّ د عند الضّ تحدّ 
 اعتبارب سمؤسّ  ،ةفي هذه المادّ ع الجزائري المشرّ  اعتمدهي ذال يم الوقف العامّ تقس لاحظ أنّ الم

  .السّلاسةل و و مشّ وال تتميّز بالعمومأنواع في تسعة  قسيموحصر هذا التّ  ،مالموقوف عليه
نفيذي من المرسوم التّ  06ة ة أخرى في المادّ ع الجزائري قد أضاف أوقافا عامّ المشرّ  1كما نجد

من القانون  08ة في إطار أحكام المادّ منه  06ة المادّ جاء في ف سابق الذّكر 98/381 :رقم
   :ةتعتبر من الأوقاف العامّ " :ق بالأوقاف المذكور أعلاه بقولهاالمتعلّ  91/10

  ،خصي لفائدة الوقفون أو معنويون باسمهم الشّ الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيّ  - 1
  ،ت بأموال جماعة من المحسنينالأملاك التي وقفت بعدما اشتري - 2
  ،الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة - 3
  ."ينيةالأملاك التي خضعت للمشاريع الدّ  - 4

إضافة إلى ع الجزائري المشرّ  دفعالذي  لعلّ و ها، ساع مفهوملاتّ ة الأوقاف العامّ  يعسر حصر أنواع
بق ذكره، إضافة االسّ  98/381: رقم نفيذيالتّ  رسوممن الم 06ة المادّ  في نصّ  جديدةة أوقاف عامّ 

، ومع مرور الوقت ةة حصرها بدقّ ول دون إمكانيّ تح تيوأغراضها ال ،ةد وظائف الأوقاف العامّ إلى تعدّ 
  .2أخرىة على أوقاف عامّ  أخرى تنصّ  قد يضيف موادّ 

                                                             
  . 27: ص، المرجع السابق، بن عمار صورية زردوم -1
  .   28: المرجع نفسه، ص -2
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المعدّل  91/10 :مرق قانونال من 6/2ة ادّ الم في ع الجزائريّ فه المشرّ عرّ : الوقف الخاصّ  - 2
 أشخاص على أو والإناث كورالذّ  من عقبه عل الواقف يحبسه هو ما ":هبأنّ قبل تعديلها  والمتمّم

   ".عليهم انقطاع الموقوف بعد الواقف نهايعيّ  التي الجهة إلى يؤول ثمّ  نينمعيّ 
ية المعمول �ا نظيمشريعية والتّ للأحكام التّ  خضع الوقف الخاصّ أد ق ع الجزائريّ وإذا كان المشرّ 
هذا  إنّ ف ،سابق الذكّر 91/10 :رقم فقانون الأوقالوالمتمّم ل المعدّ  02/10: بموجب القانون رقم

شريعية صوص التّ غياب النّ  وع من الوقف في ظلّ جوء إلى هذا النّ ية اللّ ل من أهمّ من شأنه أن يقلّ 
  .1مه وتحمي وجودهظّ تي تنلنظيمية اوالتّ 

لا وجود له في ف في آن واحد، رية وجهة برّ لذّ ص منافعه لالذي تخصّ  هوف :الوقف المشترك اأمّ 
بتقسيم الوقف  ع الجزائريّ اكتفى المشرّ  فقد، المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف 91/10 :رقم قانونال
    .باعتبار الموقوف عليه ووقف خاصّ  وقف عامّ : لى نوعينإ

من  112ة في المادّ  ع الجزائريّ المشرّ  نصّ  :يء الموقوفالشّ  تقسيم الوقف باعتبار محلّ  -ب
وقفها قد تكون للأشخاص كن يمالتي الأملاك  على أنّ صراحة  المذكور أعلاه 91/10: القانون رقم

   :عقارات أو منقولات أو منافع ليكون الوقف �ذا الاعتبار ثلاثة أنواع وهي
  . وقف المنافع -3، وقف المنقول -2، وقف العقار -1 

  تووقف مؤقّ  ،د�ذا الاعتبار إلى وقف مؤبّ الوقف م يقسّ  :الوقف باعتبار صيغته تقسيم - ج
المعدّل والمتمّم  91/10 :من القانون رقم 03ة ع في المادّ عليه المشرّ  نصّ : دوقف مؤبّ  - 1

ق بالمنفعة على الفقراء أو على صدّ أبيد والتّ ك على وجه التّ ملّ الوقف هو حبس العين عن التّ :" بقوله
  .3برأي الجمهور كما أشرنا إلى ذلك من قبل أخذاً  "والخير من وجوه البرّ وجه 

المعدّل  91/10: من القانون رقم 284ة في المادّ  ع الجزائريد المشرّ أكّ : توقف مؤقّ  - 2
    .5هلمذهب المالكي القائل بجواز لوع من الوقف، مخالفا على بطلان هذا النّ  المذكور أعلاهوالمتمّم 

                                                             
للأوقاف في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  المدنية الحماية ،إنتصار جو مج -1

   .30: ، ص2015/2016: بسكرة، السنة الجامعية-خيضر
  ... ".قولا أو منفعة إنّ محلّ الوقف يصحّ أن يكون عقارا أو من:" 11المادّة نص  -2
  .من هذه الدراسة 37: تنظر ص -3
  ".بزمن ادّدكان محيبطل الوقف إذا  :" ... 28نص المادّة  -4
  . من هذه الدّراسة 37: تنظر ص -5
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  ة والهبةزات الوقف عن الوصيّ مميّ : الثالفرع الثّ 
ة إلى تشا�م، والهبة والوقف ةالوصيّ  من ع في كلّ برّ لعقود التّ عديدة أحكام فقهية وقانونية  هناك

  .قد يتبادر إلى الأذهانبس لN  كلّ  الةز لإإليها  ةر اشالإ وهذا يحتّم علينا كبير  حدّ 
من تعريفهما  جه الاختلاف بينهما لا بدّ شابه وأو لمعرفة أوجه التّ : ةعن الوصيّ  الوقف تمييز - 1

  .نقارن بينهما ثمّ  شريع الجزائريّ والتّ  في الفقه الإسلاميّ 
  :عريف الآتيدة نختار منها التّ ة بتعاريف متعدّ ف الفقهاء الوصيّ عرّ 

ح جل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه سواء صرّ هبة الرّ : هي ةالوصيّ 
 بعد هعن نيابةو أ ،هوتبمزم يل عاقده، ثلث في احقّ  يوجب عقد: أو هي، 1ح به يصرّ ة أو لمبلفظ الوصيّ 

 تمليك ":اأ�ّ ب الجزائري الأسرة قانون من 184: ةالمادّ  بموجب ع الجزائريفها المشرّ عرّ بينما ، 2هموت
  ."برعالتّ  بطريق الموت، بعد ما إلى مضاف
  .3سابقا ق إلى تعريفهطرّ تّ ال ا الوقف فقد تمّ أمّ 
عقدين من عقود باعتبارهما كام حأة عدّ ة في يتشابه الوقف مع الوصيّ  :شابه بينهماأوجه التّ  -أ

  :ذلكجملة ع ومن برّ التّ 
1 -  Oعليها تداركا لما فات الإنسان من أعمال  ارع وحثّ رب التي ندب إليها الشّ كلاهما من الق

  ،4جر الواقف والموصيالخير، وإحسانا من الموصى لهم والموقوف عليهم، وزيادة في أ
الوقف عليه لعداوته وبغضه للإسلام لا يجوز وكذلك  تجوز للكافر الحربيّ  ة لاالوصيّ  - 2

  ،5وأهله
  .من تعريفيهما كما هو جليّ   ،هالكلمنفردة لمصدر بالإرادة اي يّ ف تبرعكلاهما تصرّ  - 3

  :ات منهاة في حيثيّ يختلف الوقف عن الوصيّ  :أوجه الاختلاف بينهما -ب 

                                                             
   .121: ، ص4ج ،م2004/ه1425، القاهرة-دار الحديث، بداية ا�تهد و�اية المقتصد ،بن رشد الحفيدأبو الوليد محمد  -1
   .579: ، ص4ج ،دار المعارف ،حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،العباس أحمد الصاويأبو  -2
  .من هذه الدّراسة 21: ص: تنظر -3
: 1خالد بن محمد المشيقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط -4

  . 210: ، ص1م، ج2013/ه1434
   .210: ، صهسنفالمرجع  -5
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وهي ة الوصيّ ا ، أمّ بإرادته المنفردةد صدوره جرّ ذ حال حياة الواقف بمنفّ يO ف الوقف تصرّ  - 1
بعد موت  إلاّ ذ تنفّ ف يصدر من هذا الأخير حال حياته بالإرادة المنفردة له، لكن لا أيضا تصرّ 

   ،الموصي
بة من الموصى له قألا وهي ملك الرّ  ،ةهامّ  ةٌ يّ نقانو  ة نقطةٌ ز الوقف عن الوصيّ ما يميّ  أهمّ  - 2

يء نتفاع بالشّ الا ا له حقّ ، وإنمّ ك العين الموقوفة أبدايتملّ  ه لاا الموقوف عليه فإنّ بعد موت الموصي، أمّ 
الموقوف عليه على منفعة العين الموقوفة،  وقوف في حياة الواقف وبعد مماته، وبذلك يقتصر حقّ الم

  ،1تهه يملك رقبلأنّ  ؛لهيء الموصى به في الشّ ف رّ صأنواع التّ  بكلّ ف صرّ بينما يستطيع الموصى له التّ 
قيمة  تزد ولم ،اوارث يكن إذا لم له الموصى إلى يمن الموص يءالشّ  لكيةم قلتنت ةالوصيّ ب - 3

فور صدوره  ذنفّ يف ا الوقفمّ أ، لا حال حياته الموصي موت بعد ذنفّ وأن ت ،كةالترّ  عن ثلث الموصى به
  .الواقفبالإرادة المنفردة من 

تتشابه الهبة مع الوقف في بعض الأحكام وتختلف عنه في أحكام : تمييز الوقف عن الهبة - 2
وبين  شريع الجزائري، ثم نقارن بينها، نحتاج إلى تعريف الهبة في الفقه الإسلامي والتّ ذلكولمعرفة أخرى 

  .فقان وفيما يختلفانضح لنا أين يتّ ليتّ  لنا تعريفه الوقف الذي سبق
  :منها اتتعريفبالهبة ف الفقهاء عرّ 

 ف بمقتضاه الواهب في مال له دونعقد تصرّ : افها آخرون بأ�ّ ، وعرّ 2تمليك شيء دون عوض
  .3عوض

الهبة ":أنّ ب كرسابق الذّ  قانون الأسرة الجزائري من 202ة في المادّ  ع الجزائريّ فها المشرّ عرّ بينما 
  ".تمليك بلا عوض

  :مّ الأوجه التي تتشابه فيها الهبة مع الوقفأه :لوقف والهبةا شابه بينأوجه التّ  -أ
  ،والموهوب لهم ،وقوف عليهمحسان إلى المالإالهدف منه  ،عهما تبرّ الوقف والهبة كلا - 1
 ،من اهللابتغاء الأجر  ،غيرهمأو ل قربىولي اللأ ما� عتبرّ اليمكن  الوقف والهبة من كلٌّ   - 2

  .وتوطيد العلاقات بين أفراد ا�تمع
                                                             

   .بدون ترقيم: ص ،، المرجع السابق نظام الوقف في التشريع الجزائري ،الدين خير فنطازي -1
مركز نجيبويه للمخطوطات  ،أحمد بن عبد الكريم نجيب :تح، الشامل في فقه الإمام مالك ،المالكي لدمياطي�رام بن عبد االله ا -2

   .819: ، ص2، جم2008/هـ1429 :1ط، وخدمة التراث
   .3260: ، ص4ج ،المرجع السابقهبة الزحيلي، و  -3
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  :يختلف الوقف عن الهبة في عدّة أوجه أهمّها :الهبة والوقف الاختلاف بينأوجه  -ب 
وهذا ما  بالإيجاب والقبول ا الهبة فلا تنعقد إلاّ أمّ  ،الوقف ينعقد بالإرادة المنفردة للواقف - 1

قبول تنعقد الهبة بالإيجاب وال" :زائري المشار إليه أعلاه بقولهامن قانون الأسرة الج 206ة ه المادّ دتكّ أ
  ،..." بالحيازة وتتمّ 

 حلّ بم ا الموقوف عليه فله الانتفاع، أمّ كما شاءيء الموهوب  ف في الشّ صرّ التّ  له هوبو ملل - 2
  لا غير، يء الموقوفالشّ 

نتقل إلى تلا ف ةالموقوفالعين  اأمّ إلى ورثته، مباشرة يء الموهوب الشّ ينتقل بموت الموهوب له  - 3
يء الموقوف من الشّ  ملكية محلّ لخروج  أخرى، بل تنتقل إلى جهة برّ  ؛وقوف عليه بعد موتهورثة الم

   .سبحانه اهللالواقف والموقوف عليه إلى ملكية 
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  أركان الوقف وشروط نفاذه: نياالثّ  بحثالم
حث م هذا المبقسّ نولذا سها، كلّ   هاوافر بت نافذا إلاّ صحيحا ولا للوقف أركان وشروط لا يكون 

ا أمّ  ، �االتي لا قيام للوقف إلاّ  ل إلى الأركانطلب الأوّ الم ق فيعلى أن نتطرّ  ،ذلك نابيإلى مطلبين ل
ولو توافرت أركانه �ا إلاّ روط التي لا يكون الوقف نافذا اني فسنتناول فيه الكلام عن الشّ المطلب الثّ 

  . وشروطه
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  أركان الوقف: لالأوّ  مطلبال
 مذهب جمهورا وهذ يغةوالصّ والموقوف عليه يء الموقوف الواقف والشّ : ة أركان هيللوقف أربع

ع المشرّ  وقد نصّ ، 1 به، سواء أكان جزءا منه أم لايء إلاّ الشّ  يتمّ  لا كن ماالرّ  ، باعتبار أنّ الفقهاء
كما والمتمّم   المعدّلق بالأوقاف المتعلّ  91/10من القانون  09ة روط نفسها في المادّ الشّ  على الجزائريّ 

  ."الوقف، صيغة الوقف، الموقوف عليه الواقف، محلّ : أركان الوقف هي" :يلي
بجعله صيغة  تيب الفقهي لأركان الوقفخالف الترّ  قد ع الجزائريّ المشرّ  أنّ  تجدر الإشارة هنا إلىو 

د لا يوجد الموقوف عليه ق ا هو أنّ له سبب تقديمه الوقف قبل الموقوف عليه من حيث المرتبة، ولعلّ 
يغة في الوقف ركن أساس أجمع الصّ  أنّ نجد ة، في حين المالكيّ  ىدلعند انعقاد الوقف في أحيان كثيرة 

تيب الذي انتهجه وقف وفق الترّ ال، وعليه سندرس أركان 2 �افلا ينعقد الوقف إلاّ  ،عليه الفقهاء
الفرع (الوقف  ، محلّ )لفرع الأوّلا(الواقف : كالآتي  كما بيـّنّا  في قانون الأوقاف ع الجزائريّ المشرّ 

   .)الفرع الرّابع(، الموقوف عليه )الفرع الثاّلث(، صيغة الوقف )الثاّني
  الواقف: الأوّل فرعال

ته من بعده غير مملوكة ا يجعل ملكيّ فا قانونيّ هو الذي ينشئ بإرادته تصرّ و : تعربف الواقف: لاوّ أ
الوقف قربة  نه بإرادته، على اعتبار أنّ لمن يعيّ  ة عليهالأحد من العباد، قصد إنشاء حقوق عينيّ 

 .3ريقة التي يختارهااختيارية يضعها فيمن يشاء، بالطّ 
  :هااشترط الفقهاء في الواقف شروطا أهمّ  :الواقف شروط :ثانيا

 فلا يصحّ ، 4ة انعقاد الوقفالعقل شرط لصحّ  فقد أجمع الفقهاء على أنّ : قلااعأن يكون  -1
ف تصرّ  ه ناقص العقل فكلّ لأنّ  أيضا؛ وقف المعتوهيصحّ ه فاقد للعقل، ولا لأنّ  ؛ا�نونالوقف من 

 ذكور أعلاهالم 91/10: من القانون 31ة ت عليه المادّ ، وهذا ما نصّ 5مييزتوافر العقل والتّ ب يتطلّ 
احب ا ص، أمّ سييرف عليه أهلية التّ فا يتوقّ وقف ا�نون والمعتوه لكون الوقف تصرّ  لا يصحّ " :بقولها

                                                             
   .159: ، ص8وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج -1
   .60: صورية زردوم، المرجع السابق، ص -2
  .48: ، ص1خير الدين موسى فنطازي، عقود التّبرعّ الواردة على الملكية العقارية، المرجع السابق، ج -3
ويجري، شروط الوقف راسة فقهية تطبيقية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة إسماعيل بن إبراهيم عبد االله الت -4

   .23: م، ص2009/ه1430: الإسكندرية، السنة الجامعية
    .176: ، ص8وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج -5
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وهنا  ،"رعيةرق الشّ أثناء إفاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بالطّ  ع فيصحّ الجنون المتقطّ 
ع حته لصاحب الجنون المتقطّ بارة في الفقه الإسلامي، بإرعية المقرّ ع الجزائري القواعد الشّ المشرّ وافق 

 لقانون المدنيالمتضمّن ا 75/58: مر رقملألة القواعد العامّ ه خالف لكنّ  ،1ف لإمكانية تكليفهصرّ التّ 
لا  :"هعلى أنّ  تنصّ  والتيع، ائم والجنون المتقطّ ق بين الجنون الدّ يفر تّ لا عدممنه  42ة جاء في المادّ  الذي

   ."أو عته أو جنون نّ مييز لصغر في السّ ة من كان فاقد التّ المدنيّ يكون أهلا لمباشرة حقوقه 
ز، زا أم غير مميّ سواء أكان مميّ  يصحّ  بي لاوقف الصّ  ء على أنّ أجمع الفقها: أن يكون بالغا -2

  .أيضا 3برعة كمال العقل ولخطورة التّ البلوغ مظنّ  لأنّ  ؛2ة الوقف وانعقادهفالبلوغ شرط لصحّ 
وهي بلوغ  عبرّ للتّ  ة صاحبهوالوقف خصوصا أهليّ  ،ع عمومابرّ ة التّ ع الجزائري لصحّ ويشترط المشرّ 

 ؛بذلك ز، ولو أذن له الوصيّ زا أم غير مميّ بي سواء أكان مميّ الوقف من الصّ  صحّ فلا ي ،سنة كاملة 19
 :رقم من القانون 30ة عليه في المادّ النّص وهذا ما جاء  ،ة به ضررا محضاارّ فات الضّ صرّ ه من التّ لأنّ 

ا سواء  بي غير صحيح مطلقوقف الصّ :" بأنّ  سالف الذكّرالمعدَّل والمتمّم  ق بالأوقافالمتعلّ  91/10
   ".ز ولو أذن الوصيّ زا أو غير مميّ كان مميّ 
 بلوغ الواقف في طتر شقد ا المشرعّ د أنّ نج من قانون الأسرة الجزائري 203 :ةالمادّ  نصّ  ءةار قبو 

  .4كاملة سنة 19 سنّ 
لسفه  ،غير محجور عليه أن يكون رشيداط في الواقف تر يش :أن يكون غير محجور عليه -3

وقال ، 5عند الجمهور وقفه أو مفلسا لم يصحّ  ،لاس، فمن كان سفيها أو مغفّ لN فNـ  أو غفلة أو ،نيْ دN أو 
 ،وقفه يصحّ  الواقف لا ة أنّ حّ ، والأقرب للصّ 6ائنين بإجازة الدّ إلاّ وقفه المفلس لا ينفذ  :وقال الحنفية

لى عه بالمال لكسب الأجر، فالواجب أو ين أوجب وألزم من تبرّ قضاء الدّ  لأنّ  ؛إذا كان محجورا عليه
المتعلّق  91/10 :رقم من القانون 10/2ة على هذا في المادّ الجزائري ع المشرّ  ونصّ ، 7ةنّ من السّ 

                                                             
   .72: ، المرجع السابق، صرمولخالد  -1
  .  30: جع السابق، صإسماعيل بن إبراهيم عبد االله التويجري، المر  -2
   .176: ، ص8وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج -3
سايب الجمعي، الآليات القانونية في حماية الوقف العام واسترجاعه في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  -4

  . 31: م، ص2015/2016: المسيلة، السنة الجامعية - السياسية، جامعة محمد بوضياف
    .177: المرجع نفسه، ص -5
   .177: ، ص8وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ج -6
   .42: إسماعيل بن إبراهيم عبد االله التويجري، المرجع السابق، ص -7
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محجور عليه  فه في ماله، غيرتصرّ  ن يصحّ أن يكون الواقف ممّ ...  ":علىل والمتمّم المعدَّ بالأوقاف 
 Nينلسفه أو د."   

ع به، أو يسقطه، بل هو يتبرّ له للك ه لا ملأنّ  ؛قيقالوقف من الرّ  فلا يصحّ  :اأن يكون حرّ  –4
 الإنسان إلاّ مل أهلية تكت لا )ةيّ شد، الحرّ العقل، البلوغ، الرّ ( روط الأربعةهذه الشّ ، 1دهملك لسيّ 

  .صف �اتّ ي لم من وقف  يصحّ لا: عليهو  ،توافرهاب
وما  عبرّ ف بالتّ صرّ التّ فيه الذي يعتبر  مريضا مرض الموتالواقف أن لا يكون  :2اذهأضف إلى 

يكون هذا المريض محجورا عليه  ف المضاف إلى ما بعد الموت، وعليهصرّ في حكمه، ولو منجزا كالتّ 
لورثة حجرا محدودا لسبة بالنّ  عليه من ماله، ومحجورا د بحدّ غير محدّ  ،ائنين حجرا مطلقاسبة للدّ بالنّ 

  :ق بين حالتينوهنا يفرّ  ،بثلثي ماله
أو  ،عتبرّ  ه يكون محجورا عليه عن كلّ ماله، فإنّ  غرق لكلّ إذا كان المريض مدينا بدين مست -أ

للورثة وللوصية عندئذ ما  ماله، فإنّ  ن المريض غير مستغرق لكلّ يْ ا إن كان دN ، أمّ فاق الفقهاءوقف باتّ 
  .ائد على إجازة الورثةف الزّ عه على ثلث الباقي توقّ ين، فإن زاد تبرّ يزيد عن وفاء الدّ 

 ة أو غير ذلك بأيّ ا، من هبة أو وقف أو وصيّ كلّهعاته  فإن تبرّ  مدين إذا كان المريض غير -ب
  :وهما أسلوب كان تراعى فيها قاعدتان يجب تطبيقهما معا

ف على إجازة نفاذه بثلث ماله، فما زاد عنه متوقّ  دع المريض مقيّ تبرّ  أنّ : القاعدة الأولى -
  ،الورثة

 الورثة سائرفذ، وهو موقوف على إجازة نه لا يع المريض لأحد ورثتتبرّ  أنّ : خرىالقاعدة الأ -
رائع الذّ  سدّ بقاعدة  عملاوهذا  ،ة للوارثهي عن الوصيّ كة، للنّ وكان من ثلث الترّ  ،مبلغه وإن قلّ 

ا قد يراه سائر ممّ  ،ثالمورّ  ة لأحد الورثة منحفاظا على وحدة الأسرة التي يتهلهل بنيا�ا بسبب الوصيّ 
  .هم فيكيدون لهل عليضّ ه قد فO الورثة أنّ 
  

                                                             
  .345: محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص -1
: ، ص2م، ج1968/ه1387: 10يع، طمصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز  -2

  .وما بعدها 705
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 :"بقولها 21/11/1988 :في خرّ ؤ الم 46. 546 :رقم هاقرار المحكمة العليا في  تهدأكّ ما  هوو 
ومن ثمّ فإنّ القضاء بما يخالف ... أهلا للتّبرعّ ن و كالمقرّر شرعا وقانونا أنهّ يشترط في الواقف أن ي ن م

   .نونهذا المبدأ يعدّ مخالفا لأحكام الشّريعة الإسلامية والقا
كان مريضا، فإنّ قضاة ا�لس الذين قضوا ) قفاو ال(ا كان في قضية الحال أنّ المحبس ولـمّ 

من القانون  02، وعليه عملا بأحكام المادّة 1"الوقف والقانونبتصحيح عقد الحبس خالفوا أحكام 
الموت  المريض مرضب الخاصّة الشّريعة الإسلاميةلى أحكام ع، التي تحيلنا المعدّل والمتمّم 91/10: رقم

   .ها سلفافيبسطنا الكلام التي نفسها وهي الأحكام 
راد الم عينللقف االو  ملكيةضرورة فق الفقهاء على اتّ  :وقفها أن يكون مالكا للعين المراد -5

 أو على الأقلّ ، أن يكون الواقف مالكا لها فلا بدّ  ،ة العين الموقوفةف يلحق رقّ الوقف تصرّ  نلأ ؛وقفها
قبة بالوقف كالوكالة عن صاحب العين الموقوفة أو الوصاية منه، فإذا كان الواقف ف في الرّ صرّ لتّ يملك ا

  .2يغة لا ينعقد �ا وقفالصّ  ف فيها بالوقف، فإنّ صرّ لا يملك العين أو لا يملك التّ 
ة على عدم صحّ المذكور سلفا  91/10: رقممن القانون  10/1ة ع في المادّ المشرّ  ونصّ 
يشترط في الواقف لكي يكون ":المراد وقفها ملكا مطلقا بقوله لم يكن الواقف مالكا للعين الوقف، إذا

غير المالك  يعني أنّ  اممّ  ،..." أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا: وقفه صحيحا ما يأتي
  .تحت وكالته ف في رقبة العين التيصرّ التّ  ليس له حقّ  مثلالوكيل كا للعين

ف فيها كأن صرّ ن الواقف مالكا للعين الموقوفة، ولا يجوز له التّ و في بعض الأحيان قد يك هغير أنّ 
 09 ةلمادّ حكام الأيكون محكوما عليه بعقوبة جنائية تبعية تمنعه من مباشرة حقوقه المالية، تطبيقا 

في حالة ":هعلى أنّ  المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات والتي تنصّ  06/233: مكرّر من القانون رقم
الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثّل في حرمان المحكوم عليه من 

في  فصرّ ل اليد في التّ كان المالك للعين مكبّ  أو، ..."ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية

                                                             
: م، ص1991: ، السنة02: ، ا�لّة القضائية، العدد46. 546: ، ملف رقم21/11/88المحكمة العليا، الغرفة المدنية،  -1

60.   
    .127: محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -2
، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 2006ديسمبر سنة  20فق الموا 1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  06/23: قانون رقم -3

 4والمتضمّن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية المؤرخة في  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخّ في  66/156
   .11: ، ص84: م، العدد2006ديسمبر  24ه الموافق 1427ذي الحجة عام 
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يفيد  اومشروع ،ةدا بمدّ القانون أن يكون محدّ ف، فيشترط صرّ رط المانع من التّ ملكه طبقا لقاعدة الشّ 
 :رقم من المرسوم 104ة المادّ  نصّ طبقا لأو المشترط أو مصلحة الغير، وهذا  ،مصلحة المالك

البطاقة غير  ق المحافظ بأنّ يحقّ :" نعلى أ جل العقاري والتي تنصّ المتعلق بتأسيس السّ ، 76/631
  ".من قبل صاحبه الأخير ف في الحقّ رّ صة التّ يّ د حرّ قيّ سبب يO  ر عليها بأيّ مؤشّ 

   )ةالموقوفالعين (الوقف  محلّ : الثاّني الفرع
التي تجري عليها أحكام  العين المحبوسة :عند فقهاء الإسلام هوو :الموقوف تعريف :لاأوّ 
  .2الوقف

ة ريعالوقف، أو الموقوف في اصطلاح بعض فقهاء الشّ  لم يضع تعريفًا لمحلّ فقانون الأوقاف أمّا 
 ق بالأوقافالمتعلّ  91/10 :رقم من القانون 11ة المادّ  كما جاء في نصّ ا ذكر أنواعه  الإسلامية، وإنمّ 
ب ويج ،":، وذكر شروطه بقوله" أو منفعة ا أو منقولار الوقف عقا يكون محلّ " :بقوله المعدّل والمتمّم

شاع وفي وقف المال الم ويصحّ " :ثم استثنى من تحديد الوقف قوله ،"دا ومشروعاأن يكون معلومًا محدّ 
الوقف يكون قد خالف تعبيره بالعين في  وبجعله المنافع من أقسام محلّ ، " القسمةهذه الحالة تتعينّ 

ة قف في المادّ ، وفي شروط الوا"...الوقف حبس العين:" الثة منه بقولهثّ ة اللوقف في المادّ لتعريفه 
 إلاّ  العين قسيمة المنافع ولا تضمّ  لأنّ  ؛"... لمراد وقفهاأن يكون مالكا للعين ا"... :العاشرة منه بقوله

  .3العقار والمنقول، ووقف المنافع مختلف فيه في الفقه الإسلامي
ع الجزائري شروطا وضع فقهاء الإسلام وكذا المشرّ  :)الموقوف( الوقف محلّ  شروط :ثانيا

   :الوقف ومن ذلك ة محلّ لصحّ 
 وما ،مواقعها في تربةكالأ موال،الأيس من ل ما وقف ىأتّ تي لا إذ: مامالا متقوّ  نأن يكو  - 1

صحيحا إذا كان الموقوف  الوقف لا يعدّ  ع الفقهاء على أنّ جمفقد أ، 4يرز والخن كالخمرم  يس بمتقوّ ل
الغرض من الوقف هو انتفاع الجهة الموقوف عليها  لأنّ  ؛رعاشالانتفاع به  أو لا يحلّ  ،ليس بمال أصلا

                                                             
يتعلق بتأسيس السجل العقاري،  1976مارس سنة  25الموافق  1396يع الأول عام رب 24مؤرخ في  76/63: مرسوم رقم -1

  .498: ، ص30: م، العدد1976أبريل سنة  13ه الموافق 1396ربيع الثاني عام  13الجريدة الرسمية المؤرخة في 
    .53: إسماعيل بن إبراهيم عبد االله التويجري، المرجع السابق، ص -2
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية )دراسة تحليلية نقدية مقارنة بالفقه الإسلامي(نون الأوقاف الجزائري إبراهيم بلبالي، قا -3
   .233: م، ص2003/2004: السنة الجامعيةجامعة الجزائر، -
   .11: م، ص2008العياشي الصاق فداد، مسائل في فقه الوقف، دورة الوقف في محاربة الفقر، نواكشوط،  -4
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 فلا يصحّ  ،1مباحا قانونا وشرعا :ما أي إذا كان الموقوف متقوّ ق إلاّ يتحقّ  وهذا لاواب للواقف، والثّ 
من  97لأحكام المادّة  اطبق ةوالآداب العامّ  ظام العامّ الممنوع قانونا لمخالفته للنّ لا م شرعا و وقف المحرّ 
عاقد لسبب غير مشروع  إذا التزم المت:" هالمتضمّن القانون المدني والتي تنصّ على أنّ  75/58: الأمر قم

  ."أو للآداب كان العقد باطلالف للنّظام العامّ اأو لسبب مخ
أو بتعيين  )ألف متر مربع( عة أرضطره كوقف قدْ ا بتعيين قN إمّ  :دامحدّ أن يكون معلوما  –2

فضي إلى الجهالة تO  لأنّ  ؛وقف ا�هول  كنصف أرضه في الجهة الفلانية، فلا يصحّ نسبته إلى معينّ 
   . العقار فلا يجب تحديد حدوده إذا كان مشهوراإلاّ  2زاعالنّ 

زاع أن يكون الموقوف غير مجهول منعا للنّ  ،كذلك  ة الوقفع الجزائري لصحّ اشترط المشرّ وقد 
 216ة زاع في المادّ د على ضرورة أن يكون المال المحبس خاليا من النّ ، وأكّ يقع بسبب الجهالة دالذي ق

المعدّل  91/10 :رقم من القانون 11/2 المادّة رط فيعلى هذا الشّ  صّ ، كما ن3من قانون الأسرة
    ". دا ومشروعاالوقف معلوما محدّ  ويجب أن يكون محلّ :" بقولهكر سابق الذّ والمتمّم 
أن تكون يجب  :ريعة حول المسجد والمقبرة وقالوافق فقهاء الشّ اتّ  :أن لا يكون مشاعا - 3

تبعا لاختلافهم حول القبض والحيازة، فالذين لا يشترطون القبض  غيرها هم اختلفوا فيمفرزة، لكنّ 
، 4بين المال المشاع الذي لا يقبل القسمة والذي يقبلها اقو أجازوه مطلقا، والذين يشترطون القبض فرّ 

 سليةللتّ  ديقةحو  كدار للحضانة ،بالمقبرة والمسجدة صّص للمصلحة العامّ مكان خO  كلّ ويلحق  
  .وغيرهارات ياوحظيرة لركن السّ 

ه لا يكون القبض كاملا لأنّ  ؛ينبغي القبض الكامل فيما يقبل القسمة: د بن الحسن قالفمحمّ 
مكن من الانتفاع �ا، واشترط بض فيها هو التّ قا الأعيان التي لا تقبل القسمة فأكمل أمّ  ، �اإلاّ 

الحيازة لا  لأنّ  ؛قسمتهمكين ومنع وقف المشاع قبل مالك رضي االله عنه القبض ولم يكتف منه بالتّ 
 :رقم من القانون 11ة رط في الفقرة الأخيرة من المادّ ع على هذا الشّ المشرّ  ، ونصّ 5يوعمع الشّ  تتمّ 

                                                             
جامعة أبي بكر -ن مشرنن خير الدين، إدارة الوقف في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسيةب -1

  .43: م، ص2011/2012:تلمسان، السنة الجامعية-بلقايد
   .185: وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -2
  .63: ، ص1ة العقارية، المرجع السابق، جخير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكي -3
   .56: سالمي موسى، المرجع السابق، ص -4
   .122: محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -5
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 قف المال المشاع وفي هذه الحالة تتعينّ و  يصحّ " :بقوله كرسالف الذّ المعدّل والمتمّم  91/10
   ".القسمة

شرط جواز، وهذا  فقد جعلها شرط وجوب ونفاذ لا ،هنا تفيد الإلزام"  القسمةتتعينّ "عبارة  إنّ 
ولاستحالة الانتفاع  ،ةطبيق المادّ تلانعدام  ؛وقفه يصحّ  ائع الذي لا يقبل القسمة لاالمال الشّ  أنّ  :يعني

   .1الفقهاء بين وهذا مجمع عليه ،الموقوف بالمال
أو  ،لكبم تبرعّ  الوقف لأنّ  ؛2وقفه ينا حملكا تامّ  للواقفكا لو مم ن الموقوفيكو  نأ - 4

أو  ،ع بهبرّ يء المراد التّ مالكا للشّ أو المسقط  ،عالمتبرّ  إذا كان إلاّ  الإسقاطلا ع و برّ التّ  ولا يتمّ  ،إسقاطهب
   .املكا تامّ  إسقاطه
  يغةالصّ : الثاّلث الفرع

 :ال على إرادة الوقف، وينقسم إلى قسمينفظ الدّ اللّ : بصيغة الوقف نعني :أوّلا تعريف الصّيغة
  :ريح وكنايةص

فهي تحتمل معنى  :ا الكنايةلت، وأمّ ست أو سبّ كأن يقول الواقف وقفت أو حبّ   :ريحا الصّ فأمّ 
ه يريد على أنّ  تدلّ  ة إذا قر�ا بقريندقة، ولا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلاّ الوقف وغيره ومثالها الصّ 

وموقوف  ،واقف :أركان للوقف أربعةN  أنّ  :إلى 6والحنابلة 5افعيةوالشّ  4الكيةذهب المقد ، و �3ا الوقف
اس فظ والمعنى، كأن يبني مسجدا ويأذن للنّ نعقد باللّ يف ،وصيغة ينعقد �ا ،وموقوف وموقوف عليه

على ذلك في  صّ ع الجمهور جاعلا أركان الوقف أربعة، من خلال النّ قد وافق المشرّ و ، 7لاة فيهبالصّ 

                                                             
زهدور إنجي هند، حماية التصرفات القانونية وإثبا�ا في ظل نظام الشهر العقاري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  -1

   .202: م، ص2015/2016: السنة الجامعية، 2السياسية، جامعة وهران
   .92: الأردن، ص-م، عمان1998/ه1448: 1مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، دار عمار، ط -2
سيدي محمد ولد محمد المصطفى، النظام القانوني لإدارة الوقف، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان  -3

   .60: ص، م2014: نة الجامعيةللعلوم والتكنولوجيا، الس
، 3، بدون طبعة وتاريخ النّشر، جلبنان- دار الفكر، بيروت :2، طأسهل المدارك ،أبو بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي -4

  .100: ص
  .523: ، ص3المصدر السابق، ج ،شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -5
 :2، طالمكتب الإسلامي، انى، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيب -6

  .272: ، ص4ج ،م1994/ه1415
   .60: ص ،المرجع السابقسيدي محمد ولد محمد المصطفى،  -7
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: أركان الوقف هي" :كما يليالمعدّل والمتمّم  وقاف المتعلّق بالأ 91/10: رقممن القانون  09ة المادّ 
  ."الوقف، صيغة الوقف، الموقوف عليه الواقف، محلّ 

، 1والقبول الإيجاب في لوتتمثّ  الوقف عليه يقوم الذي الوحيد كنالرّ  يغةالصّ فجعلوا  :ةالحنفيّ  اأمّ  
المعدّل  91/10: رقمقانون من ال 12ة د�ا المادّ وينعقد الوقف بإرادة الواقف في صور مختلفة، عدّ 

ور ، وهي الصّ ..." فظ أو بالكتابة أو بالإشارةتكون صيغة الوقف باللّ " :بقولها الذكّر سابق والمتمّم
 القانون المدني، التي تعبرّ المتضمّن  75/58الأمر رقم رة في نفسها المنصوص عليها في القواعد المقرّ 

بالكتابة و فظ رادة يكون باللّ عبير عن الإالتّ " :أنّ ب منه 60ة المادّ  ت عليهما نصّ  ووه ،2عن الإرادة ذا�ا
   ".... بالإشارة المتداولة عرفا وأ

   :روطيغة جملة من الشّ حة الصّ يشترط لصّ  :لصّيغةا شروط :ثانيا
قا على أن لا يكون معلّ  :3في صيغة عقد الوقف يزـنجومعنى التّ  :منجزةة تامّ أن تكون  - 1

ة وإن كان الغلّ الوقف فيه معنى تمليك المنافع و  لأنّ  ؛يضاف إلى المستقبل، وأن لا كائنشرط غير  
 ،على شيء الوقفعدم جواز تعليق  :إلى 6والحنابلة 5افعيةوالشّ  4نفيةذهب الحو  ،إسقاطا على الأرجح

  .قياسا على العتق قبجواز الوقف المعلّ  :فقالوا 7المالكية هم، وخالفبرّ عمل الاس على لنّ ا لفيز تح ،شيء
   :استقراءً  8ثلاثة أنواعالة على الوقف الدّ يغة الصّ 

  .الة على إنشاء الوقف وترتيب آثاره عليه في الحالوهي الدّ  :صيغة منجزة - أ

                                                             
، 5، جبدون تاريخ :2ط، دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم -1

   . 205: ص
   .72: ، ص1خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، المرجع السابق، ج -2
   .46-45: مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص -3
 /هـ1412 :2ط، بيروت- ردار الفك، رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -4

  .345: ، ص4، جم1992
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع،، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ،أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي -5
  .199: ، ص3، جم1997/هـ1418 :1ط
  .25: ، ص6ج ، المصدر السابق،أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -6

   .89: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي - 7
 م،2013/2014: ، السنة الجامعية1، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعةالجزائرالوقفية الأملاكلخضر ولد الشيخ، حماية  -8

  . 24: ص
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الة على إنشاء الوقف وترتيب آثاره في المستقبل الذي أضيفت وهي الدّ  :صيغة مضافة -ب
  .إليه

ود أمر مستقبلا بأداة من وهي التي تفيد إنشاء الوقف على تقدير وج :قةصيغة معلّ  -ج
   . فلا وقفعليق، فإذا جاء ذلك الأمر وجد الوقف حين وجوده وإلاّ أدوات التّ 

قا على شرط، ولا مضافا إلى المستقبل، ولم يشترط هذا لا يجوز أن يكون الوقف معلّ  :إذنف
رط في إلى هذا الشّ  ع الجزائريّ المشرّ  أشاروقد  ل،ا من قبنّ م قاسوه على العتق كما بي ـّ؛ لأ�ّ 1المالكية

الوقف شرعا  لا يصحّ :" بقولهالمعدّل والمتمّم ق بالأوقاف المتعلّ  91/10 :رقم من القانون 29ة المادّ 
  ".الوقف رط وصحّ رعية، فإذا وقع بطل الشّ صوص الشّ قا على شرط يتعارض مع النّ إذا كان معلّ 

الذي لا يقبل  لوقففإن اقترنت بشرط ينافي حكم ا :شرط باطل عدم الاقتران بأيّ  - 2
 إذا  بطل، إلاّ وإلاّ  فات الأخرىصرّ من التّ  غيرهب لاو  ،هنالرّ ب ولاالإرث ب ولا ،ف في أصله بالبيعصرّ التّ 
 ع الجزائريّ  المشرّ وبينّ ، 2فاف جمهور الفقهاءرط باتّ ويلغى الشّ  ه يصحّ ق هذا الوقف بمسجد فإنّ تعلّ 

لا :" بقولهذكور أعلاه الم المعدّل والمتمّم 91/10 :رقم من القانون 29ة دّ رط في الماحكم هذا الشّ 
رط رعية، فإذا وقع بطل الشّ صوص الشّ قا على شرط يتعارض مع النّ الوقف شرعا إذا كان معلّ  يصحّ 
   ."الوقف وصحّ 

  :وهي 3روط عند الحنفية ثلاثةوالشّ 
 ،إبقاء الموقوف على ملكه وهو ما ينافي مقتضى الوقف، كأن يشترط: شرط باطل -أ
  .البطلان لمنافاته حقيقة الوقف :فحكمه

ين صرف الريع على المستحقّ  وهو ما يخل بالانتفاع بالموقوف كأن يشترط: شرط فاسد -ب
عمير فيكون فاسدا لإخلاله بالانتفاع بالموقوف، أو بمصلحة الموقوف عليه  ولو احتاج الموقوف إلى التّ 

بمصلحة الموقوف عليه، أو  ه يخلّ فهو فاسد لأنّ اظر من أولاده ولو خان، يعزل النّ  كأن يشترط ألاّ 
ريعة، ه يخالف الشّ لأنّ  ؛لارتكاب جريمة، فهو فاسد يعص جزءا من الرّ رع كأن يخصّ يخالف الشّ 

  .الوقف رط ويصحّ ه يبطل الشّ أنّ : فحكمه
                                                             

   .89: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -1
عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية العلوم  -2

   .156: م، ص2005/2006: باتنة، السنة الجامعية-الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامع الحاج لخضر
   .180: م، ص1996/ه1417: 2سوريا، ط-، دار الفكر، دمشقوهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي -3
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بالمنفعة، ولا يصادم  يخلّ  شرط لا ينافي مقتضى الوقف، ولا وهو كلّ : شرط صحيح - ج
ين، رف إلى المستحقّ ة، أو البدء قبل الصّ رائب المستحقّ يع بأداء الضّ البدء من الرّ  كاشتراطرع،الشّ 

  .باعه وتنفيذهه يجب اتّ أنّ : فحكمه
جواز اشتراطها من قبل الواقف والمعروفة  علىفق الفقهاء روط اتّ هناك جملة من الشّ لكن 

رين، وتذكر في كتب المتأخّ  ، وكثرت في أوقاف، وهي التي أجازها المذهب الحنفيّ روط العشرةبالشّ 
افعية اشتراط الواقف فاعتبر الشّ  ،افعية والحنابلة والمالكية في ذلكوخالفهم الشّ  ،1الأوقاف �ذا العنوان

إلى غير الموقوف عليه متى شاء اشتراطا فاسدا، وأجازوا  جوع متى شاء، أو الحرمان، أو تحويل الحقّ الرّ 
وهذا  ،2ه شرط ينافي مقتضى الوقفة؛ لأنّ لم يجزه الحنابلة والمالكيّ و  ،قدر المصلحةبغيير إن كان له التّ 

  :روط العشرةالشّ  تفصيل
 من حيث ترتيب الورود في نصّ الوقف ب قيتعلّ ما  كلّ : اأ�ّ هو اشتراطات الواقف ب المقصودو 

ته في إدارته على وعن خطّ ية في الإفصاح عن أهداف الواقف من وقفه، ، ومن حيث الأهمّ ةالحجّ 
  .3حياته وبعد مماتهحال قا لأهدافه في حو الذي يراه محقّ لنّ ا

  :روط العشرة التي تعنيومن جملة ما يشترطه الواقف الشّ 
فين أو بات الموقوف عليهم موظّ يادة فهي أن يزيد في مرتّ ا الزّ أمّ  :قصانيادة والنّ الزّ  *
قصان تتناول مقدار الاستحقاق والنّ يادة والزّ ، 4باتالمرتّ  هأن ينقص من هذ :قصانا النّ وأمّ  ين،مستحقّ 

يادة الاستحقاق، ولكن قد يزيد وقد ينقص إذا اشترطت الزّ  لا أصله، فلا يحرم واحد من كلّ 
  .5استحقاقه، لكن له أن ينقص أو يزيد ا من كلّ فليس له أن يمنع مستحقّ ، قصانوالنّ 

هذا  ،نةة معيّ و بعضها مدّ ها أة الوقف كلّ ين بغلّ هو إيثار بعض المستحقّ : الإعطاء والحرمان *
اس دون نة من النّ ة الوقف لطبقة معيّ الإعطاء، والحرمان عكسه، فلو اشترط الواقف أن تعطى غلّ 

  .6رط صحيحاأخرى كان الشّ 

                                                             
   .169: محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -1
  .52: ، ص10، المرجع السابق، جون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش -2
  .121: م، ص1998/ه1419: 1القاهرة، ط-إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، دار الشروق -3
   .268: م، ص2015/ه1436، 88: ر المتولي عبد الباسط، رسالة في الوقف، الإصداربد -4
   .170: المرجع نفسه، ص -5
   .26: لخضر ولد الشيخ، المرجع السابق، ص -6
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ا في الوقف، أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقّ  :فالإدخال هو :الإدخال والإخراج *
  .1الموقوف عليهم صفّ ين من يخرج أحد المستحقّ  أن: والإخراج هو

، روط التي اشترطها الواقف في وقفهالواقف في تغيير الشّ  هو حقّ  :غييرالتّ : غييربديل والتّ التّ  *
 2كنى فيجعله للإيجارفي تبديل طريقة الانتفاع بالموقوف بأن يكون دارا للسّ  الواقف حقّ  هو :بديلوالتّ 
  .مثلا

ا قود أو الأعيان، أمّ قف ببدل من النّ و هو بيع عين ال: الإبدال: الإبدال والاستبدال *
فهو شراء عين أخرى تكون وقفا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف، وعلى هذا يكون : الاستبدال

ه إذا خرجت العين من الوقف لأنّ  ؛الإبدال والاستبدال متلازمين في الواقع، فالاستبدال لازم للإبدال
  .3ها أخرىمحلّ  لّ تحبالبيع وجب أن 
ا �ّ أبه يمكن القول بيد أنّ روط العشرة، قانون الأوقاف على هذه الشّ  ع الجزائري فيالمشرّ  ولم ينصّ 

 :رقم من القانون 14ة ادّ عملا بما جاء في الم ،لوقفل ةمنظّ لماعموم اشتراطات الواقف  في ةخلاد
ه هي التي اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقف:" من أنّ ذكره، لسّابق المعدّل والمتمّم ا 91/10
  ."ريعة �ي عنهام الوقف ما لم يرد في الشّ تنظّ 

  .4ارع وإن اختلفوا في مدلولهاالشّ  شرط الواقف كنصّ  فق الفقهاء على أنّ اتّ وقد 
 قانونغات ذلك في الفقه الإسلامي والؤال المطروح متى يجوز مخالفة شروط الواقف وما مسوّ السّ 
   .الجزائري؟
، 5إطلاقهعلى لالة ووجوب العمل ليس في الفهم والدّ " ارعلشّ ا شرط الواقف كنصّ :"معنى إنّ 

 ،رط في غير مصلحة الواقفصار العمل بالشّ  متى :مخالفة شروط الواقفلغات مسوّ  فقد وOجدت
ت غرضا للواقف، كأن يشترط الإمامة رط يفوّ أو أصبح العمل بالشّ أو في غير مصلحة الموقوف عليه، 

  .6لاةلا لإمامة الصّ ه ليس أهويظهر أنّ  ،لشخص معينّ 

                                                             
   .62: سيدي محمد ولد محمد المصطفى، المرجع السابق، ص -1
   .173-172: السابق، ص رجعمحمد أبوزهرة، الم -2
   .62: محمد المصطفى، المرجع السابق، صسيدي محمد ولد  -3
   .156: وهبة الزحيلي، الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -4
   .45: م، ص2000/ه1420: 1عبد الجليل عبد الرحمان عشوب، كتاب الوقف، دار الآفاق العربية، ط -5
   .62: سيدي محمد ولد محمد المصطفى، المرجع السابق، ص -6
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ت بمصلحتهم مع مرور الوقت جاز وإذا لم تعد شروط الواقف نافعة للموقوف عليهم، أو أضرّ  
، وهذا ما الواقف لا يرضى أن يكون وقفه عاطلا وثوابه ممنونا لأنّ  ؛طو ر الشّ ه للقاضي أن يلغي هذ

 المعدّل والمتمّم ق بالأوقافتعلّ الم 91/10 :رقم من القانون 16ة ع الجزائري في المادّ عليه المشرّ  نصّ 
روط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا شرط من الشّ  يجوز للقاضي أن يلغي أيّ :" بقوله

   ".الوقف أو مصلحة الموقوف عليه ا بمحلّ زوم أو ضارّ لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللّ 
إلى عدم  3والحنابلة 2افعيةوالشّ  1يةذهب الحنففقد  :أقيتأبيد لا على التّ على التّ  أن تدلّ  - 3

يجيزون الوقف  4، بينما نجد المالكيةأبيد ليصحّ أن يكون بصيغة التّ  ت، فلا بدّ ة الوقف المؤقّ صحّ 
 :لائالجمهور الق آخذا برأي، تاا�يز للوقف وإن كان مؤقّ  ع المذهب المالكيوخالف المشرّ ، تالمؤقّ 

الف السّ  91/10 :رقم من القانون 03ة المادّ  لنصّ  طبقا، بيدأعلى وجه التّ كان  إذا  ته إلاّ بعدم صحّ 
 من القانون 31ة المادّ  في، و "أبيدك على وجه التّ ملّ الوقف هو حبس العين عن التّ :" ذكره على أنّ 

التي حبسها مالكها  العقارية ملاكهي الأالأملاك الوقفية :" على أنّ الذي سبق ذكره  90/25 :رقم
    .أي مؤبّدا ،"...  متع �ا دائماتّ بمحض إرادته ليجعل ال

 ةصحّ  عدم :إلى 7والحنابلة 6والشافعية 5فقد ذهب الحنفية: )الجزم( الإلزام في صيغة الوقف - 4
 ؛ة الوقفببطلان شرط الخيار وصحّ  :المالكية فقالوا وخالف ، تعليق الوقف على شرط الخيار ةصحّ 

لا تصريحا ولا  رط في قانون الأوقافذا الشّ إلى ه ع، ولم يشر المشرّ 8لأن الأصل في العقود اللزوم

                                                             
المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي  ،أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر -1

  .111: ، ص6، جم 2004/هـ 1424 :ط، لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الكريم سامي الجندي: ح، تاالله عنه
   .535: ، ص3المصدر السابق، ج ،الشربينيشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  -2
دار ، عبد اللطيف محمد موسى السبكي :موسى بن أحمد شرف الدين أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تح -3

   .08: ، ص 3بدون طبعة وتاريخ النّشر، ج: ن، طلبنا-المعرفة بيروت
  . 102: ، ص3، جالسابق المصدر ،أبو بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي -4
: ، ص12م، ج1993/هـ1414 بدون طبعة،: طبيروت، –دار المعرفة  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، -5

42.  
   .328: ، ص5ج، المصدر السابقأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  -6
، 1ط، دار الكتب العلمية المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد،أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  -7

   .251: ، ص2م، ج1994/هـ1414
   .3/967 :مينة في مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثّ و  326 /6: ذخيرةال :المصدران السّابقان: ينظر -8
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 ؛مة لمختلف جوانب الوقفصوص المنظّ ذلك من خلال مختلف النّ  أن نستشفّ  يمكن لكن، تلميحا
  .بل لا بدّ من الجزم في ذلك 1ددّ ر اعتبار الوقف صحيحا وصيغته تحمل معنى الترّ ه لا يتصوّ لأنّ 

 الوقف إطلاق واجاز وأ بيان مصرف الوقف 3والحنابلة 2لمالكية يشترط الم:بيان المصرف - 5
  .في إطاره يلزمه ذلك وينفّذوقف في سبيل االله ا بستاني هذ :د أن يقول مثلافبمجرّ  ،دون ذكر مصرفه

المشرع الجزائري على هذا  ولم ينصّ  ،5افعيةالشّ و  4الحنفية :همف رطوا هذا الشّ طتر شا الذينا مّ أ
 جميع، لكن إذا توافرت الحنابلةمذهب ة و الكيّ مذهب الم بعا في ذلكمتّ  ن الأوقافو رط في قانالشّ 
: رقم من القانون 06ة المادّ  هقرّرتوهذا ما روط في الوقف وقع صحيحا وترتبت عليه آثاره، الشّ 
لا يعرف فيه وجه الخير  فوق " ...:بقولها 02/10: المعدّلة بموجب المادّة من القانون رقم 91/10

يعه في نشر العلم وتشجيع البحث ف رN ر د الجهة، ويصا غير محدّ قفا عامّ ى و الذي أراده الواقف فيسمّ 
  ."فيه وفي سبل الخيرات

رورة لصيغة الوقف، رط الذي اقتضته الضّ ع الجزائري هذا الشّ أضاف المشرّ : يغةرسمية الصّ  - 6
قاف ق بالأو المتعلّ  91/10: رقممن القانون  41ة ره الفقهاء، فقد جعلت المادّ قرّ  ما زيادة على

يجب على الواقف أن " :هعلى أنّ ت غيير فيه فنصّ ة إنشاء الوقف، أو التّ شروطا لصحّ المعدّل والمتمّم 
جل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له فة بالسّ ل لدى المصالح المكلّ ق ويسجّ د الوقف بعقد لدى الموثّ يقيّ 

فات صرّ ون الوقف متناسقا مع التّ وهذا ليك، "فة بالأوقافلطة المكلّ بذلك، وإحالة نسخة منه إلى السّ 
   .6عاوى القضائية من جهة أخرىالعقارية، ولتفادي بعض الدّ 

  
  
  

                                                             
   .81: صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص -1
  .87: ، ص4المصدر السابق، ج ،دسوقيمحمد بن أحمد بن عرفة ال -2
: ة، طدار الكتب العلمي، كشاف القناع عن متن الإقناع  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -3

  .252: ، ص4بدون طبعة وتاريخ النّشر، ج
   .15: السابق، ص صدرإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الم -4
ــدين-5 ــــة علميـــــة: تــــح، الـــــنجم الوهــــاج في شــــرح المنهـــــاج ،محمـــــد بــــن موســــى أبـــــو البقــــاء كمــــال الــ ــدة-دار المنهــــاج ،لجن  :1ط، جـــ

  .486: ، ص5، جم2004/هـ1425
   .42: خير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، ص -6
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  الموقوف عليه: الرّابع فرعال
   الموقوف عليه تعريف: لاأوّ 

ما  :هوعرّف فقهاء الإسلام الموقوف عليه بتعريفات مختلفة المبنى متّفقة المعنى ومن جملتها أنهّ 
ة الوقف سواء أكانوا ون غلّ له أو فيه، والموقوف عليهم هم الذين يستحقّ جاز صرف منفعة الحبس 

الانتفاع بالعين  من يستحقّ : هو أو، 1في الوقف على الخيرات ة، أم جهة من جهات البرّ يّ أفرادا وذرّ 
حسان،  الإو  برّ ال اتمن جه ةأم على جه ،عقبأم على ال ،فسعلى النّ ذلك سواء أكان ، 2الموقوفة

في الجزائر الموقوف عليه ع ف المشرّ عرّ و ، اونحوه جامعةأو  ستشفىيا، كممعنو م كان شخصا كالفقراء أ
 :"بقوله 02/10: من القانون رقم 05المعدّلة بموجب المادّة  91/10: رقم من القانون 13ة المادّ 

  . "ية، لا يشوبه ما يخالف الشّريعة الإسلام3شخص معنوي هو، القانون ، في مفهوم هذاالموقوف عليه
لكي  من توافرها فقها وقانونا شروط لا بدّ  4للموقوف عليه :شروط الموقوف عليه :ثانيا

  .منفعة الموقوف يستحقّ 
، اختلف هولا كأن يوقف على أحد رجلينفإن كان مج :أن يكون الموقوف عليه معلوما - 1

   :ة هذا الوقف إلى قوليناء حول صحّ فقهال
محمّد بن الحسن وأبو وهذا ما ذهب إليه  غير محدّدة، على جهةالوقف  يصحّ  :للقول الأوّ ا
   .6ة والمالكيةمن الحنفيّ  5يوسف

                                                             
   .84: إسماعيل بن إبراهيم عبد االله التويجري، المرجع السابق، ص -1
: 1سوريا، لبنان، الكويت، ط- ابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، دار النّوادرعبد المنعم، ضو  -2

  .41: صم، 2012/ه1433
معجم المصطلحات : ينظر" ما ة إلى حدّ د ضمن شروط معينة بشخصية قانونية تامّ ع مزوّ تجمّ  ":وه خص المعنويالشّ  -3

، م1998/هـ1418 :1ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طمنصور القاضي، الم: لجيرار كورنو، ترجمةالقانونية 
  .940: ص ،1ج
: من القانون رقم 37أيلولة الموقوف عليه المعنوي إلى شخص طبيعي في الوقع حسْب شرط الواقف أحيانا طبقا لأحكام المادّة  -4

إذا لم يعينّ الواقف ... رية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات تؤول الأموال العقا:"المعدّل والمتمّم والتي تنصّ على أنهّ 91/10: رقم
من القانون  02، يفرض علينا أن نذكر شروطه في الفقه الإسلامي على الأقل عملا بحكم المادّة .."الجهة التي يؤول إليها وقفه 

  .عينه
  .696: ، ص6، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -5
  .302: ، ص6صدر السابق، جالم ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي -6
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 2والشّافعية 1الوقف المبهم غير صحيح وهو مذهب الجمهور من الحنفية :انيالقول الثّ 
  .3والحنابلة

 كما في  علما يمكن معه الاستحقاق معلوما عليه أن يكون الموقوفالجزائري ع وقد اشترط المشرّ 
يجب  "...:على أنهّ سابق الذكّر والتي تنصّ المعدّل والمتمّم  91/10 :رقم من القانون 11/2ة المادّ 

الموقوف عليه شخصا معنويا فيحدّد ، فإن كان "دا ومشروعاالوقف معلوما محدّ  أن يكون محلّ 
 شريطة ألاّ الشّخص المعنوي المراد الوقف عليه، كجمعية اجتماعية، أو رياضية أو أيّ شخص معنوي، 

تنتفي الجهالة، كالابن لا وجب ذكره باسمه شخصا طبيعيّ يخالف أحكام الشّريعة الإسلامية، وإن كان 
    ،4وابن الابن ولو كان جنينا

فق عليه بين جميع الفقهاء، والأهلية رط متّ هذا الشّ : 5ملكللتّ  أهلاكون الموقوف عليه يأن  -2
 قوف، بأن يكون الموقوف عليه كامل الأهلية ببلوغه سنّ ك منفعة المال المو والأهلية هنا تعني أهلية تملّ 

كالجنون  ا أو طرأ عليه عارض من عوارض الأهلية،صر عه بكامل قواه العقلية، وإن كان قاشد وتمتّ الرّ 
والمتمّم  لالمعدّ المتعلّق بالأوقاف  91/10 :رقم من القانون 02ة نا نجد المادّ فإنّ  ،فه والعته والغفلةوالسّ 

   .6ريعة الإسلاميةأحكام الشّ  تحيلنا إلى
صغر  لأنّ  ؛هة الوقف بواسطة وليّ ريعة الإسلامية يجيزون للقاصر استحقاق غلّ فقهاء الشّ  وبما أنّ 

فيه وذو ه يقاس على هذا، السّ فإنّ  نفعا محضا، له دقات كو�ا نافعةعات والصّ برّ لا يمنع قبول التّ  نّ السّ 
سبة للمجنون في حال م، والأمر ذاته بالنّ أو القيّ  امهما الوليّ ة الوقف، ويقوم مقالغفلة في استحقاق غلّ 

   .7الحجر عليه

                                                             
  .696: ، ص6، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -1
، جدة-دار المنهاج، النوري قاسم محمد :تح ،البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني -2
  .72: ، ص8، جم2000 /هـ1421 :1ط
  .34: ، ص6، المصدر السابق، جأبو محمد موفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي -3
   .45: سالمي موسى، المرجع السابق، ص -4
   .141: ، ص44ج ،ه1427-1404: 2الكويت، ط-رجع السّابق، طبع الوزارةالم، ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش -5
   .101: صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص -6
  . 101: المرجع نفسه، ص -7
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للوقف الجنين الفقهاء حول استحقاق  اختلف ذالهو  :أن يكون موجودا عند انعقاد الوقف - 3
   :1إلى قولين

ك ملّ التّ  لجنين حقّ للا يثبت  هأنّ ب :القول إلى 4والحنابلة 3افعيةالشّ  2الحنفية ذهب :لالقول الأوّ 
ليس ك في الحال وهو ملّ ه يشترط إمكان التّ لأنّ  ؛هيالوقف عل لا يصحّ و ة،  بالإرث والوصيّ ك إلاّ ملّ التّ 

    .لكلذ أهلا
الوقف لا يحتاج إلى  لأنّ ؛ في الوقف ثبت للجنين الحقّ ه يإلى أنّ  5المالكيةوذهب  :انيالقول الثّ 

ق المتعلّ  91/10 :رقم من القانون 136ة ع الجزائري في المادّ المشرّ  ونصّ ، له ذلك فيصحّ  الجنين قبول
بمذهب  اخذ، أ"الشّخص الطبّيعي يتوقّف استحقاقه للوقف على وجوده:"... على أنّ  بالأوقاف

الذي ) الحراّق مثلا(المفقود يقاس على الجنين ة الوقف على الجنين، و افعية والحنابلة في عدم صحّ الشّ 
لا يصحّ الوقف ف، ازال على قيد الحياةأم م ماتأ يندر  لا نعلم مكان وجوده، ولاانقطعت أخباره، و 

   ،عليه أيضا لعدم وجوده
 خصالشّ  اأمّ  ،كما أشرنا  وقبوله وجوده على للوقف استحقاقه فيتوقّ  بيعيالطّ  خصالشّ  - 4
  ،7الإسلامية ريعةالشّ  يخالف ما يشوبه ألاّ : فيه فيشترط المعنويّ 

 المعاصي على الوقف يجوز فلا ،8باتر قال من قربة عليها الموقوف هةالج تكون أن - 5
   .9الإسلامية يرغ ةيينالدّ  رئعاوالشّ  ائسوالكن ين،الحربيّ  على ولا لها،هألا على  و والمنكرات

                                                             
   .2962: ، ص4المرجع السابق، ج الفقه الإسلامي وأدلته،  وهبة الزحيلي، -1
  .335: ، ص1، جهـ1322 :1ط المطبعة الخيرية،، الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي -2
 بدون طبعة،: ط، بيروت-دار الفكر ،�اية المحتاج إلى شرح المنهاج ،س الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين الرمليشم -3

  .381: ، ص5، جم1984/هـ1404
  .250: ، ص4، المصدر السابق، جمنصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى -4
 :1ط، دار الكتب العلمية ،ج والإكليل لمختصر خليلالتا ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد االله المواق -5

  .632: ، ص7، جم1994/هـ1416
الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، :" ليصير نصّها كالتّالي 02/10: من القانون رقم 05وهذا قبل تعديلها بموجب المادّة  -6

    ".هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشّريعة الإسلامية
   .41: م، ص2000، 09: لاسة، الوقف في القانون الجزائري، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، العددعمر بوح -7
 أن -2الإسلامية،  ريعةالشّ  رنظ في قربة عليه الموقوف يكون أن -1: بار القربة بأمرين عند بعض الفقهاء وهماتوقد حدّد اع -8

   .60: ص المرجع السابق، د ولد محمد المصطفى،سيدي محم: ، ينظرالواقف قاداعت في قربة يكون
   .12: العياشي الصاق فداد، المرجع السابق، ص -9
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  )كليةالشّ  روطشّ ال( الوقف شروط نفاذ: انيالثّ  مطلبال
 Oديثة في فات الحة الوقف وبين شرائط نفاذه، وكذلك المؤلّ ة بين شرائط صحّ ز الكتب الفقهيّ يّ لم تم

الوقف مع عدمه، ومنها ما يعتبر الوقف عند  رائط منها ما لا يصحّ هذه الشّ  أحكام الأوقاف مع أنّ 
نعقاد وشرائط الامليكات، ولا فرق في الوقف بين شرائط فا على إجازة كشرائط عقود التّ عدمه متوقّ 

أركان الوقف الأربعة، بينما ق بة تتعلّ حّ شرائط الصّ  ولأنّ  ،بمعنى واحدباطله وفاسده  لأنّ  ؛ةحّ صّ ال
ف الوقف، ة على تصرّ تسري قواعد البطلان العامّ  وعليه ،1انق ببعض هذه الأركفاذ تتعلّ رائط النّ ش

ا، إن توافرت شروط أحد أركانه، ويكون باطلا بطلانا نسبيّ  انعدام فيكون باطلا بطلانا مطلقا عند
، 2يبطل الوقف كذلك بمخالفة إرادة الواقفرت لمصلحته، و ك �ا من تقرّ ة للإبطال وتمسّ القابليّ 

ته مبرما ماضيا ق صحّ ، بعد تحقّ 3د أحدها اعتبار العقد موقوفاب على فقْ يترتّ  هي التي فاذشروط النّ ف
  .4ماضيا غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه

ب عليه لكن لا تترتّ  ، فإن توافرت صحّ الوقف دون الأركان الأربعة المشار إليها سلفا لا يصحّ ف
لة في إجراءات المتمثّ و  ع الجزائريّ المشرّ فاذ التي اشترطها إذا استوفى شروط النّ  إلاّ ة منه ره المرجوّ آثا

 :ذلك وهية الاحتجاج به في مواجهة الغير حال حدوث نزاع في ة نفاذ الوقف، وإمكانيّ ة لصحّ شكليّ 
، أن لا يكون )ع الثانيالفر (، استحقاق الوقف )الفرع الأول) (الرّسمية(توثيق عقد الوقف وتسجيله 

  ).الفرع الرّابع(، شهر عقد الوقف العقاري )الفرع الثاّلث(الموقوف عليه مرهونا لا فكاك له 
  )سميةالرّ ( وتسجيله وثيق عقد الوقفت :الفرع الأوّل

  أنّ ، إلاّ 5تهسمية في الوقف شرطا لصحّ ، لم يجعل الرّ الفقه الإسلاميّ  على أنّ هنا أكيد ينبغي التّ 
تقرب إلى االله ع التي يراد �ا الّ برّ ه من عقود التّ مع أنّ  ،عقد الوقفأوجب توثيق الجزائري  الأوقاف قانون

 :رقم من القانون 41ة في المادّ  نصّ  هإنّ  ياع حيثض للضّ زيادة على حمايته حتى لا يتعرّ تعالى، 
له ق، وأن يسجّ ى الموثّ د لديجب على الواقف أن يقيّ " :على أنهسابق الذكّر المعدّل والمتمّم  91/10

لطة العقاري الملزمة بتقديم إثبات بذلك، وإحالة نسخة منه إلى السّ  جلّ فة بالسّ لدى المصالح المكلّ 
                                                             

   .73: مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص -1
   .119: عين السبع فايزة، المرجع السابق، ص -2
   .11: ، ص9ج، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المرجع السابق -3
   .43: مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص -4
   .بدون ترقيم: خير الدين فنطازي، نظام الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -5
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ع إلى ، لقد عمد المشرّ 1رةقة وغير المشهّ  جزاء العقود غير الموثّ ه لم يبينّ غير أنّ  ":فة بالأوقافالمكلّ 
قانون لمن االمعدّلة  324ة نة في المادّ سمية المتضمّ الرّ  وإخضاعه إلى قاعدة ،إلزامية توثيق عقد الوقف

د يثبت فيه موظّف أو ضابط عمومي أو شخص عق سميالرّ  عقدال" :نّ على أ التي تنصّ و المدني 
ود دفي حالقانونية  وضاعأن وذلك طبقا للأذوي الشّ  مكلّف بخدمة عامّة، ما تم لديه أو ما تلقاه من

المعدّل  91/10 :رقم من القانون 41ة المادّ  في اعليه صريح صّ النّ  جاءوهو ما  ،"سلطته واختصاصه
    .2للوقف من أيّ اعتداء محتمل حمايةً  ،والمتمّم

تسجيل الوقف العقاري لدى المصالح  قانون الأوقافاس على الوقف، جعل وتشجيعا للنّ 
ق بالأوقاف المتعلّ  91/10 :قمر  القانون نم 44ة لمادّ حكام اطبقا لأ ،انيامجّ  جل العقاريّ فة بالسّ المكلّ 

، رائبسجيل والضّ ة من رسم التّ ة العامّ تعفى الأملاك الوقفيّ " :هعلى أنّ  التي تنصّ و المعدّل والمتمّم 
  ".والخير سوم الأخرى لكو�ا عملا من أعمال البرّ والرّ 

  الوقف العقاري شهر عقد :الفرع الثاّني
على وجوب  ع الجزائريّ د المشرّ التي أكّ  3ةكليّ روط الشّ من الشّ شرطا شهر عقد الوقف  يعتبر

على العقار، فلا يكون  ة التي تردّ الوقف من الحقوق العينيّ  باعتبار أنّ  وذلك ،توافرها في هذا العقد
دته وهذا ما أكّ  ،4ة على هذا الغير، ويكون حجّ  من تاريخ شهرهنافذا تجاه الغير، أو بين أطرافه إلاّ 

د الوقف بعقد يجب على الواقف أن يقيّ :" هعلى أنّ  سابق الذّكر 91/10 :رقممن القانون  41ة المادّ 
  ."...جل العقاريّ فة بالسّ له لدى المصالح المكلّ ق وأن يسجّ لدى الموثّ 

ي الذي عدّ سبيل لشهره وحماية المال الموقوف من التّ  :هفي أنّ  تسجيل عقد الوقفية تكمن أهمّ 
ولة من بسط رقابتها على الأملاك الوقفية الموجودة كين الدّ وهو وسيلة قانونية لتميصدر من الغير،  قد

                                                             
بدون طبعة، : الجزائر، ط-محمد كنازة، الوقف العام في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة -1

   .119: م، ص2006
   .54: خير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، ص -2
العقد وتسجيله وشهره، والرّسمية أكّد المشرع الجزائري على ضرورة توافرها في كلّ عقد يتعلّق بنقل توثيق  =الشّروط الشّكلية  -3

   .53: ي لخير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، صإدارة الوقف في القانون الجزائر  :ينظرالحقوق العينية أو تعديلها أو إنشائها 
   .98: ، ص1خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، المرجع السابق، ج -4
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فة بالأوقاف لطة المكلّ ر إلى السّ ولاية، وذلك من خلال إحالة نسخة من عقد الوقف المشهّ  في كلّ 
   .1الذكّر من قانون الأوقاف سالفة 41ة ت عليه المادّ طبقا لما نصّ 

   فكاك له أن لا يكون الموقوف عليه مرهونا لا :الفرع الثاّلث
ريطة الهدف منها حماية الغرض منها حماية ملكية الغير، وهذه الشّ ة الواقف شريطة ملكيّ  إنّ  

الوقف رغم ، ف2ين منهآخر في مالك الواقف لغيره، وهو احتباس المرهون، لأجل استيفاء الدّ  عينيّ  حقّ 
ين، بل يجوز فقط للمستفيدين دَّ ا لله لا يكون ضامن أنّ ة، إلاّ ة مستقلّ ة ماليّ ة وذمّ ة معنويّ بشخصيّ  هعتمتّ 

 Nع الوقف رهن حصصهم في حالة قبضها، أو في حالة كو�ا أصبحت قابلة للقبض، فالوقف لا يْ من ر
  .3سميللرهن بنوعيه الحيازي والرّ  يكون محلاّ 

ته هنا دلالة على رفضه للوقف و ع الجزائري غير صريح من هذه المسألة، لكن سكموقف المشرّ و 
 Nين ي إلى بيع المال المرهون وفاء للدّ ؤدّ ي ا، قدتأمينا عينيّ  هن يعدّ الرّ  لأنّ  ؛لى مال مرهونع بّ المنص

ائنين المر�نين في مواجهة المدين هن هو ضمان حقوق الدّ ، إذ الغرض الأساس من الرّ 4هنالمضمون بالرّ 
 .انك كيفماالعين الموقوفة   أصل ف فيصرّ ، وهذا يتنافى مع قاعدة منع التّ 5اهنالرّ 

   استحقاق الوقف :الفرع الرّابع
ه يشترط قبوله لاستحقاقه  فإنّ الوقف إذا كان على شخص معينّ  جمهور الفقهاء إلى أنّ  ذهب 

ة شرطا لصحّ   فلا يشترط القبول به، فالجمهور يعتبرون القبولا إذا كان الموقوف غير معينّ الوقف، أمّ 
الوقف لا هذا  أنّ  على دلّ ا ي، ممّ 6ستحقاق فقطالوقف والاستحقاق، والمالكية يعتبرونه شرطا للا

  .من الموقوف عليه  بقبولهنا إلاّ يكون نافذا إذا كان الموقوف معيّ 
 Nدَّ فإن ر  Nوإلاّ  ،ه في الاستحقاق انتقل إلى من يليه في الاستحقاق إن وجدالموقوف عليه نصيب 

لوقف وفقا لشروط الواقف يوم ة االموقوف عليه من غلّ  ، ويثبت ذلك باستفادة7انتقل إلى الفقراء

                                                             
   .98:خالد رمول، المرجع السابق، ص -1
   .98: مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص -2
   .17: ر، المرجع السابق، صصورية زردوم بن عما -3
   .68: ، ص1خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، المرجع السابق، ج -4
    .17: صورية زروم بن عمار، المرجع السابق، ص -5
   .68: المرجع السابق، ص سيدي محمد ولد محمد المصطفى، -6
  . 68: بق، صصورية زروم بن عمار، المرجع السا -7
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ق استحقاقه له على قبول الموقوف عليه للوقف ليتحقّ  ع الجزائريّ المشرّ  ، ونصّ 1انعقاد الوقف صحيحا
بيعي خص الطّ فالشّ "... :بقوله المعدّل والمتمّم 91/10 :رقم من القانون 13ة المادّ طبقا لأحكام 

  ...".ف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله يتوقّ 
 حكامه في المنفعة وفقا لأفقط أن يتنازل عن حقّ  ا يجوز للموقوف عليه في الوقف الخاصّ كم

يجوز للموقوف عليه في الوقف " :والتي تنصّ على أنهّالمذكور أعلاه  نفسه من القانون 19ة المادّ 
ا بموجب ، وهذا قبل إلغائه"الوقف 2ه في المنفعة ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصلنازل عن حقّ التّ  الخاصّ 
المتعلّق بالأوقاف، بمعنى  91/10: المعدِّل والمتمّم للقانون رقم 02/10: من القانون رقم 06المادّة 

لم يعد الوقف الخاصّ بعد هذا التّعديل خاضعا للسّلطة المكلّفة بالأوقاف، من حيث تسييره وإدارته 
  .واستثماره

وقع صحيحا نافذا، لكن  سلفا لمذكورة وشروطه ا هتوافرت أركان إنّ الوقف متى: ومن هنا يقال
كيف يمكن أن يحقّق أغراض واقفيه؟، أو بصيغة أخرى ما هي أساليب إدارته واستثماره قديما وحديثا 

سنجيب عن هذا التّساؤل في الباب الموالي بإذن االله  عند فقهاء المذاهب السّنّية الأربعة المتبوعة؟،
 .تعالى

  

                                                             
  . 102: خالد رمول، المرجع السابق، ص -1
   .104: خالد رمول، المرجع السابق، ص: الأصل في الاستحقاق، ينظر= أصل الوقف  -2
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  د الطبّيعة الفقهية والقانونية للوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريتحدي: الفصل الثاّني
إنّ البحث في الشّخصية المعنوية للوقـف في الشّـريعة الإسـلامية والقـانون يتطلّـب أن ندرسـها مـن 

، كو�ـــا مســـألة شـــائكة ثـــارت حولهـــا الكثـــير مـــن الخلافـــات الفقهيـــة، لـــدى فقهـــاء الإســـلام 1مصـــادرها
اصــرين مــنهم، فجــاء هــذا الفصــل مشــتملا علــى مبحثــين، فــتم التطــرق في المبحــث الأول وخصوصــا المع

ـــة لـــه في التّ  شـــريع إلى الطبيعـــة الفقهيـــة للوقـــف في الفقـــه الإســـلامي، بينمـــا تمـــت دراســـة الطبيعـــة القانوني
  .الجزائري

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .119: منذر القضاة، المرجع السابق، ص -1
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  تحديد الطبّيعة الفقهية للوقف في الفقه الإسلامي: المبحث الأول
أحكام الوقف في الإسلام تقوم على أسـاس اعتبـار الوقـف، في النّظـر الفقهـي، مؤسّسـة ذات  إنّ 

، فـأيّ 1شخصية حكمية، لها ذمّة مالية وأهلية لثبوت الحقوق لها وعليها، يمثلّهـا مـن يتـولىّ إدارة الوقـف
الوقـف وممتلكاتـه،  دارس لموضوع الوقف وإدارته، مجبر على أن يضع في الحسبان الطبّيعة المميـّزة لأمـوال

لعلّ أهمّها على الإطلاق الخاصية الشّرعية التي تعتـبر الضّـابط لأيّ سـلوك يمارسـه متـوليّ الوقـف، ويرعـى 
شــؤونه ويشــرف علــى إدارتــه خاصّــة في ظــلّ تــوافر الاعــتراف الشّــرعي والقــانوني لوجــود شخصــية معنويــة 

 :ثلاثة مطالب :، وهذا يدفعنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى2مستقلّة للوقف
 تحديد المقصود بالشّخصية المعنوية عند فقهاء الإسلام، :المطلب الأول
 أوصاف طبيعة أموال الوقف ونتائج ثبوت الذّمة المالية لها، :المطلب الثاّني

  .خصائص الشّخصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلامي :المطلب الثاّلث
  
  
  
  
  

                                                             
   .25: مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، المرجع السابق، ص -1
: جامعة الجزائر، السنة الجامعية-قاف في الجزائر وتنمية موارده، رسالة دكتوراه، كلية الحقوقجيلالي دلالي، تطوير قطاع الأو  -2

   .43: م، ص2014/2015
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  خصية المعنوية عند فقهاء الإسلامتحديد المقصود بالشّ : لالمطلب الأوّ 
ما يدلّ عليها من نصوص  جمعقبل البدء في التّأصيل للشّخصية المعنويةّ التي يحظى �ا الوقف و 

ا الفقهي عند القدامى، نحتاج أوّلا إلى بيان معناها لدى فقهاء الإسلام؛ لأنّ القاعدة المقرّرة نفي تراث
  : وّره، ولذا سنقسّم هذا المطلب إلى فرعينالحكم على الشّيء فرع عن تص: ههنا تقول
  . غة والاصطلاح وذكر متعلّقات ذلكلّ ف الشّخصية المعنوية للوقف من التعري :لالفرع الأوّ 

  .التّأصيل الشّرعي للشّخصية المعنوية للوقف :الفرع الثاّني
   خصية المعنوية للوقفتعريف الشّ : لالفرع الأوّ 

 ،المعاصر القانوني بالمصطلح )المعنوية( الاعتبارية خصيةالشّ  فتعري المسلمين فقهاء يتناول لم
   .مّة عندهمبالذّ  ، وهذا يدفعنا إلى بيان المراد1ةمّ الذّ  بلفظ عنها واعبرّ  اوإنمّ 

لا : أيله ، وذاك هو المراد بقولهم فلان لا ذمّة 2العهد والضّمان: غة تعنيفي اللّ  الذّمّة -أ
  .عله يستحقّ الذّمّ والملامةعهد له ولا ميثاق، وهذا ما يج

ة نفس ورقبة لها ذمّ : ة في اصطلاح الفقهاء فهيمّ ا الذّ أمّ : الذّمّة في اصطلاح الفقهاء -ب
خص وصف يصير الشّ : ، وقيل هي3خص �ا أهلا للإيجاب له وعليهصفة يصير الشّ  :وعهد، أو هي

  .عنى المسؤوليةة مرادف لممّ معنى الذّ  أنّ  :، مفاد ذلك4به أهلا للإيجاب والقبول
، 5لزومف قابل للالتزام والّ ر في المكلّ شرعي مقدّ معنى : في فروقه بقوله هي القرافيوعرّفها 

ويترتّب على ذلك أنّ الذّمّة ما هي إلاّ وصف قدّرته الشّريعة في الإنسان ليكون قادرا على إبرام 

                                                             
   .62: المرجع السابق، ص عزوز، بن القادر عبد -1
   .222-221: ، ص12محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل مال الدين، ابن منظور، المصدر السابق، ج -2
  .100: المرجع السابق، ص ،لإحسان ا�ددي البركتيمحمد عميم ا -3
دار الفكر ، مازن المبارك :تح ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ،السنيكي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري -4

  .72: ه، ص1411 :1ط، بيروت-المعاصر
، 3النّشر، ج بدون طبعة وتاريخ، عالم الكتب ،في أنواء الفروقأنوار البروق ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي -5

  .230: ص
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ي وصف متّصل بالشّخص نفسه لا العقود وتحمّل نتائجها وآثارها من جانب الإلزام والالتزام، كما ه
  .1بماله وثروته، وتشمل الحقوق المالية وغيرها

ع بالحقوق، وتلزمه القيام متّ معنى الكلمة للتّ أتمّ ة تؤهّله ب تكون للوقف ذمّة مالية مستقلّ وحتىّ 
واقف فات الجائزة عليه، وفقا لما اشترطه الصرّ بالواجبات يجب أن يكون متوليّ إدارته أهلا لإجراء التّ 

  .بإرادته المحضة يوم إبرام العقد
  .فما المقصود بالأهلية هنا في فقهنا الإسلامي؟ وما هي أقسامها؟ 
، فمعنى قولهم فلان أهل للأمر  2لاحية لهث الأهلي والأهلية للأمر الصّ مؤنّ : الأهلية لغة -أ

ذو : أيدارة كفاءة وج: من أهل مصدر صناعيٌّ وهو  :أهلية مفردبه وجدير،  هو قمنٌ : كذا أي
  .، لا يخرج معنى الأهلية عن القدرة الكافية للقيام بأمر من الأمور3أهلية للعمل معنا

  : دة لدى فقهاء الإسلام منها مثلالها تعريفات متعدّ : الأهلية اصطلاحا -ب
  . 4لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه خصة الشّ عبارة عن صلاحي: هي

أن يكون الشّخص صالحا لتلزمه حقوق لغيره، وتثبت : ، أي5خص للإلزام والالتزامصلاحية الشّ 
  .6وتثبت له حقوق من قبل غيره، وهو صالح لأن يلتزم �ذه الحقوق

، إذن من خلال هذه 7 لخطاب تشريعيخص تجعله محلا� صفة يقرّرها الشّارع في الشّ : أو هي 
من القيام بما كلّف به على  أنّ له كفاءة تمكّنه: إنّ أهلية الشّخص لأمر ما معناه: التّعريفات نقول

أكمل وجه، فإن قصّر فيما طلب منه استحقّ عقوبة نظير تقصيره ذاك، فإن اعترضه عارض من 
  . عوارض الأهلية أعفي من مواصلة مهامّه؛ لأنهّ صار عاجزا عن أدائها لفقده صفة الأهلية

                                                             
: جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية-قنفود رمضان، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق -1

   .128: م، ص2014/2015
   .32: ص، 1، بدون طبعة وتاريخ النّشر، جدار الدعوة ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة -2
  .136: ، ص1، جم2008/هـ1429 :1ط، عالم الكتب ،معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر -3
 تاريخبدون طبعة و : ، طدار الكتاب الإسلامي ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  عبد العزيز بن أحمد علاء الدين الحنفي -4

  .237: ، ص4ج، النّشر
   .61: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -5
   .05: ص، النّشر بدون طبعة وتاريخ: طحمزة حسن محمد الأمين، الأهليه وأثرها في التصرفات، دراسة أصوليه فقهية،  -6
   .737: ، ص2مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ج -7
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  :قسّم فقهاء الإسلام الأهلية إلى قسمين: أقسام الأهلية - ج
 أي أنّ ، 1خص لكسب الحقوق والالتزام بالواجباتصلاحية الشّ وهي  :الوجوبأهلية  -أ

ولهذا يضاف إليها ولا  الوجوب ة هي محلّ مّ الذّ  ة صالحة؛ لأنّ هذه الأهلية لا تثبت إلا بعد وجود ذمّ 
وهي  قها بحقوقه وواجباته،خص لتعلّ ويعبرّ عن هذه الأهلية بذمّة الشّ  ،2يضاف إلى غيرها بحال

  : ضربان
وهي تثبت للإنسان منذ ولادته، فإنه تثبت له أهلية : أهلية وجوب كاملة :لرب الأوّ الضّ 

  .3الوجوب الكاملة؛ لكمال ذمته حينئذ من كل وجه، فيكون �ذا صالحا لوجوب الحقوق له وعليه
اقصة هي أهلية الوجوب النّ  يرى بعض الفقهاء أنّ : أهلية وجوب ناقصة :انيرب الثّ الضّ 

ة خص التي تثبت له بعض الحقوق دون بعض، كحقّه في استحقاق الإرث والوصيّ صلاحية الشّ 
تها وإثبا�ا إلى قبول منه، والنّسب للجنين وهو في بطن أمه، فهي حقوق لا تحتاج في وجودها وصحّ 

  . 4ا صارت له أهلية وجوب كاملة كالبالغ تماماه حيّ ولا تثبت عليه حقوقا لغيره، فإذا انفصل عن أمّ 
  :6ضاي، وهي ضربان أ5فات شرعيةبرام تصرّ صلاحية الشخص لإ :لية الأداءأه -ب

  .أهلية أداء قاصرة، وهي التي تثبت بقدرة قاصرة :لالضّرب الأوّ 
  .أهلية أداء كاملة، وهي التي تثبت بقدرة كاملة :انيالضّرب الثّ 

مييز التّ : أهلية الأداء مناط د أنّ يْ أو كليهما، بNـ  ،أو العقلية ،والقدرة هنا تعني القدرة البدنية
  . 7ل العقل ثبتت أهلية الأداء كاملةثبتت أهلية الأداء ناقصة، وإذا كمO  ،مييز فقطوالعقل فإذا وجد التّ 

  . 7كاملة
                                                             

 /هـ1408 :2ط، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، معجم لغة الفقهاء ،حامد صادق قنيبيو  مد رواس قلعجيمح -1
  .96: ، ص1، جم1988

  237: ، ص4، المصدر المصدر السابق، جعبد العزيز بن أحمد علاء الدين الحنفي -2
   .152: ، ص7رجع السابق، جالم ،ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والشّ  -3
علي رمضان ازبيدة، النظرية العامة للأهلية، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،  -4

   .25: م، ص1984/ هـ1393: 1ليبيا، ط-طرابلس
   .96: ، ص1المرجع السابق، ج ،حامد صادق قنيبيو  محمد رواس قلعجي -5
   .153: ، ص7رجع السابق، جالم ،ميةون الإسلاؤ وزارة الأوقاف والش -6
المطبوعات والبحث العلمي، وزارة الشؤون  عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان، أموال الوقف ومصرفه، وكالة -7

   .74: ص ه،1428المملكة العربية السعودية، -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
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فإنّ أهلية الوجوب تؤهّل الشّخص الحيّ لأن يتمتع بحقوقه بنفسه تلقائيا أو بواسطة  ،وعليه
ف صادر منه إذا كان معتبرا لمساءلة عن أيّ تصرّ ممثلّه الشّرعي، أمّا أهلية الأداء فتخضع الإنسان ل

  .في الشّرع
أنّ الأهلية أثر من آثار الذّمّة، فالذّمّة هي الوصف الذي : والعلاقة بين الذّمّة والأهلية هي

  .1يكون به الإنسان أهلا للإيجاب والاستيجاب، أو الإلزام والاستلزام
الأهلية الكاملة لاكتساب الحقوق : رية بأّ�ا هيوعليه يمكن تعريف الشّخصية المعنوية أو الاعتبا

وأداء الواجبات في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله، يمتاز �ا الإنسان عن سائر المخلوقات 
  . 2ل الواجبات واكتساب الحقوقويكون بموجبها أهلا لتحمّ 

هذا قلال عن واقفه، و مالية مستقلّة تمام الاست ةً ذمّ وبما أنّ الوقف مجموعة من الأموال، فإنّ له 
مديره المؤهّل شرعا وقانونا  بواسطة ،ضعه لتحمّل جميع التزاماتهويخO  ،يؤهّله للتّمتّع بكلّ حقوقه الذي

  . والدّفاع عنه ه حمايتهوجب عليقا لاشتراطات واقفه التي تO وف ،واستغلاله واستثماره ،لتوليّ القيام بإدارته
   خصية المعنوية للوقفالتّأصيل الشّرعي للشّ : انيالفرع الثّ 

لم يتطرّق الفقهاء القدامى إلى مفهوم مصطلح الشّخصية الاعتبارية أو الحكمية أو المعنوية مع 
أنهّ يتّضح في كثير من أحكام الفقه الإسلامي، أنّ الضّرورات العملية لم تغب عن فقهاء الشّريعة 

إسلاميّا ليس عقبة في سبيل اعتباره  الإسلامية لا في الوقف ولا في غيره، وأنّ كون الوقف نظاما
، 3ليس فيه خروج عن روح الفقه الإسلامي -المصري-شخصا معنوياّ، وأنّ ما أخNذ به القانون المدني

ة هيئات عرفها الفقه دّ لة في عة ممثّ ات معنويّ هناك شخصيّ  إنّ  ":فقد وجد فيه ما يدلّ على هذا
لفقهاء وإن لم يصرّحوا بالاسم الذي عرفت به ، فا4"، كبيت مال المسلمين والأوقافالإسلاميّ 

                                                             
 بدون طبعة وتاريخ: طالرياض، -شخصية الحكمية للوقف في الإسلام، بحث، كلية الشريعةعبد الرحمن بن معلا اللويحق، ال -1

   .16: ص، النّشر
   .121: منذر عبد الكريم القضاة، المرجع السابق، ص -2
محمد أحمد فرج السنهوري في شرحه على مجموعة قوانين مختارة من الفقه الإسلامي، المرجع رمضان قنفود نقلا عن : ينظر -3

   .129: السّابق، ص
  .  86 :م، ص2001: 3ط الجزائر،-ة في الفقه الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعيةظريات العامّ النّ  ،العربي بلحاج -4
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، ولا شكّ أنّ المعتبر في ذلك 1الشّخصية المعنوية في نطاق القانون الوضعي، فإّ�م طبّقوا أحكامها
  . العمل التّطبيقي الميداني لا ما دوّن في كتب الفقهاء وغيرها

صية المعنوية والذّمّة المستقلّة وقد رتبّت الشّريعة الإسلامية أحكاما كثيرة على أساس فكرة الشّخ
عن ذمّة الأشخاص المكوّنين للشّخص المعنوي رغم عدم وجود تجمّع مثل الأحكام التي رتبّتها على 
الوقف والمسجد وبيت المال والتي تعتبر علامات جلية على المدى الذي بلغته الشّريعة الغراّء في هذا 

  :ية المعنوية للوقف في الفقه الإسلاميالشّخصوجود على  لّ جملة ما يد، ومن 2الشّأن
فق عليه نظاما من المتّ : لحقه من ضرر بغيرها يُ خص المعنوي عمّ المساءلة المدنية للشّ  -1

عاقدية، شريطة أن ارة، وعن تقصيره في التزاماته التّ خص الاعتباري يسأل مدنيا عن أفعاله الضّ الشّ  أنّ 
وقد كان الفقه الإسلامي سبّاقا إلى  ،فإن خالف سئل لا يخالف نوع الالتزام الذي يقتضيه العقد،

ريعة الإسلامية قد وع من المسؤولية على الأشخاص الاعتباريين عند المخالفة، إذ نجد الشّ إقرار هذا النّ 
حق به، من طرف الجاني ذاته أو رر اللاّ للمجني عليه تعويضا له عن الضّ  3يات والأروشقرّرت بذل الدّ 

كبيت مال المسلمين، أو ما   بشخص اعتباريبذلها  أنيطت مسؤولية بيلته، وإلاّ من طرف أسرته أو ق
  .5وتقع مسؤولية الوقف مدنيا كونه شخصا معنويا على أمواله، 4ولةيعرف بخزينة الدّ 

إذا جنى الوقف جناية : الغير المساءلة الجنائية للوقف عما يرتكبه من جناية في حقّ  -2
فإن قتل بطل الوقف  ،على غيره مالجناية على الموقوف عليه أ كانتأسواء  ،القصاص وجب توجب

يمكن  وإن كانت الجناية موجبة للمال، لم ،فيه، وإن قطع كان باقيه وقفا، كما لو تلف بفعل االله تعالى

                                                             
مجموعة الأبحاث المقدمة لندوة الوقف  قاسم عبد الحميد الوتيدي، الوقف كأحد معالم الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلامية -1

   .09: ص م،1997جامعة الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر -ية الشريعة والقانونالإسلامي، كل
   .07: المرجع نفسه، ص -2
  .17: ، ينظر التعريفات للجرجاني، مرجع سابق، صهو اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفسجمع أرش و  :الأروش -3
، النشر أثناء الوطنية فهد الملك مكتبة فهرسةالاعتبارية، أمل بنت إبراهيم بن عبد االله الدباسي، مسؤولية الشخصية  -4

   .58-57: م، ص2013/ه1434
، بدون طبعة: ط لبنان،-بيروت ،طبعة دار الحلبي عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، -5

  . 668: ، ص2، جم1998
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ق أرشه برقبته فكان ه ملك تعلّ ه لا يمكن بيعها، ويجب أرشها على الموقوف عليه؛ لأنّ قها برقبته؛ لأنّ تعلّ 
   .1الولد ولا يلزمه أكثر من قيمته كأمّ ، الولد الكه، كأمّ على م

وذلك باعتبار  ،2ويحتمل أن يكون في كسبه ،وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه
  .3ل له، فيكون الوقف مسؤولا عن أخطاء ناظرهالوقف شخصا معنويا وناظر الوقف هو الممثّ 
التي تجعله أهلا خصية المعنوية د لنا إعطاءهم له الشّ ة يؤكّ وتحميل الفقهاء للوقف المسؤولية الجنائي

، ولولا هذه الصّفة ما كان للوقف أن 5، المتمثلّة في الغرامة والمصادرة والحلّ 4بعات الجنائيةلتحمّل التّ 
يتحمّل تبعات التّصرّفات التي تصدر عن نائبه الذي يOسأل عمّا ارتكبه من أخطاء أضرّت بحقّ الغير 

  ).  الوقف(عن متبوعه ) ناظر الوقف(مسؤوليّة التّابع من باب 
ناظر  معلوم عند أهل القانون أنّ  :عزل ناظر الوقف متى ثبت إضراره بمصالح الوقف -3

ئ سيّ  الوقفإذا كان ناظر تابعه، وعليه  فعل الوقف يسأل عن الوقف باعتبار مسؤولية المتبوع عن
رعاية لمصلحة الوقف، وإن شرط الواقف أن  خان كالوصيّ  ؛ لو6القاضي يعزله ظر غير مأمون فإنّ النّ 
خص الذي الواقف باعتبار الشّ : ين أنّ صّ ، مفاد هذين النّ 7رعه شرط مخالف لمقتضى الشّ يعزل؛ لأنّ  لاّ 

اس بتوجيه الوقف إلى الغاية التي يرجى تحقيقها، وهو نا من وقف ماله يكون أعرف النّ ابتغى هدفا معيّ 
مجرّد  لح الوقف، فإن أهدرها عزل؛ لأنهّولوية والأفضلية في الإشراف على مصاما يعطي الواقف الأ

ممثّل لمصالح الوقف، وهذا الذي جعل الوقف محلاّ لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات في حقّ من له 
  .للوقف 8خصية المعنويةأهلية وجوب وأهلية أداء، وهذه الأهلية تعدّ علامة على التّمتّع بالشّ 

                                                             
   .31: ، ص6المقدسي،  المصدر السابق، ج بن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد -1
OنNجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي -2

  .172: ، ص3صدر السّابق، جالم ،زين الدين الم
  .668: ، ص2، جرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الم -3
   .131: رمضان قنفود، المرجع السابق، ص -4
  . 668: ، ص2، جرجع السابقوري، المعبد الرزاق أحمد السنه -5
 :3، طدار الفكر ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب -6

  .37: ، ص6، جم1992/هـ1412
بدون طبعة : ، طربيةدار إحياء الكتب الع، شرح غرر الأحكامخسرو، درر الحكام  محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا -7

   .140: ، ص2النشر، ج وتاريخ
   .08: قاسم عبد الحميد الوتيدي، المرجع السابق، ص -8
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دليل آخر على اعترافهم  وهذا: كاة في أموال الوقفيجاب بعض الفقهاء الزّ إ -4
كاة على الوقف؛ لأنّ له ذمّة مالية وهي المعبرّ إيجاب الزّ  :المالكيةخصية المعنوية له، حيث يرى بالشّ 

 أنّ أموال الوقف :الجمهور، بينما يرى 1عنها في القوانين الوضعية الحديثة بالشّخصية المعنوية له
ر لذلك فهذه الأموال قد خرج عنها مالكوها بكاملها لوجوه القربة ، والواقع خير مبرّ 2معفاة من الزكاة

؟، اللّهم 3القربة والبرّ مماّ يجعلها مرصودة لوجوه الخير، فكيف تطالب بدفع جزء منها لوجوه الخير أيضا
الاعتباري ليست  ؛ لأنّ ملكية الشّخصساهمون أو صدر بذلك قانون أو نحوهاللّهم إلاّ إذا فوّضه الم

      .ة، وإنمّا هي شخصيّة حكميّ 4ملكية حقيقية
هل للوقف ذمّة : هنالك جدلا فقهيا واسعا في هذا الباب مقتضاه أنّ  ومجمل القول في هذا

، 5الوقف لا ذمّة له :الحنفيةفقال  ،تترتّب عليها له حقوق على الغير وتلزمه بواجبات تجاههم أم لا؟
بذمّة الوقف وخير مثال على : بعض الفروع الفقهية المتعلّقة بالوقف يقولون، بيد أننّا ألفيناهم في 5له

ا من الاستدانة ينبغي له أن يستدين إذا استقبله أمر ولم يجد بدّ :" 6ذلك ما قاله صاحب الإسعاف
، وجاء في الفتاوى "بأمر الحاكم ثم يرجع به في غلة الوقف لأن للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف

م ما يرمها فليس له أن يستدين عليها وعن الفقيه أبي دقة وليس في يد القيّ إذا استرمت الصّ :" 7ةالهندي
القياس هكذا لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة، نحو أن يكون في أرض الوقف  أبي جعفر رحمه االله أنّ 

ستدانة، والأحوط في لطان بالخراج جازت له الافقة أو طالبه السّ زرع يأكله الجراد ويحتاج القيم إلى النّ 
 أن يكون بعيدا منه ولا يمكنه الحضور فحينئذ لا بأس بأن رورات أن يستدين بأمر الحاكم إلاّ هذه الضّ 

  ". يستدين بنفسه

                                                             
   .203-202: ، ص3المصدر السابق، ج ،محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف أبو عبد االله المواق -1
  .5/339 :للنووي ، وا�موع2/16: رح غاية المنتهىفي ش ، ومطالب أولي النهى2/9 :بدائع الصنائع: تنظر المصادر السّابقة -2
5/339.  
  .45: جيلالي دلالي، المرجع السابق، ص -3
: 1الكويت، ط-النشر أثناء الوطنية الكويت مكتبة فهرسةالأمانة العامة للأوقاف، مدوّنة أحكام الوقف الفقهية،  -4

  .594: ، ص2م، ج2017/ه1439
  .599: ، ص6، المصدر السابق، جلعزيز عابدينمحمد أمين بن عمر بن عبد ا ابن عابدين -5
  .57: ، المصدر السابق، صإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -6
  .424: ، ص2، جهـ1310 :2ط، دار الفكر، الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي -7
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إنّ القول بتسديد الدّين الحاصل لإصلاح الوقف من ريعه لا من مال ناظره، مؤكّد لإقرارهم 
كتابةً في مدوّنا�م الفقهية، أمّا المذاهب الفقهية الأخرى   بذمّة الوقف تطبيقا وعملا وإن لم يصرّحوا به

كما أسلفنا   ،كاة في مال الوقفبوجوب الزّ : ، بل إنّ المالكية يقولون1فلم تنف الذمّة عن الوقف
، وهو ما يؤكّد لنا تأكيدا قاطعا معنى ذمّية الوقف، التي يطلق عليه الفقهاء الشّخصية المعنوية 2الذكّر

  . للوقف
  :أو توجب عليه حقوقا لغيره أيضا ،ا يؤكّد ثبوت ذمّة الوقف التي توجب له حقوقا على غيرهوممّ 

من عادة الملوك عندهم تسلّف :"يقول صاحب المعيار المعرب ،وقافمال الأمن  الملوك اقتراض
 مسلّما به في عصور ازدهارو  ،مماّ يعني أنّ هذا العمل كان مألوفا عند المسلمين 3"مال الأحباس

  .  ا عن حاجة الجهات الموقوف عليهامماّ زاد من غلّته الغيره اعلى ذلك من إقراضه الأوقاف، ولا أدلّ 
ا، فصحّ له فالوقف في فقهنا الإسلامي شخص وإن لم يكن عاقلا إلاّ أنهّ يملك ملكا حكميّ 
ع بالحقوق الوقف والوصيّة والهبة، ودخل الموقوف والموصى به والموهوب في ملكه، وهو شخص يتمتّ 

   . 4ويلتزم بالواجبات ويتحمّل توقيع الجزاءات في حدود ذمّته المالية الحكمية
ى االله عليه بل الوقف مؤسّسة بدأت مع الدّولة الإسلامية الأولى، فقد أوجد رسول االله صلّ 

مؤسّسة موّلت ، وهكذا 5الوقف، فحمى النّقيع لخيل المسلمين وفي الربّذة لإبل الصّدقة) مىالحِ (وسلّم 
من العدل الاجتماعي في لا نظير لها وجدّد�ا محقّقة نسبة  ،مؤسّسة الوقف آنذاك الحضارة الإسلامية

   . أيّ حضارة أخرى
أنّ مصطلح الشّخصية : القول فيما يتعلّق بثبوت الشّخصية المعنوية للوقف من عدمها مجملو 

 فيحيث تسميتOه �ذا اللّفظ  أو الشّخصية القانونية حديث من ،الاعتبارية أو الشّخصية المعنوية
                                                             

-الاجتماعي، مجلة كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة أبو بكر بلقايد ، دور المؤسسة الوقفية في التكافلخالديخديجة  -1
     .09: م، ص2006تلمسان، 

  .من هذه الدراسة 74: ص: تنظر -2
محمد حجي، دار : أحمد يحيى الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب، تح -3

  . 298: ، ص7م، ج2001: 1ونس، طت-الغرب الإسلامي
م، 2016/ه1438: 2الخرطوم، ط-أحمد علي عبد االله، الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مطبعة دبي -4

   .192: م، ص2016/ه1438
بدون طبعة : ر، طمص-محمد عمارة، المؤسّسية والمؤسّسات في الحضارة الإسلاميّة، دار السّلام للطباعة والنّشر والتوزيع والترّجمة -5

  .45: طبعة وتاريخ النّشر، ص
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في  واسعةتطبيقات عملية ، ويشهد لهذا )التّطبيق( الممارسةي، لكنّه قديم من حيث سلامالإ كرالف
  .في ثراثنا الفقهيالمالية  تهامّ ذالمتعلّقة بدراسة الأحكام هنا التي تعنينا  ،1مجال بيت المال والأوقاف

خصية المعنوية للوقف ما هي أركان الشّ : ؤال التّاليوهنا نجد أنفسنا مضطرّين للإجابة عن السّ 
  .ما�ا في الفقه الإسلامي؟ومقوّ  ،وما هي أنواعها

أركان الشّخصية المعنوية للوقف : النّقطة الأولى: سنتناول في هذا الفرع ثلاث نقاط :وعليه
، النّقطة الإسلامي أنواع الشّخصية المعنوية للوقف في الفقه: انية، النّقطة الثّ في الفقه الإسلامي

  . مقوّمات الشّخصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلامي: الثةالثّ 
بإمعان  ماتها في الفقه الإسلاميأركان الشخصية المعنوية للوقف وأنواعها ومقوّ : الثالفرع الثّ 

  فقه الإسلاميخصية الاعتبارية متوافرة في الأركان الشّ  ل أنّ النّظر في عمق في هذه المسألة يظهر للمتأمّ 
  . خصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلامي ولها أنواع ومقوّماتللشّ 
  أركان الشّخصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلامي: لاأوّ 

ة الإنشاء والإلزام وقوّ  ،على الوضع الذي شرعه ارع الوقف وجوده الاعتباري متى نفّذيمنح الشّ 
بإمعان ، و 2)الواقف(ف أو المطلوبة المرغوبة من المكلّ  ،قصودة منهب الآثار المتستلزم المشروعية من ترتّ 

يظهر لنا  ،مّة عند فقهاء المذاهب الفقهية المتبوعةقة بأحكام الذّ النّظر في عمق الأحكام الفقهية المتعلّ 
  :كما يلي  أركان الشّخصية المعنوية للوقف متوافرة في الفقه الإسلامي وهي أنّ جليّا 

تجمّع الأشخاص في الوقف الإسلامي موجود : عي للأشخاص والأموالالوجود الجما -1
ل في مجموع الواقفين، الذين رصدوا أموالهم من أراض وغير ذلك من أموال منقولة أو عقارية ويتمثّ 

ة، وقد يديرون هذه الأوقاف بأنفسهم أو ينيبون ة أو عامّ لأغراض محدّدة اجتماعية أو اقتصادية خاصّ 
 في حالات ، طبقا لاشتراطات الواقف التي لا تجوز مخالفتها إلاّ 3للقيام بذلك) قفناظر الو (غيرهم 

  . 4بيـّنّاها سلفاالتي  رورةعلى سبيل الاستثناء عند الضّ 
  

                                                             
  .270: م، ص2003: ، السنة07: ية المعنوية في الفكر الإسلامي، مجلة الإحياء، العددونمحمود بوترعة، الشّخصية القان -1
   .176: م، ص2008/ه1429: 2مي، مؤسّسة الرسالة، طفتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلا -2
  .24-23: لدين، المرجع السابق، صبن مشرنن خير ا -3
  .من هذه الدّراسة 29: ص: تنظر -4
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يكون الغرض من  هم على أنوقد نصّ الفقهاء كلّ : هداف والعمل على تحقيقهاالأرسم  -2
  1والإحسان بالمنفعة على جهة من جهات البرّ  قN صدّ ممتلكاته التّ  لكلّ أو وقف المرء لبعض ما يملك 

 Nبن عن كالمسجد، والفقراء والمساكين، أو طلبة العلم ونحو ذلك ابتغاء الثّواب من االله، ورفع الغ
  . البائسين والمحرومين من المسلمين

ليزاول الوقف نشاطاته : اعتراف القانون بهذا الوجود الجماعي للأشخاص أو للأموال -3
  . 2، لنبل مقصده في ا�تمعلتّكامل والنّفع العامّ ويحقّق ا

لا يتصوّر وجود إذ  ،الركنين الأوّلين موجودان عمليا في الفقه الإسلامي منذ القدم الملاحظ أنّ 
 بوجودهما، أمّا ركن الاعتراف القانوني بالشّخصية المعنوية للوقف فوجوده يفرضه الواقع الوقف إلاّ 

عه على مستحقّيه دون ظلم يْ تّكفل بحماية أصوله من أيّ طامع، وتوزيع رN لضمان ديمومته من خلال ال
  .  أو هضم

  خصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلاميأنواع الشّ : ثانيا
ة ولبيان ذلك شخصية معنوية عامة وشخصية معنوية خاصّ : للشّخصية المعنوية للوقف نوعان

  : درس كلّ نوع على حدةسن
اس، ق بوجودها مصالح مشتركة بين جميع النّ وهي التي يتعلّ  :ةالعامّ  خصية المعنويةالشّ  -1

ع ولة والحكومة وما يتفرّ لطة وفروعها المستقلّة وعلى رأسها الدّ مصادر السّ : ل فيخصية تتمثّ وهذه الشّ 
ة المخصّصة لمصالح عامّة من جامعات وكذا في المنشآت العامّ  ،عنها من وزارات وولايات

أي تعتمد على واردات  ؛، بل هنالك جامعات عالمية قائمة على الوقف3ومستشفيات وغيرها
د و ، ولا مانع من وج4الوقوف في الإنفاق على مشاريعها البحثية كجامعة هارفارد الأمريكية

                                                             
  . 24: صبن مشرنن خير الدين، المرجع السابق،  -1
إسماعيل مومني وأمين عويسي، حوكمة الوقف وعلاقتها بتطوير المؤسسات الوقفية، سلسلة الأبحاث الفائزة بمسابقة الكويت  -2

  .64: م، ص2018/ه1440: 1كتبة الكويت الوطنية أثناء النشر، ط، فهرسة م)24(الدولية لأبحاث الوقف 
    .35: صأمل بنت إبراهيم بن عبد االله الدّباسي، المرجع السابق،  -3
م، 1636هي إحدى الجامعات البحثية الأمريكية الخاصة لجامعات رابطة اللبلاب الثمان بمدينة كامبرج، تأسّست سنة  -4

هو جون هارفارد، وتعتبر مجموعة شركات هارفارد إحدى الشركات الإدارية الاستثمارية الأمريكية التي وسميت باسم أول متبرعّ لها و 
إبراهيم بن محمّد الحجي، الوقف على  :ينظرالخ، ...مليار دولار 36تملكها كليا جامعة هارفارد المعنية بإدارة أوقاف الجامعة  بمبلغ 

  .13-6: لنشر، صبدون طبعة وتاريخ ا: التعليم في الغرب، ط
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البيمارستان : اريخ الإسلاميوخير مثال على تشييد المستشفيات الوقفية في التّ  مستشفيات وقفية،
  . 1ــهـ88الذي بناه الوليد بن عبد الملك الأموي سنة ) طبيبعليم والتّ مستشفى للتّ (

ركات اشئة عن رغبة أو رغبات محضة، كالشّ وهي النّ  :الشّخصية المعنوية الخاصّة -2
ناعية، أضف إلى ذلك جارية، والمالية والصّ حية والتّ عليمية، والصّ سات بجميع أنواعها التّ والمؤسّ 

، فهناك شركات وقفية أنشئت بغرض ضبط 2ةقيق منفعة عامّ اعية إلى تحالجمعيات الخيرية السّ 
، إذن قد تكون تلك المؤسّسات ملكا 3ظامظار على الأوقاف لتكون تحت متابعة النّ ممارسات النّ 

كلّ من يتولىّ إدار�ا لا يعدو أن   لأصحا�ا، وقد تكون مؤسّسات وقفية لا يد لأحد عليها؛ إذ إنّ 
  .المستفيد من غلاّ�ا لا سلطة له عليها يكون مجرّد نائب عنها كما أنّ 

  مقوّمات الشّخصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلامي: ثالثا
لم يستعمل  إنّ مقوّمات الشّخصية المعنويةّ للوقف في الفقه الإسلامي واضحة ومكتملة، وإن

الفقهية، وآراء الفقهاء في الفقهاء القدماء هذا المصطلح كما بيّنا، إلاّ أنّ الأحكام الشّرعية، والقواعد 
  :مختلف المذاهب الإسلامية تبينّ بجلاء مقوّمات الشّخصية المعنوية للوقف وهي من أهمّ خصائصها

الأهلية اللاّزمة له وقفا للأحكام الشّرعية وشروط إنشائه، ووجود الذّمّة المالية المستقلّة ونائب يعبرّ عن 
  .4في النّظام الإسلامي افر دون شكٍّ إرادته، ووجود موطن خاصّ، وهذا كلّه متو 

 5:يوه ستّ نقاط إجمالا في ماتقوّ الم هذه حصر ويمكن
 ،المالية ةمّ الذّ  -1
 ،القانون رهايقرّ  والتي إنشائها عقد مضمون حدود في أهلية -2
 إدار�ا، فيه توجد الذي المكان هوو  موطن -3
 �ا،إراد عن يعبرّ  نائب -4

                                                             
عبد الهادي عبد الحميد الصالح، المشروعات الوقفية والتوسع في مفهوم مقاصد المكلفين، فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء  -1

  . 58: م، ص2011/ه1432: 1الكويت، ط- النشر
      .35: صأمل بنت إبراهيم بن عبد االله الدباسي، المرجع السابق،  -2
  .29: بدون طبعة وتاريخ النشر، ص: ن المهنا، الشركات الوقفية، طخالد بن عبد الرحم -3
البوسنة -م، سراييفو2015/ه1436منذر عبد الكريم القضاة، الذمة المالية للوقف، منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع،  -4

   .150: والهرسك، ص
   .59: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -5
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 ،ةالخصوم عند قاضيالتّ  حقّ  -5
  ،عملها طبيعة ديحدّ  اسم -6

  :حو الآتيعلى النّ يكون وتفصيل ذلك 
 ةمستقلّ  مالية ةبذمّ ) لوقفا( يعنو الم خصالشّ  فيختصّ  :خص المعنوية المالية للشّ مّ الذّ  - 1

 الاعتباري خصالشّ  ئيهيّ  أن المالية ةالذمّ  في زميّ التّ  هذا شأن ومن له، نينالمكوّ  الأشخاص ةذمّ  عن
 لالأوّ  الأساس المالية ةالذمّ  وتعتبر أجلها، من أنشئ التي أغراضه تحقيق في يرللسّ  طلوبالم للاستقلال

، وقد أسلفنا الذكّر بأنّ للوقف ذمّة مالية مستقلّة مترتبّة عن تمتّعه 1الاعتبارية خصيةالشّ  بناء في
  .بالشّخصية المعنوية

 أهلية وه هنا ينو عالم خصللشّ  القانونية الأهليةوالمقصود ب: ينو عمخص الأهلية الشّ  - 2
 لا هلأنّ  الاعتباري؛ خصالشّ  في وجودها ريتصوّ  لا الأداء أهلية لأنّ  الأداء؛ أهلية دون، الوجوب

 خصالشّ  فاتصرّ التّ  هذه تلزم ثمّ  ومن لحسابه، ويعملون لونهيمثّ  من بواسطة إلاّ  فاتصرّ التّ  يباشر
النّفع  بينة ر ائد أم ضررا محضا له ةضارّ  أم نفعا محضا له نافعة فاتتصرّ  كانتأ سواء الاعتباري؛

 بوترتّ  �ا، ويؤاخذ بعبارته يلتزم لأن الإنسان وصلاحية فصرّ التّ  أهلية هي الأداء أهلية ولأنّ  ؛والضّرر
  .2عليه آثارها

باعتباره شخصا  تهثبوت أهليللوقف عن مOكوّنيه، يقتضي ة المستقلّ  ة الماليةمّ ثبوت الذّ إنّ  
الذي يتولىّ إدارته واستثماره واستغلاله،  ه عن طريق ناظره،فات القانونية المنوطة بصرّ رة التّ لمباشا معنويّ 

  . تعالى كما سيأتي بيانه لاحقا في الباب الثاّني من هذا الدّراسة بإذن االله  ،والسّهر على حمايته
فيه  يعدّ موطن الوقف كونه شخصا اعتباريا المكان الذي يوجد :للوقف موطن مستقلّ  - 3

ئيس في الخارج وله نشاط في بلد ما، فيعتبر مركز إدارته بالنّسبة للقانون مركز إدارته، فإن كان مركزه الرّ 
  : هو إذن الوقف فموطن، 3يةاخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلّ الدّ 

                                                             
 -م، سراييفو2015/ه1436، الذمة المالية للوقف، منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، لبغداديا محمد سعيد محمد -1

   .175: البوسنة والهرسك، ص
   .175: المرجع نفسه، ص -2
   .43: أمل بنت إبراهيم بن عبد االله الدباسي، المرجع السابق، ص -3
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 قفللو يكون  وبذلك، شرعا العقدذلك  آثار عليه بتوترتّ  الوقف، عقد فيه ئأنش الذي المكان
   1.القانون عليه ينصّ  كما الاعتبارية خصيةالشّ  وصف عليه يضفي موطن،

نّ موطن الوقف يتمثّل في مقرهّ المبرم فيه عقده، وفيه يقوم ناظره بكل إ: وعليه يمكن القول
واستثماره واستغلاله، فإنّ قام بعمل مخالف لشروط الواقف،  ،التّصرفات القانونية من إدارة للوقف

أو غير مباشرة عن طريق تبليغه بالدّعوى  ،ه قضائيا بدعوى ترفع ممن له مصلحة مباشرةأمكن متابعت
 محضر قضائي من خلال عنوان موطنه، مع العلم أنّ  وتاريخ مثوله أمام القضاء بواسطة ،هالمرفوعة ضدّ 

الشّكلية على الشّروط  2والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 15ة المشرعّ الجزائري نصّ في المادّ 
عوى يجب أن تتضمّن عريضة افتتاح الدّ :" فضت شكلا كما يلي رO وإلاّ  ،لقبول أيّ دعوى قضائية

  :البيانات التّالية تحت طائلة عدم قبوله شكلا
  عوى أمامها،الجهة القضائية التي ترفع الدّ  - 1
  عي وموطنه،اسم ولقب المدّ  - 2
  موطن معلوم، فآخر موطن له،عى عليه، فإن لم يكن له اسم ولقب وموطن المدّ  - 3
له القانوني أو ه الاجتماعي وصفة ممثّ خص المعنوي، ومقرّ الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشّ  - 4
   الاتفّاقي،
  عوى،س عليها الدّ لبات والوسائل التي تؤسّ عرضا موجزا للوقائع والطّ  - 5
  ".عوىدة للدّ الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيّ  - 6

فإن  ،فالشّروط الشّكلية لقبول الدّعوى القضائية حصرها المشرعّ هنا في خمسة شروط أساسية
عي اسم المدّ : ضة الافتتاحيةيف شرط منها رفضت من حيث شكلها، ولذا يجب أن يذكر في العر تخلّ 

لمدّعى أم الموقوف عليه، والأمر ذاته بالنّسبة ل ،أم ناظر الوقف ،وموطنه سواء أكان الواقف ،ولقبه
كالموقوف عليه مثلا، مع ضرورة ذكر   ،المتسبّب في إلحاق الضّرر بمحلّ الوقف ممّن له مصلحة 3عليه

  . وعنوان مقرهّ ،اسم الوقف
                                                             

   .67: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -1
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09: قمقانون ر  -2

  .02: ، ص21: م، العدد2008أبريل  23ه الموافق 1429ربيع الثاني عام  17والإدارية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
ي، عامّ أو خاصّ، يرغب في الاستثمار أن يثبت موطنا  يشترط على كلّ شخص طبيعي أو معنو :" 06نصّ المادّة : ينظر -3

غشت سنة  20الموافق  1439ذي الحجّة عام  9المؤرخّ في  18/213: من الملحق الأوّل من المرسوم التنفيذي رقم... " أكيدا 
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منع الجهالة ودفع أيّ : وألقا�م وتحديد عناوينهم هو ،والهدف من تعيين الخصوم بذكر أسمائهم
 N1بس بشأن أطراف الخصومةل.  

فقد يتخلّف وتقبل الدّعوى من دون أن تتضمّن عريضة افتتاح الدّعوى  ا الشّرط السّادسأمّ 
  .2أعلاه 15في المادّة  االمشار إليه" عند الاقتضاء":إلاّ عند الضّرورة بدليل عبارة ،إشارة إلى سندات

 الاعتبارية خصيةالشّ  إرادة عن يعبرّ  نائب وجود اشتراط إنّ : يعبّر عن إرادة الوقف نائبه - 4
 العقود وإبرام وتنميته، رعايته عن لمسؤولاو ، إرادته عن المعبرّ  فهو ،ناظره في لوالمتمثّ  الوقف، يعدمه لا
وعمارته وتنفيذ  ، القيام بشئون الوقف وحفظهمن يتولىّ  :هو هناظر   الوقف أومتوليّ و  ،3باسمه افعةالنّ 

ع الجزائري في المرسوم لمشرّ عليه ا نصّ  ما وهذا ،4بما فيه مصلحة الوقف ف إلاّ الواقف، ولا يتصرّ  شرط
فقد جاء في بعض   ،الفقهية كتبهم في الفقهاء عليهونصّ ، السّابق ذكره 98/381: التّنفيذي رقم

 المتوليّ  كأنّ " :كتب الشّافعية في معرض حديثهم عن سلطة الواقف في تولية ناظر على ما أوقفه
ل من يقوم بما  اظر أن يوكّ للنّ :" عليه قوله، ونقل في هذا الشّأن عن ابن الهمام رحمة االله 5"نائب عنه

 كان إليه من أمر الوقف، ويجعل له من جعله شيئا، وله أن يعزله ويستبدل به أو لا يستبدل، ولو جنّ 
  . 6"انعزل وكيله ويرجع إلى القاضي في النصب

  : 7فتولية ناظر الوقف قد تكون عموما بـــ
  .ر نائبا عنهاظمن الواقف حال حياته، فيكون النّ  بنصّ  -أ

                                                                                                                                                                                              
ذي  18رسمية المؤرخة في ، يحدّد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة ال2018

  .07: ، ص52: م، العدد2018غشت سنة  29ه الموافق 1439الحجّة عام 
: 2الجزائر، ط -، دار بغدادي للطباعة والنشر)08/09: قانون رقم(بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية  -1

  .48: م، ص2009
  .50: المرجع نفسه، ص -2
    .67: رجع السابق، صعبد القادر بن عزوز، الم -3
   .383: ، ص2، المرجع السابق، جون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش -4
   .349: ، ص5، المصدر السابق، جأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -5
: ، ص6لنّشر، جا بدون طبعة وتاريخ: ط، دار الفكر ،فتح القدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام -6

242 .  
رسالة دكتوراه، كلية العدالة الجنائية،  ،"دراسة تأصيلية مقارنة"مسؤولية ناظر الوقف عبد االله بن عوض بن عبد االله العلياني، -7

   .50: م، ص2016/ه1437: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة الجامعية
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ه ا هو نائب عن الوقف؛ لأنّ اظر نائبا عنه، وإنمّ أو بعد وفاة الواقف وهنا لا يكون النّ  -ب
  .ية الوقفولية المنصوص عليها في حجّ تعيينه من تطبيق التّ  يستمدّ 
  .اني بإذن االلهل من الباب الثّ فصيل والبيان في الفصل الأوّ ق إلى هذا بالتّ وسنتطرّ  

 يقوم أن معتبرة، لمصالح الإسلامية ريعةالشّ  أجازت لقد :عند الخصومةقاضي التّ  حقّ  - 5
 ه،وصيّ  أو هوليّ  كان بأن شرعية؛ صفة ذا كان إذا لغيره، الحقّ  عاءبادّ  الحقّ  صاحب غير آخر شخص

 كانتأ وسواء عليه، مأ منه، كانتأ سواء الوقف؛ دعوى في الخصم هو المتوليّ  أنّ  الفقهاء رقرّ  وقد
 مأ عيًا،مدّ  كانأ سواء، خصمًا لا يكون الغلَّة في والمستحقّ  بغلَّته، مأ الوقف، برقبة قةعلّ مت عوىالدّ 
ي وتغريم المتعدّ  ،ها الفقهاء للوقف كحالة إثبات الوقفقاضي صفة أقرّ التّ  حقّ  ، ذلك أنّ 1عليه عىً مدّ 

لجوء إلى لّ ، ومن أمثلة التّعدّي على الوقف الذي يوجب ا2وغير ذلك من الخصومات القضائية
   : 3القضاء

  إلى ذلك، دون داعٍ  تجاهل ناظر الوقف لشروط الواقف -1
إلى نفسه، ببيعه بعد  أو الخاصّ  سرقة الوقف كأن يقوم ناظر الوقف بتحويل الوقف العامّ  -2

   ادّعاء ملكيته،
   استغلال الوقف لمصلحة لا تتعلّق به، -3
  .واستثمارهعدم قدرة النّاظر على إدارة الوقف وعمارته  -4

يدّخر وسعا في السّهر على تطوير عطاء الوقف  لاو  ،جهدايألو فواجب ناظر الوقف أن لاّ 
تحقيقا لإرادة الواقف، ومن ذلك أن يعمل على صيانة أصل الوقف باستمرار، وكفّ أيّ  ،ودوامه

اء، ليفضّ اعتداء عنه، مهما كانت الظّروف، فإن عجز عن القيام بذلك بنفسه، لجأ وجوبا إلى القض
  .أو يضرّ بمصلحة الموقوف عليهم ،أيّ نزاع قد يهدّد الوقف

أو مقصّرا  ،وكذا للموقوف عليهم أن يرفعوا شكوى ضدّ ناظر الوقف متى أخلّ بعمله متعمّدا
من الاندثار  )أصل الوقف وريعه(وحفاظا على مصدر رزقهم  ،أو عاجزا، حماية لحقوقهم

  .والاضمحلال

                                                             
   .158: ص وقف، المرجع السابق،الذمة المالية لل القضاة، الكريم عبد منذر -1
  . 153: المرجع السابق، ص رمضان قنفود، -2
  . 158: ص الذمة المالية للوقف، المرجع السابق، القضاة، الكريم عبد منذر -3
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وات الأخرى، بل له نسب يوضّح لتمييزه عن الذّ : يد طبيعة عملهتسمية الوقف لتحد -6
معرفة اسمه، إلى ة للشّخص الطبّيعي مّ أو الذّ  وات ويحتاج الأمر لإثبات الحقّ الفرق بينه وبين تلك الذّ 

ونسبه، وكثيرا ما يقع الاشتباه في الحقوق أو الذّمم لتشابه الأسماء، ولما كان للوقف شخصية معنوية 
  .1قة حكما بالشّخصية الطبّيعية كانت الحاجة قائمة لإيجاد اسم الشّخصية المعنويةوهي ملح

أو يوصي ببعض ماله مثلا لمصلحة  ،فتحديد الاسم يجعل من يريد أن يهب بعض ممتلكاته
 Oقبل على ذلك بسهولة، إذ يكفيه أن يعرف اسم الوقف وعنوان مقره، ليشرع وقف من الوقوف أن ي

قد يجعله في حيرة من أمره  ،اذ أسماء معينة للوقوفوقفه تبعا لذلك؛ وعدم اتخّ  في إبرام عقد محلّ 
 تشجيعا لكلّ  ة ضروريجهة يوقف، ومن هنا كانت تسمية الوقف باسم معينّ  على أيّ  :متسائلا

  . المسلمين على الوقف، ورفعا للحيرة عنهم
تسمّى بالأسماء تمييزا  ،الجمعياتكات و سات والشرّ والمؤسّ  ،ةولهذا السّبب ألفينا الهيئات العامّ  

لتصبح الحقوق والذّمم ثابتة على الهيئة المسمّاة بالاسم، وقد كانت الأوقاف تسمّى  ؛لها عن غيرها
وقف فلان، وفي العصر الحديث و وقف عثمان رضي االله عنهما، و وقف عمر،  :قفها، فيقالاباسم و 

  .إلخ.. .ووو  ،2اوية الفلانيةوقف الزّ و وقف الأشراف،  :يقال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 30: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، المرجع السابق، ص -1
  . 30: المرجع نفسه، ص -2
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  أوصاف طبيعة أموال الوقف ونتائج ثبوت الذّمّة المالية لها: انيالمطلب الثّ 
يكاد الفقهاء المعاصرون يجمعون على إثبات الذّمّة المالية للوقف بعدما أثبتوا له الشّخصية 

ب ما استقرّ الاعتبارية بمفهومها الحديث في الحدود التي لا تخالف الشّريعة الإسلامية، فالوقف حسْ 
، ويظهر هذا الرأّي جليّا في 1شخص اعتباريّ له ذمّة مالية مستقلّة: عليه رأي فقهاء العصر الحديث

توفير كلّ ما من شأنه أن يحمي ذمّته المالية  يةبعض معاملات الوقف التي يمارسها ناظر الوقف بغ
ئر المعاملات الراّمية إلى تحقيق ونحو ذلك من سا ،والاستدانة عليه ،المستقلّة، كالرّهن على الوقف
  .وتلف وإعماره ،كترميمه بإصلاح ما خرب منه  ،مصالح متوخّاة للملك الوقفي

  صاف طبيعة أموال الوقفأو :لالفرع الأوّ 
تتميّز أموال الوقف بأوصاف تجعلها مختلفة عن غيرها من حيث استقلاليتها عن مديرها، ومن 

  . اءريعة الإسلامية الغرّ وفقا لأحكام الشّ  ،حيث وجوب إدار�ا
ابتكر هذا النّظام البديع لتطوير  الذيفالإسلام هو  :الوقف ذو طابع ديني بحت مستقلّ  -أ

الثقّافية والاقتصادية، والاجتماعية والتّعليمية، ومناط ذلك هو الاستقلال  :ا�الاتالحياة في شتىّ 
لمتمثلّة في التّبرعّات الممنوحة لبناء المساجد من حيث مواردها ا ،المالي الذي تتمتّع به مؤسّسة الوقف

، ويتمّ  )إلخ... نفقات الوقف تتمثّل في ترميمه وإصلاحه (والمشاريع الدّينية، وتحمّلها لالتزاما�ا المالية 
هو ما يطلق عليه نظام الولاية و يتولىّ شؤون إدارته،  الذي ،رعي للوقفكلّ ذلك بواسطة الممثّل الشّ 

  . 2وقفيةعلى الأملاك ال
ظير من الإسلام كان له قصب السّبق في اختراع أنظمة مالية منقطعة النّ  أنّ  :والمسلّم به هنا

كافل الاجتماعي، وبناء حضارات ورسم الأهداف، بغرض تحقيق التّ  ،حيث حسن التّخطيط
لّ أهمية فضلا عن أنظمة أخرى لا تق ،نظام الوقف: اقيةمتماسكة، وعلى رأس هذه الأنظمة المالية الرّ 

  .والزكّاة وغيرها ،ة والهبةكالوصيّ   ،عن نظام الوقف

                                                             
   .138: لية للوقف، المرجع السابق، صالذمة الما القضاة، الكريم عبد منذر -1
، 1جامعة الجزائر-، رسالة ماجستير، كلية الحقوقالجزائري التشريع ظل في الوقفية الأملاك على الولاية نظامحازم صليحة،  -2

   .22: م، ص2010/2011: السنة الجامعية
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رع في إدارة أحكام الشّ  مراعاة إنّ : حتمية إدارة الوقف وفق أحكام الشّريعة الغراء -ب
والغاية من رصده،  ،ا يمكّن الوقف من تحقيق أهدافهممّ  ،الوقف، متى تمّ إضفاء الطّابع المؤسّسي عليه

  .1وحسن استغلال الموارد وحصرها ،خطيطر إمكانية التّ أبيد، ويوفّ وام والتّ دّ وهذا الذي يخدم فكرة ال
سواء أكان الواقف نفسه أم متوليّها، أم  ،إنّ استقلالية أموال مؤسّسة الوقف عن القائم بشؤو�ا

النّفع  :الموقوف عليه هي سرّ نمائها، وأساس تطوّرها عبر العصور المتعاقبة، وذلك أنّ مقصد الوقف
عه، مادام دائرا في فلك يْ عامّ المستمرّ باستمرار بقاء عينه، بقطع النّظر عن زوال الشّخص المنتفع برN ال

أحكام الشّريعة السّمحة، الصّالحة لكلّ زمان ومكان، فهو يستمدّ خلوده من خلودها، ومتى خالف 
  .ثارههذه الأحكام الخالدة فقد صفة الخلود، وكانت هذه المخالفة إيذانا باندثار آ

  ة المالية للوقفنتائج ثبوت الذّمّ : انيالفرع الثّ 
ف به قانونا بعد تسجيله في السّجل اعترO  ،تامّ الأركان والشّروط ،إذا وقع عقد الوقف صحيحا

ثبتت له الذّمّة و وجوده،  ينية والأوقاف لولاية مقرّ ؤون الدّ وتسليم نسخة منه إلى مديرية الشّ  ،العقاري
 :  ة من النّتائج أهمّهالجمعنها آليا نتج ي التي المالية

ياع وضع له الفقهاء شروطا تكاد تجعله مستحيلا حماية للوقف من الضّ : بيع الوقف -أ
 بيع الوقف لأنّ  ؛لكيمولا يجوز ولا ، 2بيع الوقف باطل لا فاسد إنّ : يقولون فالحنفيةوالاندثار، 

ولا سبيل إلى  ،ع الوقف يجعل عقده باطلابي ؛ لأنّ 3أبيدأبيد، والمقصود من الوقف التّ يبطل التّ 
ة القول بتأقيته كما رأينا، فلا يكون لأحد مهما كان وعدم صحّ  ،تصحيحه؛ لقولهم بتأبيد الوقف

  .بحال من الأحوال ةف في العين الموقوفأم موقوفا عليه أن يتصرّ  ،واقفا أم ناظر
  :4ظر إلى بيعها على ثلاثة أقسامالأحباس بالنّ : المالكيةوقال 

  ،بيعها أصلا بإجماع المساجد فلا يحلّ  - 1
                                                             

   .44: جيلالي دلالي، المرجع السابق، ص -1
 /هـ1412: 2ط، بيروت-دار الفكر ،رد المحتار على الدر المختار، زيز عابدين الحنفيمحمد أمين بن عمر بن عبد الع -2

  .396: ، ص4، جم1992
، 3، جم1937/هـ1356: القاهرة-مطبعة الحلبي ،الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي -3

  . 43: ص
  .243: بدون طبعة وتاريخ النّشر، ص: ، طالقوانين الفقهية ،د االله ابن جزيأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عب -4
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فلا بأس أن يشتري منها  ، أن يكون مسجدا تحيط به دور محبسةالعقار لا يجوز بيعه إلاّ  - 2
في مساجد الأمصار لا في مساجد يكون ذلك  نّ إ :وقيل ،ريق كالمسجد في ذلكوالطّ  ،ع بهليوسّ 

   ،القبائل
وب يخلق بحيث والثّ  ،ذا ذهبت منفعتها كالفرس يهرمإ :قال ابن القاسم ،العروض والحيوان - 3

جعلت في نصيب من  ،فإن لم تصل قيمته إلى كامل ،وصرف ثمنه في مثله ،جاز بيعه ،لا ينتفع �ما
  .لا يباع أصلا :وقال ابن الماجشون ،مثله

ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع �ا من ، يجوز بيع الوقف لا: الشّافعيةوقال 
 ،سلوالأكل والدر والنّ  ،وما ينتفع به من الحيوان بالركوب ،والملبوس والمشموم ،لمأكول والمشروبا

فاق أهل الأمصار في لاتّ  ،والأراضي والعقار ،اس من العبيد والجواريوما يقتنيه النّ  ،وفيد والصّ والصّ 
   .1وغيره وردّ جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار ولا فرق بين ما كان في الحرم من ال

لا يجوز بيع الوقف إذا كان في وقفه، لا يباع، ولا يورث، فليس لأحد أن يرجع فيه، : الحنابلةوقال 
المناقلة  ولا تصحّ ، 2ن مضى من سلفنا فعل ذلك، ولا رجع في شيء من وقفوما بلغنا عن أحد ممّ 

يع الوقف ما ولم يوجد في رN  ،نه بخرابل منافعه المقصودة م أن تتعطّ ا، إلاّ به أي إبداله ولو بخير منه نصّ 
ولو  ، اث وخيف سقوطه نصّ كخشب تشعّ   ،ل منافعه المقصودة بغير الخرابفيباع، أو تتعطّ  يعمر به

ر الانتفاع أو تعذّ  ،ر توسعتهوتعذّ  ،ال نفعه المقصود لضيقه على أهله نصّ وتعطّ  ،كان الوقف مسجدا
د فإذا لم يمكن تأبيده الوقف مؤبّ  لأنّ  ؛الحفظ بالبيعفوجب  ،3أو كان الموضع قذرا ،تهبه لخراب محلّ 

صال الأبدال يجري مجرى الأعيان وام في عين أخرى، واتّ وهو الانتفاع على الدّ  ،بعينه استبقينا الغرض
   .4لها تضييع للغرضوالجمود على العين مع تعطّ 

                                                             
، بدون طبعة تاريخ دار الكتب العلمية ،الإمام الشافعي فقة المهذب في ،سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيإأبو  -1

   .11: ، ص2النّشر، ج
جمهورية مصر -ار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيومد ،الجامع لعلوم الإمام أحمد ،خالد الرباط سيد عزت عيد -2

  .392: ، ص1، جم2009/هـ1430 :1، طالعربية
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -3

  .425: ، ص2، جم1993/هـ1414 :1ط عالم الكتب،، الإرادات
  . 202: ، ص44ج ،)45إلى الج 39من الج(الكويت-طبع الوزارة :2ط، المرجع السابق، ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والشّ  -4
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حماية لذمّته  ،الات محدّدةبجواز بيع الوقف حصروه على سبيل الاستثناء في ح: الفقهاء القائلونإذن 
ياع بوضعهم شروطا وتعريضه للضّ  ،لعب بالوقفوا باب الّ سدّ المالية التي يستبدّ �ا، ولذا وجدناهم قد 

  : 1وهي لذلك
1 -  Nبن فاحش،أن لا يكون البيع بغ  
أن لا يكون في بيع القيّم على الوقف �مة محاباة أو مصلحة له، أو أن يبيعه لمن لا تقبل  - 2

  �م له، أو لمن له عليه دين،شهاد
  وأوسع نفعا بتقدير أهل الخبرة والسّوق، ،أن تكون العين المشتراة أكثر خيرا - 3
  .  وجوب شراء أصل آخر بثمن الأصل المباع ليكون وقفا بدله - 4
أو  ،اظر من أجل تنمية الوقفوهي المال الذي يقترضه النّ : الاستدانة على الوقف -ب

  :، وهنا نفرّق بين حالتين2يا أو جزئياعماره كلّ صيانته، أو إعادة إ
اختلف الفقهاء حول هذه : استقراض مال من الغير لأجل عمارة الوقف :الحالة الأولى

  :المسألة إلى قولين
لأجل عدم تجويزهم الاستدانة على الوقف  :ذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى: لالقول الأوّ 

إذا احتاجت :" في ذلك ة، ومن نصوصهمالوقف لا ذمّ  ة أنّ بحجّ  إن لم تكن له غلّة مطلقا تهعمار 
ين لا يجب الدّ  لأنّ  ؛ما يعمرها فليس له أن يستدين عليها دقة إلى العمارة وليس في يد القيمالصّ 

ر م لكثر�م لا تتصوّ  أ�ّ ة إلاّ والفقراء وإن كانت لهم ذمّ  ،ةوليس للوقف ذمّ  ،ةمّ  في الذّ ابتداء إلاّ 
ة هي على ه من غلّ ءعليه ودين يجب عليه لا يملك قضا م إلاّ ين باستدانة القيّ  يثبت الدّ مطالبتهم فلا

  .3"الفقراء
ذهب الجمهور وبعض الحنفية إلى جواز الاستدانة على الوقف لأجل إصلاحه : انيالقول الثّ 

شروط وفق  ضييق في هذا الجواز بوضعوسيع والتّ وتعميره من حيث المبدأ، لكنهم اختلفوا من حيث التّ 
  :اليفصيل التّ التّ 

                                                             
ة، منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، مقارن فقهية دراسة وآثارها للوقف المالية الذمة، الزمانان محمد غصاب بدر -1

   .113: صالبوسنة والهرسك،  - م، سراييفو2015/ه1436
  .461: ، ص2الأمانة العامة للأوقاف، المرجع السابق، ج -2
  .228-227: ، ص5، المصدر السابق، جابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -3
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 إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف  على الوقف لا تجوز إلاّ بأنّ الاستدانة  1بعض الحنفيةقال 
  :كتعمير وشراء بذر فتجوز بشرطين

  إذن القاضي - 1
  .رف من أجر�ار إجارة العين والصّ أن لا يتيسّ  - 2

إعمار الوقف سبب من  ؛ لأنّ 2هللقائم على الحبس أن يستقرض عليه ويعمر  :المالكيةوقال 
  .أسباب بقاء نفعه على الدّوام

الاستدانة على الوقف دون إذن الحاكم وإن لم حقيق على التّ اظر يجوز للنّ  :افعيةالشّ وقال  
اظر من بيت المال، ، ويجوز أن يقرض الإمام النّ زال الإشكالالواقف  هاطتر شان فإ ،3يشترطها الواقف

اظر من أو الإنفاق من مال نفسه على العمارة بشرط الرجوع، ولو اقترض النّ  ،أو يأذن له في الاقتراض
يتمّ ذلك تبعا ، وإجمالا 4يه بهولا شرط من الواقف لم يجز، ولا يرجع بما صرفه لتعدّ  ،غير إذن الحاكم

  :5لضوابط محدّدة لا يجوز مخالفتها
ولا يجوز مخالفة هذا  ،نةمواقفة القاضي، أو وجود شرط الواقف الذي أذن فيه للاستدا - 1

  رورة، في حالة الضّ رط إلاّ الشّ 
  ق الاقتراض مصلحة للوقف أو يدرأ عنه مفسدة، أن يحقّ  - 2
  أن تكون طريقة الاقتراض مشروعة خالية من الربّا وغيره، - 3
 إذا خيف من ضياع الوقف نفسه، أن يكون الاقتراض على ريع الوقف لا على أصله إلاّ  - 4

   .لذلك ولم يكف الرّيع

                                                             
: ، صم1999/هـ1419 :1، طبيروت-دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم -1

62 .  
  .40: ، ص6، المصدر السابق، جدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطابشمس ال -2
  .476: ، ص2ج ، المصدر السابق،زكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي -3
   .361: ، ص5، المصدر السابق، جأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -4
ة، منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، مقارن فقهية دراسة وآثارها للوقف المالية الذمة ،اغيد القره الدين محيى علي -5

  .80: البوسنة والهرسك، ص- م، سراييفو2015/ه1436
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فاته لمصلحة، كشرائه كسائر تصرّ   ،اظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكمللنّ  :الحنابلةوقال 
ا يجيز له في الوقف ممّ  2فصرّ مطلق التّ على اظر مؤتمن النّ  أنّ وذلك ، 1للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه

 :عمل يصبّ في مصلحته كـــــ القيام بكلّ 
  .قبل التّوزيع ةأن يخصم الدّين من الغلّ  - 1
أن يقوم بترتيب آلية لردّ الدّيون، سواء أكان ذلك من الغلّة أم من الرّيع أم عن طريق  - 2

  . ن طريق آخر مشروععالتّأجير أو 
يجوز له أن يرجع بعد  :قال الفقهاء ،إنفاق ناظر الوقف من ماله على عمارته: الحالة الأخرى

م الوقف لو أنفق من ماله في قيّ :" ابن نجيم الحنفي قال ذلك من غلّة الوقف إذا أشهد على ذلك،
  .3" فلاعمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلاّ 

: قوله( رّ ة، ولا يOضمن مالي عمر�ا حلف، ورجع بذلك في الغلّ  :إن قال:" المالكيةوقال 
  .4"خذ منه شيء غرمهوإن أO  )أعمر�ا من مالي

مان فإن فعل ضمنه ولا الوقف على وجه الضّ  اظر أخذ شيء منلنّ ليس ل" :الشّافعيةوقال  
أي (اه وإقراضه إيّ  )أي في مال الوقف إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره(إدخال ما ضمنه فيه  يجوز

  .5"بيكإقراض مال الصّ   )مال الوقف
تاحة لضمان فيجب على المتوليّ أو إدارة الوقف توثيق الدّين بكلّ الوسائل الم الإقراضأمّا  
، أي إذا أقرض النّاظر الغير من مال الوقف، وجب توثيقه، للرّجوع إليه في حال نشوب 6استرداده

 10مكرر  26/1ة نصّ في المادّ قد أيّ نزاع محتمل، حماية لحقوق الوقف، ووجدنا المشرعّ الجزائري 
القرض : العامّة عن طريق إمكان تنمية الأملاك الوقفية :سابق الذكّر على 01/07: من القانون رقم

                                                             
، 4،  المصدر السابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -1

  .267: ص
   .193: المرجع السابق، ص الزمانان محمد غصاب بدر -2
  .228: ، ص5، البحر الرائق، المصدر السابق، جابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -3
محمد و  أحمد الخطابي :تح، لزيادات على ما في المدوّنة من غيرها من الأOمهاتِ أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني، النوادر وا -4

  .95: ، ص12، جم1999 :1، طدار الغرب الإسلامي، بيروت، يز الدباغعبد العز 
  .472: ، ص2، المصدر السابق، جزكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي -5
    .82: المرجع السابق، ص الزمانان محمد غصاب بدر -6
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فاق، ليكون أن يتمّ الاتفّاق على أجل معينّ لإعادته، وهذا يقتضي توثيق هذا الاتّ  :الحسن بشرط
ظر عن بعض الانتقادات حجّة في مواجهة الغير حال نشوب أيّ نزاع كما أشرنا سلفا، وهذا بقطع النّ 

مؤسّسة الوقف بأيّ فائدة، بل قد  التي وجّهت للمشرعّ هنا من أنّ القرض الحسن لا يعود على
يشكّل بعد ذلك عبءاً على مؤسّسة الوقف إذا تماطل المدين، أو عجز عن تسديد ما عليه من ديون 

   .لها في الوقت المتّفق عليه
ن، ويطلق على ييء بحقٍّ يمكن أخذه منه، كالدَّ حبس الشّ  :هو نالرّه :رهن الوقف - ج
  .1درتسمية للمفعول باسم المص، المرهون

على عدم جواز رهن  5والحنابلة 4والشّافعية ،3والمالكية 2اتّفق الحنفية: حكم رهن الوقف
 الموقوفة؛ العين ضياع إلى ييؤدّ  قد هنالرّ  لأنّ  وذلك غيرها؛ أو الوقف ديون في الموقوفة الأصول

 فوات إلى ييؤدّ  هنالرّ  لأنّ  ؛ينالدّ  سداد عن اظرالنّ  عجز إذا لدينه وفاء ،المر�ن قبل من بامتلاكها
  .6وتعطيلها الوقف منفعة

 يعار ولا ملكه، عن الخارج تمليك لاستحالة ونحوه؛ بالبيع لغيره يملك لاف ،ولزم الوقف تمّ  إذاف
عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أوغيرها؛ الأصل إذ  ،7الملك لاقتضائهما يرهن؛ ولا
يون في مآله إلى البيع في حالة عدم دفع الدّ  ولأنّ  ؛منه وفى الحقّ هن أن يباع ويستالمقصود من الرّ  لأنّ 

ويجب على الراّهن حينئذ بيع المرهون لأداء دينه، وإن امتنع باعه الحاكم عند جمهور  ،دوقتها المحدّ 
  . 8عه بنفسه عند الحنفيةي يبالوسائل حتىّ  اهن بكلّ أو يضغط على الرّ  ،الفقهاء

                                                             
   .113: ، المصدر السابق، صعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني -1
  .148: ، ص6لمصدر السابق، جا ،أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر -2
  .36: ، ص6، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب -3
، 3بدون طبعة وتاريخ النّشر، ج: ، طسلاميةالمكتبة الإ، الفتاوى الفقهية الكبرى ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي -4

  .252: ص
  .260: ، ص4، المصدر السابق، جأبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -5
  .197: ، المرجع السابق، صالبغدادي محمد سعيد محمد -6
  .121: ، المرجع السابق، صالزمانان محمد غصاب بدر -7
   .82: ، المرجع السابق، صداغي ةالقر  الدين محيى علي -8
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، ولهذا لا تجوز 1لأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرهاالأصل عدم جواز رهن ا :إذن
 استثناء عند الضّرورة القصوى، والحاجة الملحّة بشرط أن لا يتأخّر متوليّ الاستدانة على الوقف إلاّ 

 .  يباع الموقوف المر�ن قسرا نظير ذلكدّدة من الدّائن؛ لئلاّ عن الوفاء بالدّين عن آجاله المح الوقف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .473: ، ص2الأمانة العامة للأوقاف، المرجع السابق، ج -1
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    خصائص الشّخصية المعنوية للوقف في الفقه الإسلامي : الثالمطلب الثّ 
ابع والإحسان الوقفية الطّ  ،لقد أضفى وصف الاعتبار الافتراضي للوقف على أعمال البرّ 

  : هابيعيين بميزات أبرز المؤسّسي الذي يميّزه عن الأشخاص الطّ 
فقد اجتهد فقهاء  :يه من أيّ طامع فيهالوقف حصن منيع ضدّ احتمال الاعتداء عل -1

فقه الوقف  لوا إلى أنّ ومسائله وتفريعاته، فتوصّ  ،ة بأحكام الوقفظر في الأحكام الخاصّ الإسلام في النّ 
ساته، وهذه رعية لنظام الوقف ومؤسّ على ثلاثة أسس كبرى، من شأ�ا أن تضمن الحماية الشّ  مبنيٌّ 

  :1الأسس هي كالآتي
  وفقا لما اشترطه الواقف في  ،تمثّل في ضرورة تسيير الوقف وإدارتهت التي :اقفاحترام إرادة الو

عقد الوقف المبرم أمام موثّق، ومخالفة شرط الواقف قد تباح لمصلحة الوقف على سبيل الاستثناء كما 
 . سبق وبيـّنّا
 ويتجلّى ذلك من خلال نظام  :اختصاص القضاء بسلطة الإشراف العام على الوقف
 .على الوقف الولاية
 يع أركانه جمفمتى انعقد الوقف صحيحا، مستوفيا  :الاعتراف بالشّخصية المعنوية للوقف

  . وتحمّل الالتزامات ،لاستحقاق الحقوق نهلاتان حكما تؤهّ وأهلية مستقلّ  ،ةوشروطه، صارت له ذمّ 
ل  تكفO من عناصره التيأهمّ عنصر مؤسّسية الوقف إنّ  :سيتمتّع الوقف بالطاّبع المؤسّ  -2

في الممارسة العملية، ولذلك وفّرت له الاجتهادات الفقهية مجموعة من القواعد  هفاعلية نظام
وتبعده عن العشوائية، ويظهر ذلك  ،والمعايير لتضمن انتظامه إداريا، وانضباطه وظيفيّا ،والإجراءات

والرّقابة، وأهداف وأرشفة وثائقه، ووضع قواعد للمحاسبة  ،من خلال تسجيل جميع تصرّفات الوقف
 ، وذلك أنّ 2ومدّها بأسباب الاستمرار والبقاء ،لتمكينها من أداء وظائفها ؛محدّدة للمؤسّسة الوقفية

ين، وهي أبعد عن بيعيالطّ  صاشخالأمن عمرا طول أالمؤسّسة الوقفية  ولاسيما ساتالمؤسّ أعمار كلّ 
 ،ص الطبّيعيون ينتهي وجودهم بوفا�موالتّخطيط والإدارة، فالأشخا ،العشوائية من حيت التّسيير

بينما الوقف بالاعتبار المؤسّسي يبقى قائما ولو مات ممثلّه أو عزل؛ إذ إنهّ لا يعدو أن يكون وكيلا 

                                                             
   .157: محمد بن أحمد بن صالح الصالح، المرجع السابق، ص -1
  .35-34: إسماعيل مومني وأمين عويسي، المرجع السابق، ص -2
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وإدار�ا وتنمية أصولها وفروعها،  ،ليقوم بتسيير مؤسّسة الوقف ؛عنه، وباستطاعتنا تعويضه بغيره
  .واستثمارها وحمايتها ونحو ذلك

وذلك من حيث حصرها وإدار�ا، واستثمارها  :نظيم المحكم لموارد الوقف المتاحةالتّ  -3
  .1والأهداف المرجوة منها، والوسائل الموصلة إلى تحقيق هذا الغرض ،وكيفية تعبئتها

  .2، والتّقويم من قبل المشرفين على الأملاك الوقفيةالقابلية للمحاسبة والرّقابة القضائية -4
، فيملك ما أوصى به الميت في الوصية الحقّ  :حقوقهفمن  :عليه واجباتللوقف حقوق و  -5

الاستدانة التي قال �ا : على سبيل المثال :واجباتهيوهب له، ومن ما ك الهبة بتملّ  حقّ  :وله أيضا له،
كأن يكون الوقف بحاجة ما إلى التّعمير والإصلاح، وخاف   ،ة الفقهاء على الوقف عند الضّرورةعامّ 

سميد ه لو لم يعمره أدّى إلى الخراب، أو أن تكون الأرض الوقفية زراعية بحاجة إلى التّ لوقف أنّ ناظر ا
 فالأصل حاجة العين الموقوفة، وإلاّ  هعو إليدا توالبذر، أو محتاجة إلى آلات زراعية، إلى غير ذلك ممّ 

  .3عدم الجواز مخافة الحجز على أعيان الوقف
  :4اليةفهو يقوم على العناصر التّ  :ةقيام الوقف على عناصر أساسي -6
  ّوجود مال مرصود لتحقيق هدف معين، 
  ويبينّ غايته ،وجود نظام محدّد لإدارته، يحكم تصرّفاتهو، 
  له حقّ التّقاضي والدّفاع عن و  ،)ناظر الوقف(وجود شخص طبيعي ليعبرّ عن إرادته و

 .وتنميتها عبر تاريخنا المشرق ،مصالحه، هذه المميّزات هي التي مكّنت من تطوير مؤسسة الوقف
  
  
  
  

                                                             
تنمية الاقتصادية المعاصرة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي في ال -1

   .55: م، ص2007/ه1428: 1مصر، ط-والترجمة
   .55: المرجع نفسه، ص -2
    .116: ص المرجع السابق، الزمانان، محمد باغص بدر-3
   .108: ، ص1بق، جخير الدّين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، المرجع السا -4
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  بيعة القانونية للوقف في القانون الجزائريالطّ تحديد : انيالمبحث الثّ 
أو القانونية اختراع قانوني حديث تولّد في الغرب مع نشوء  ،خصية الاعتبارية أو المعنويةالشّ  إنّ 

حدة الأمريكية، بريطانيا والولايات المتّ خصية الاعتبارية في ركات الحديثة، فلقد نشأ مفهوم الشّ الشّ 
 عن شخصيات ضج، فأصبح مستقلا� مرحلة النّ بلغ  ر هذا المصطلح مع مرور الوقت حتىّ وتطوّ 

، فالأوقاف في بلدنا وإن 1خصية الاعتباريةبيعية والشّ خصية الطّ ق بين الشّ المالكين المديرين، وصار يفرّ 
 لبامطثلاثة صية المعنوية، لذلك سنقسّم هذا المبحث إلى خفهي تحظى بالشّ  ،ليهامن قبل ممثّ  سيرّت
  : وهي

  ،خصية المعنوية للوقف في القانون الجزائريالشّ  ومهفم :لالمطلب الأوّ 
  ،خصية المعنوية للوقف في القانون الجزائريمات الشّ مقوّ  :انيالمطلب الثّ  

  .  شخاص المعنوية الأخرىخصية القانونية للوقف وتمييزها عن الأحياة الشّ  :الثالمطلب الثّ 
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .91-90: بدون طبعة وتاريخ النّشر، ص: منذر قحف، قضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلاميه، ط -1
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  الشّخصية المعنوية للوقف في القانون الجزائريوم هفم: لالمطلب الأوّ 
  يتها وشروطها وأركا�ا يتضمّن هذا المطلب تعريف الشّخصية المعنوية للوقف وأهمّ 

  الشّخصية المعنوية للوقف تعريف: لالفرع الأوّ 
، أو أموال �دف إلى تحقيق غرض معينّ  ،مجموعة أشخاص: هيالشّخصية المعنوية للوقف 

وقد بيّنا في المبحث ، 1زم للوصول إلى ذلك الغرضخصية القانونية بالقدر اللاّ بالشّ  ويعترف لها القانون
لكنّهم عملوا �ا تحت  ،الشّخصية المعنوية لم يتكلّم عليها فقهاء الإسلام الأوّل من هذا الفصل أنّ 

  .2حقوق الغيرمسمّى الذّمّة المالية لحماية 
 الحقّ  هذا كانا  إذ ةوخاصّ  والاجتماعية، الفردية الحقوق حماية بموضوع القانون اءفقه اهتمّ وقد 

 شاطالنّ  هذا يستمرّ  وحتىّ  البشري، والجهد المال له رصد الذي ع،ا�تم أفراد من عددبين  امشترك
 على لزاما مات،كان أو ركاءالشّ  أحد غاب إن، و منه المرجوّ  الاجتماعي الغرض قليحقّ  الاقتصادي

 الأداة أنّ  فوجدوا ،هادوالأموال وتوحّ  الجهود تحفظ قانونية وسيلة إيجاد في فكيرالتّ  القانون رجال
 من القانونية أحكامها في ةيالحقيق خصيةالشّ  تشبه التي الاعتبارية خصيةالشّ  افتراض هي المناسبة،

روط والأركان هذه الشّ  والوقف تتوافر فيه كلّ  ،3نونالقا استثناه فيما إلاّ  ،والواجبات الحقوق حيث
ولة على الوقف يتمتّع بشخصية معنوية، ويحظى بإشراف الدّ  :فقد نصّ المشرع الجزائري على أنّ 

 ق بالأوقافالمتعلّ  91/10:رقم من القانون 05ة احترام إرادة الواقف وتنفيذها، كما جاء في المادّ 
خصية المعنوية بيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتّع بالشّ لكا للأشخاص الطّ الوقف ليس م:" المعدّل والمتمّم

من القانون المعدّلة  49/5 ةالمادّ  وكما نصّت، "ولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذهاوتسهر الدّ 
 الأشخاصسائر  من يرهماغو  البلديةو  ،ةيلاو الك الاعتبارية الأشخاص من الوقف المدني على أنّ 

لزام والالتزام، نسان في الإمعاملة الإ تهعاملكن مما يم كلّ  :إذن هي خصية المعنويةالشّ ف ،الاعتبارية
ومستشفيات  ،، من فنادق وجمعيات4ركات، والوقف ونحو ذلكشخاص كالشّ  الأدون أن يكون معينّ 

                                                             
   .18: حازم صليحة، المرجع السابق، ص -1

. عدها من هذه الدراسةبوما  71: ص: تنظر  - 2  
   .59: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -3
  .259: ، المرجع السابق، صحامد صادق قنيبيو  محمد رواس قلعجي -4



  'لفقهیة  و'لقانونیة  طبیعته تحدید'لوقف و  ت�سٔ�س                                         :                       وّل'لبا) '�ٔ 

96 
 

، ويسيرّ يديرها مديرها، ويسيرّ الوقف ناظره :وغيرها، ويتولىّ القيام بشؤو�ا ممثلّوها فالشّركة مثلا
أو من ينوب عنه وهكذا، ومماّ سبق بيانه نستنتج أنّ المراد بالشّخصية المعنوية للوقف  ،الفندق مالكه

  :هو
وقف مجموعة من الأموال عن التّملك على وجه التّأبيد والتّصدّق، المرصودة لتحقيق غرض 

أو انتهاء وفق إرادة  ،ابتداءهو تمكين جهة من جهات الخير والبرّ من الانتفاع �ذه الأموال و  ،معينّ 
  . ومراعاة أحكام الشّريعة الإسلامية ،1الواقف المعتبرة

  : 2فالشّخص الاعتباري سواء أكان الوقف أم غيره يقوم على ثلاثة عناصر
أو من مجموعة  ،أو من مجموعة أموال ،الشّخص الاعتباري يتكوّن من مجموعة أشخاص - 1

  ،معا الأشخاص والأموال
  ،ع بشخصية قانونية مستقلّة عن ا�موعات المكوّنة له بناء على نصّ في القانونمتّ أنهّ يت - 2
  . د في قانون إنشائهأن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف اجتماعي يحدّ  - 3

أو بغياب أحدها كما بيـّناّ  ،وهذه العناصر هي نفسها أركان الوقف التي لا تقوم له قائمة بدو�ا
  .سابقا

  خصية المعنوية للوقف ية الشّ أهمّ : انيالثّ الفرع 
  :إنّ للشّخصية الاعتبارية للوقف أهميّة كبيرة تتجلّى فيما يلي

 ئيا وإداريا، وفق ما تمّ شرحه عند ذكر خصائص زاكفالة حماية الوقف دستوريا ومدنيا، وج
 . 3الوقف في القانون الجزائري

  ّمل من شأنه أن ييسّر له إدارة أموال الوقف ل الوقف صلاحية مباشرة القيام بكلّ عإعطاء ممث
 .  الوسائل المتاحة وحمايتها بكلّ  ،واستغلالها ،ويمكّنه من استثمارها

  ّوالاستقلال المالي والإداري، ولو نشأ هذا الوقف قبل  ،سيبيان تمتّع الوقف بالطاّبع المؤس
 .4ابتةية الثّ صدور قانون الأوقاف بشرط أن يكون إنشاؤه غير مخالف للقواعد الفقه

                                                             
   .132: المرجع السابق، ص رمضان قنفود، - 1
: م، ص2001إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقا�ما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية،  -2

237.   
  .من هذه الدّراسة 32-29: ص: تنظر -3
   .ازي، نظام الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، بدون ترقيمخير الدين فنط -4
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 ؛ كاملا  كو�ا مستقلّة عن الدّولة استقلالا  ،إثبات أنّ المؤسّسة هي الصّورة الصّحيحة للوقف
ولا تخضع لوصاية أيّ وزارة،  ،لأّ�ا تسيرّ لا مركزيا بعيدا عن الاندماج في أجهزة الإدارات الحكوميّة

 .ويجعله مقيّدا 1يحدّ من استقلاليته وهذا ما ،عكس الوقف الخاضع لوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف
  ّمن القانون  05حسب المادّة  ،كلّ وقف يتمتّع بالشّخصية المعنوية من تاريخ نشأته  إثبات أن

ولة على احترام تسهر الدّ :"... التي تنصّ على أنّ المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف  91/10: رقم
لكلّ وقف على  تابع للحساب المركزيّ  ولائيّ  فتح حساب ، مع ضرورة"رادة الواقف وتنفيذهاإ

 35طبقا لنصّ المادّة  ،عملا بمبدإ استقلالية ذمم الأوقاف عن بعضها البعض ،مستوى مقرّ وجوده
إنشاء صندوق مركزي للأوقاف، : سابق الذكّر والتي تنصّ على 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم

حسابات ولائية تابعة للحساب المركزي على مستوى مديرية وهذا ما جعل الوزارة الوصيّة تقوم بفتح 
الشّؤون الدّينية، لتصبّ بذلك كلّ الأموال النّاتجة عن استغلال الأوقاف واستثمارها في حساب 

كلّ وقف باعتباره �ا  التي يحظى  2واحد، وفي هذا مساس بمبدإ اختلاف الأوقاف من حيث الذّمّة
  .عن غيره ستقلاّ مشخصا معنوياّ 

 إذ باكتسابه لصفة الشّخصية المعنوية لا تنتقل ملكية المال الوقفي لجهة : تحقيق ديمومة الوقف
  .3من غلّته فقطمعيّنة، وإنمّا يبقى الوقف قائما بذاته غير قابل للتّصرّف فيه بحيث يستفيد المستحقّون 

    ائريالقانون الجز  في شروط الشّخصية المعنوية للوقف وأركانها: الثالفرع الثّ 
  .للشّخصية المعنوية في القانون الجزائري، جملة من الشروط والأركان التي لا قيام لها إلا �ا

خص المعنوي المشرعّ على جملة من شروط الشّ  نصّ  :خصية المعنوية للوقفشروط الشّ  - أ
  : وهيالمعدّل والمتمّم ق بالأوقاف المتعلّ  91/10: للوقف في القانون رقم

أنهّ قد  :علىمثلا كأن ينصّ في عقد وقفه   :ه الواقف في عقد الوقفأن ينصّ علي -1
  . مثلا أو داره الفلانية على الزاّوية البلقائدية  ،حبس أرضه أو واحته

إذ لا يصحّ الوقف على محرّم كالوقف على  :أن لا يخالف أحكام الشّريعة الإسلامية -2
دّلة المع 91/10: من القانون رقم 13ة المادّة مخمرة أو بيت دعارة مثلا، وهذا ما نصّت عليه صراح

                                                             
   .133-132: سالمي موسى، المرجع السابق، ص -1
   .135: المرجع نفسه، ص -2
  .139: المرجع السابق، ص رمضان قنفود، -3
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هو  انون،الق هذا مهو ، في مفالموقوف عليه:" بقولها 02/10: من القانون رقم 05بموجب المادّة 
  ". شخص معنويّ لا يشوبه ما يخالف الشّريعة الإسلامية

 أو مستشفى لعلاج الفقراء ،أو فندقا ،كأن يكون جمعية خيرية  :أن يكون معلوما -3
المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 08ة المادّ  ونحو ذلك طبقا لما جاء في نصّ  ،والمساكين

    :المصونة هيالعامّة الأوقاف :"سالف الذّكر
  .الأماكن التي تقام فيها الشّعائر الدّينية - 1
  .عيدة عنهاالعقارات أو المنقولات التّابعة لهذه الأماكن، سواء كانت متصلة �ا أم كانت ب - 2
  .الأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية - 3
  . الأملاك العقارية المعلومة وقفا والمسجّلة لدى المحاكم - 4
الأملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي  - 5

  .فيها العقار وسكان المنطقة التي يقع
الأوقاف الثاّبتة بعقود شرعيّة وضOمّت إلى أملاك الدّولة أو الأشخاص الطبّيعيين أو  - 6
  .المعنويّين
  .الأوقاف الخاصّة التي لم تعرف الجهة الحبس عليها - 7
قفها ولا الموقوف عليها ومتعارف اة ولم يعرف و وقاف العامّ الأكل الأملاك التي آلت إلى   - 8

  .وقفعليها أ�ا 
  .الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن - 9
    ".تحدّد عند الضّرورة كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التّنظيم -
 من 41 ةالمادّ  في الجزائري عالمشرّ عليه  نصّ  وهذا ما :توثيق عقد الوقف لدى موثّق -4

وأن  قالموثّ  لدى بعقد الوقف ديقيّ  أن الواقف على يجب :"الذكّر بقوله سابق 91/10: رقم قانونال
يسجّله لدى المصالح المكلّفة بالسّجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى 

، وأن قوثّ م لدى ةرسميّ  قةوثي في وقفهأن يقيّد عقد  الواقف على بيج أي ،"السّلطة المكلّفة بالأوقاف
سجّله في السّجل العقاري لدى المصالح المعنيّة، ثمّ يحيل نسخة من هذا العقد إلى مديرية الشّؤون ي

أو من ينوب عنه  ،الدّينية والأوقاف على مستوى ولاية محلّ الوقف وجوبا، ليشرع بعد ذلك الواقف
  .راّ في إطار قانونيواستغلاله وهلمّ ج ،واستثماره وتنميته ،بممارسة كلّ التّصرّفات من إدارة للوقف
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 الوقف اكتساب على صّ لنّ ل تطبيق إلاّ  هو ما الإجراءات هذه على عالمشرّ  نصّ  من الهدفف
 قانونا توافرها الواجب رةالمقرّ  روطللشّ  وفقا صحيحا نشأ إذا إلاّ  يكتسبها لاوالتي  المعنوية، خصيةالشّ 

 الذي الوقف وهو ألا ،ديدج معنوي شخص ميلاد عن يعلن الإجراءات هذه خلال من هنّ إ حيث
   ).ناظره( 1القانوني لهممثّ  بواسطة نشاطه يمارس أن ،سجيلالتّ  تاريخ من أي اريخالتّ  هذا من بدءاً  يمكنه

 قدف: خصية المعنوية للوقف على عدّة أركانتقوم الشّ : خصية المعنوية للوقفأركان الشّ  -ب
 نّ أ ابتالثّ  نم نكا لماو  يا،و معن شخصا خصشّ ال يعتبر حتىّ  نالأركا نم ةلجم يئر االجز  عالمشرّ  ضعو 

 عاو ن ا�و يعتبر و  ،وية للوقفالمعن خصيةالشّ  إثبات مسألة ون حولفقتّ م يئر االجز  ونالقان اءهفق بلأغ
  .2ةالخاصّ  ةنويعلما الأشخاص نم

مجموعة من : الذي يتمثّل إمّا في :الوجود الجماعي للأموال أو الأشخاص: الركّن الأوّل
  . في مجموعة من الأشخاص أو في مجموعة من كليهما الأموال أو
 الأشخاص، من مجموعة من ستؤسّ  أو نتتكوّ  أن الاعتبارية خصيةالشّ  في القانون يشترطإذ 

 أنفسهم الواقفين مجموع وهم الإسلامي، الوقف في موجود للأشخاص جمعالتّ  أي كن،الرّ  هذا وإنّ 
ية المعنوية أن ترصد مجموعة من الأموال لتحقيق ، كما يشترط القانون لإضفاء الشّخص3كثر وهم

ورصدوها  كلّ أموالهم أو بعضها؛ لأنّ الواقفين حبسوا  أيضا 4وهذا الركّن متوافر في الوقف ،غرض ما
  .  لتحقيق أهداف حدّدوها في عقد الوقف

موعة مجأن �دف هذه  لابدّ ف: رسم أهداف معيّنة والعمل على تحقيقها: الركّن الثاّني
السّعي إلى الأجر والمثوبة  :فغرض الواقفين مماّ أوقفوه هو: شخاص والأموال إلى تحقيق غرض معينّ الأ

، من خلال القيام )الموقوف عليهم(أو مؤسّسات  ،تقديم يد العون لأفراد أو جماعات لا، ثمّ من االله أوّ 
ون على معاملا�م  يضفي القانوالإحسان، حتىّ  تصبّ في مصلحة سبل البرّ  ،بتنمية مشاريع خيرية

  .5صبغة الشّخص الاعتباري

                                                             
   .25: حازم صليحة، المرجع السابق، ص -1
   .109: جيلالي دلالي، المرجع السابق، ص -2
   .64: د القادر بن عزوز، المرجع السابق، صعب -3
  . 132: المرجع السابق، ص رمضان قنفود، -4
  . 133: المرجع نفسه، ص -5
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 لرفع المعاوضة فيه وزتج هأنّ  تحقيقه يراد اغرض له وأنّ  ،يةنو عم خصيةللوقف شّ  أنّ  على يدلّ  اوممّ 
  : ، ويكون الوقف في حكم العدم قانونا في ثلاث حالات 1جيرانه على الواقع ررالضّ 

  إذا لم يحدّد واقفه أهدافه في العقد، - 1
  كانت هذه الأهداف مخالفة لأحكام الشّريعة الإسلامية، إذا   - 2
  .والآداب العامّة إذا خالفت شروط الواقف النّظام العامّ  - 3

لم يكن  ،أو كان له هدف مخالف لأحكام الشّريعة الإسلامية ،فإن لم يكن للوقف هدف رأسا
المعدّل  91/10: قانون رقممن ال 14له وجود من النّاحية القانونية، وهذا ما أشارت إليه المادّة 

اشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظّم الوقف ما لم يرد :"بقولهاسابق الذكر والمتمّم 
  ". في الشّريعة �ي عنها

   . الجزائرية 2والآداب العامّة في الدّولة ، تخالف شروطO الواقف النّظام العامّ إضافة إلى ما سبق ألاّ 
أن تكون هذه ا�موعة من الأشخاص أو  :اعتراف القانون بهذه المجموعة: الثالركّن الثّ 

والتي تنصّ المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 05الأموال معترفا �ا قانونا، وذلك وفقا للمادة 
الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر :" على أنّ 

من الدّستور الجزائري الصّادر  60/4 ، كما نصّت المادّة"لدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذهاا
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف �ا ويحمي القانون :"م، على أنّ 2020سنة 

   ".تخصيصها
اتخّاذOها حيلة قانونية، ولعلّ الهدف من اعتماد المشرعّ الجزائري لفكرة الشّخصية المعنوية للوقف 

استقلالا ماليا وإداريا،  وهذا ما يمنحه، لفضّ النّزاع حول الجهة التي تؤول إليها ملكية المال الوقفي
، مماّ يساعد على تطويرها بما يواكب مقتضيات 3ليصبح مؤسّسة قائمة بذا�ا ينظّمها قانون خاصّ 

  .وقوف عليها حاجات الجهات المالعصر، وتطلّعات الواقفين ويلبيّ 

                                                             
  . 64: عبد القادر بن عزّوز، المرجع السابق، ص -1
المتعاقد لسبب إذا التزم :" المتضمّن القانون المدني سالف الذّكر على أنه 75/58: من الأمر رقم 97تطبيقا لأحكام المادة  -2

  ".غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا
  . 138: المرجع السابق، ص رمضان قنفود، -3
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وبما أنّ الوقف ذو طابع مؤسّسي تتوافر فيه شروط الشّخص المعنوي كما تمّ تقريره، فإنّ التّشريع 
المتعلّق المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 05الجزائري يعترف به وفقا لما تنصّ عليه المادّة 

بل سنّ له تشريعات خاصّة  ؛المدنيون القانالمتضمّن  75/58: من الأمر رقم 49والمادّة  ،بالأوقاف
ا أعطاه ممّ  ،، وقام بتعديلها مراّت عديدة، لتتماشى مع متطلّبات الوقفواستثماره وحمايته ،لإدارته

ويتحمّل جميع التزاماته في إطار ما قرّره  ،استقلالية مالية عن مكوّنيه، وأهّله ليحظى بكامل حقوقه
عن ضمان حمايته من أيّ اعتداء واقع أو متوقّع عن طريق  القانون لصالحه في هذا الشّأن، فضلا

المعتدي أمام الجهات القضائية المختصّة للفصل  الذي خوّل له القانون رفع دعوى قضائية ضدّ  ،ناظره
  .فيها

  الفرق بين الشّخص المعنوي والشّخص الطبّيعي: الثالفرع الثّ 
  :1الطبّيعي والشّخص المعنويّ سنبينّ في هذا الفرع الفروق الجوهريةّ بين الشّخص 

  :للإنسان من حيث 2الشّخصيّة المعنويةّ أخصّ من الشّخصية الطبيعية :لاأوّ 
 .واج والطّلاقلا تشمل الجوانب الخاصّة بالإنسان كأهلية الزّ  - 1
غير متوافر في الشّخصية المعنوية، في حين يعدّ العقل من ) العقل(أنّ التّمييز والإدراك  - 2

 .  سان، أمّا الشّخص الطبّيعي فيجب أن يعبرّ عن إرادته ويدير شؤونهخصائص الإن
الشّخص المعنوي تقديريّ له وجود قانونيّ فقط، أمّا الشّخص الطبّيعي فله وجود ماديّ  :ثانيا

  .محسوس
الشّخص الطبّيعي إذا كان عاقلا فهو مكلّف بالتّكاليف الشّرعية كلّها من العبادات، وأمّا  :ثالثا

  .ص المعنوي فلا تكليف عليهالشّخ
�اية الشّخص الطبّيعي تكون يموته، أمّا �اية الشّخص المعنوي فتكون بانتهاء مدّته التي  :رابعا

  . 3حدّدها له القانون

                                                             
   .59: علي محي الدين القرة داغي، المرجع السابق، ص -1
و هو الذي له أهلية وذمة له الإنسان الذي يكون قابلا لأن يثبت له حق، أو يجب عليه الالتزام، أ: هو الشّخص الطبيعي -2

   .940: ص ،1مرجع سابق، جلجيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية : حقوق وعليه واجبات، ينظر
   .60: علي محي الدّين القرة داغي، المرجع السابق،  ص -3
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الشّخص الطبّيعي لا ينحصر نشاطه في أهداف محدّدة، بل يستطيع أن يمارس كلّ : خامسا
محرّما حسب أحكام الشريعة الإسلامية، أو مخالفا للنّظام   ما كانالأنشطة، فهو حرّ في نشاطاته إلاّ 

  .1حراّ في ذلك، بل مقيّد بالغرض أو الأغراض التي أنشئ لأجلها م، وأمّا الشّخص المعنوي فليسالعا
مستقلّ بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصّة به، أمّا الشّخص  الشّخص الطبّيعي :سادسا

   .2جماعية تعود إلى مجموعة من الأشخاص أو الأموال المعنوي فهو يسعى إلى تحقيق مصالح
  .3ا مسؤولية الشّخص الطبّيعي فلا حدّ لهامسؤولية الشّخص المعنوي محدّدة أمّ : سابعا
ابت للوقف أو الدّولة، أو بيت المال أو المساجد أو الجهات الخيرية، خص المعنوي الثّ الشّ  :ثامنا

اة تجب على الشّخص الطبّيعي في جميع أمواله متى توافرت لا تجب عليه الزكّاة في حين أنّ الزكّ
  ).الوقف الخاص( 4شروطها المطلوبة، بينما تجب الزكّاة في الوقف المعينّ أو ما يسمّى بالوقف الأهلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .593: ، ص2الأمانة العامّة لأحكام للأوقاف، المرجع السّابق، ج -1
  . 593: ، ص2المرجع نفسه، ج -2
  . 60: علي محي الدين القرة داغي، المرجع السابق، ص -3
   .594: ، ص2الأمانة العامة لأحكام للأوقاف، المرجع السابق، ج -4
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  في القانون الجزائري مقوّمات الشّخصية المعنوية للوقف: انيالمطلب الثّ 
مقوّمات الشّخص المعنوي في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري إنّ مؤسّسة الوقف تتمتّع بجميع 

الفرع ( ليةهالأ ،)الفرع الأوّل(المالية  ةمّ الذّ : �ا الشّخصية المعنوية هي عتمتّ ت التيوهذه المقوّمات 
الفرع ( قاضيالتّ  حقّ  ،)الفرع الرّابع( إراد�ا عن يعبرّ  نائب ،)الفرع الثاّلث(الموطن  ،)الثاّني
اعتراف الدّولة بالشّخصيّة المعنويةّ  ،)الفرع السّادس( لوقفا عمل طبيعة ديحدّ  اسم، )مسالخا

الأمر  من 50 المادّة فيالجزائري هذه المقوّمات  المشرعّ ذكروقد ، )الفرع السّابع( لأملاك الوقف
خص الاعتباري يتمتّع الشّ  :"والتي تنصّ على أنهّسابق الذّكر  المدني نالقانو  المتضمّن 75/58: رقم

يكون لها  بجميع الحقوق إلاّ ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقرّرها القانون،
  ذمّة مالية، : خصوصا

  أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،
  موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدار�ا، 

ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر  ،ن مركزها الرئّيس في الخارجالشركّات التي يكو 
  اخلي في الجزائر، القانون الدّ 

  ."نائب يعبر عن إراد�ا، حقّ التّقاضي
  للوقف المالية ةمّ الذّ  :الفرع الأوّل

زاته برز مميّ الذّمّة المالية للشّخص المعنوي دائما ذمّة مالية بعنصريها الإيجابي والسّلبي، بل هي أ
ي ع الوقف بحقوقه باعتباره المؤسّس، وعليه فإن تمتّ 1تماما عن مكوّنيه ه مستقلّ القانونية التي تظهر أنّ 

ل التزاماته المتعلّقة به كالدّيون التي لغيره العنصر الإيجابي له كحقّه في الهبة والوصية والوقف، وتمثّ : يمثّل
  .له العنصر السّلبي: عليه بالاعتبار السّابق
ع الجزائري للوقف بالشّخصية المعنوية هو اعتراف له بالذّمّة المالية المستقلّة وهذا إنّ اعتراف المشرّ 
:" المتضمّن القانون المدني سالف الذّكر بقولها 75/58: من الأمر رقم 50: ما نصّت عليه المادة

الإنسان، وذلك في الحدود  يتمتّع الشّخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة
جهة خير ذمّة مالية  ، ففي الوقف لكلّ ..."رها القانون، يكون لها خصوصا ذمّة مالية التي يقرّ 
ة تعمل على أساس شخصيتها المستقلّة، فلا يجوز التّداخل بين حقوقها والتزاما�ا وبين حقوق مستقلّ 

                                                             
   .246: إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص -1
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: من القانون رقم 06ة نصّ المادّ  ، يستشفّ هذا من1جهة أخرى والتزاما�ا لاختلاف الذّمم
 الوقف العامّ :" بأنّ  02/10: من القانون رقم 03المعدّلة بموجب المادّة  المتعلّق بالأوقاف 91/10

ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه ويخصص ريعه في المساهمة في سبل الخيرات وهو 
صرفه على  لا يصحّ ، و ا محدّد الجهةيسمّى وقفا عامّ يحدّد فيه مصرف معين لريعه، ف وقف: قسمان

ى وقفا لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمّ   إذا استنفد، ووقفغيره من وجوه الخير إلاّ 
  ...".د الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات ا غير محدّ عامّ 

؛ نيهمكوّ  ذمم عن ةمستقلّ  مالية ةذمّ  له حتأصب ية،القانون وأركانه شروط الوقفتوافرت  متىف
ة ة آليا بمجرّد إتمام إجراءات إبرام عقده مباشرة، وفقا لنصّ المادّ عنويية المخصشّ الوقف يكتسب ال لأنّ 
بيعيين الوقف ليس ملكا للأشخاص الطّ :" والذي يقولالمعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 05

  ".ولة على احترام إرادة الواقفخصية المعنوية وتسهر الدّ شّ ع بالولا الاعتباريين، ويتمتّ 
 الموارد تشمل بحقوق الوقف عيتمتّ  حيث والواجبات، الحقوق مناط هو المالي فالاستقلال

 2.الوقف بنفقات تعرف مالية التزامات ليتحمّ  المقابل وفي به، ةالخاصّ 
   :للوقف موارد ونفقات

  : 3يليما في مثّلتتو : د الوقفموار : أوّلا
  ،إيجارهاو  الوقفية الأملاك رعاية من اتجةالنّ  العائدات -
  ،فاوقالأ لدعم مةالمقدّ  والوصايا الهبات -
  .ينيةالدّ  والمشاريع المساجد لبناء الممنوحة عاتبرّ التّ  أموال -
  : وهي 4أربعة مجالاتنفقاته مل شت :الوقف نفقات :اثاني 

   :ل فيويتمثّ  :مجال حماية العين الموقوفة  - أ
   ،ميموالترّ  يانةالصّ  نفقات -
 .عند الاقتضاء البناء وإعادة إصلاحنفقات  -

                                                             
  .141: رمضان قنفود، المرجع السابق، ص -1
   .22: حازم صليحة، المرجع السابق، ص -2
  .سابق الذكر 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 31ام المادة طبقا لأحك -3
    .نفسه 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 32طبقا لأحكام المادة  -4
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  : ل فيويتمثّ  :مجال البحث ورعاية الأوقاف -ب
 قنيةالتّ  حقيقاتوالتّ  والخبرات ،قنيةالتّ  راساتالدّ  وأعباء ،والوثائق العقود استخراج نفقات -
  ،الأراضي ومسح والعقارية
 اقتناء وأعباء ،رةوالمشجّ  الفلاحية والبساتين ،الأراضي واستصلاح، الوقفية المشاريع نفقات -

  ،الوقفية تالمحلاّ  هيزوتج راعةالزّ  ومستلزمات ،الفلاحي العتاد
 .الوقفية للأملاك شهاريةالإ الإعلانات نفقات - 

  :ويتمثّل في :مجال المنازعات - ج
  ،القضائيين والمحضرين قينوالموثّ  المحامين أتعابنفقات  -
  .فقات والمصاريف المختلفةالنّ  -
  .وفق ما ينصّ عليه القانون ويتمّ ذلك :الوقفي الملك لناظر ةالمستحقّ  عويضاتالتّ  مجال -د

وللجنة الأوقاف أن تحدّد نفقات الأملاك الوقفية العامّة دون الإخلال بما اشترطه الواقف  
حّة، والأسرة والصّ ، المساجد ةيعار و  ساتهة مؤسّ يوترق ، وعلومهيمالكر  القرآن خدمةكالمساهمة في 

ير الشّؤون الدّينية مدا قوم �وكذا النّفقات الاستعجالية التي يوالفقراء، والتّضامن الاجتماعي، 
  .1قبل إيداعها في الصّندوق المركزي ،عند الضّرورة على مستوى ولاية عملهوالأوقاف 

في القانون الجزائري دليل قاطع  استقلالية الوقف من حيث موارده ونفقاته إنّ : وعليه نقول
وذمم  ،وحجة دامغة على استقلاليته الكاملة من حيث ذمّته المالية عن ذمّة واقفه ،وبرهان ساطع
  . وكذا عن ذمّة ناظره ،الموقوف عليهم

  الوقف ةأهليّ  :الفرع الثاّني
 Oره شخصا يتمتّع الوقف باعتبال: إنشائه عقد مضمون حدود في قانونا الوقف أهلية رقرَّ ت

ل وتحمّ  ،اعتباريا بأهلية قانونية في النّطاق الذي يحدّده القانون له، مماّ يجعله أهلا لاكتساب الحقوق
، تلك صفة من صفات الوقف؛ لأنّ الواقف وقف ماله لتحقيق خدمة للموقوف عليهم  2الالتزامات

الوقف أن يقوم نائب  أو بيت ليعود رNيعه على الموقوف عليهم، فإنّ مضمون ،كوقف أرض للزّراعة

                                                             
  . نفسه 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 33المادة طبقا لأحكام  -1
   .55: سيدي محمد ولد محمد المصطفى، المرجع السابق، ص -2
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، فليس للنّاظر أن يستغلّ 1واستثماره وفق الغرض الذي أنشئ من أجله ،بتنميته) اظرالنّ (الواقف 
ولم يشترطها الواقف في العقد، فدوره لا يعدو أن يكون تعبيرا عن  ،الوقف خارج الأOطر المحدّدة قانونا

الآثار  قد باسم الوقف ولحسابه، وتؤول كلّ عاإرادة الوقف كونه شخصا اعتباريا، فيقوم بإجراء التّ 
  . 2القانونية إليه، كما يمكنه قبول الهبات والأوقاف والوصايا

أنّ كلّ التّصرّفات التي يتولىّ ناظرو الوقف القيام �ا يجب أن تكون طبقا لما تمّ  دلّ علىوهذا ي
نسخة لمديرية الشّؤون الدّينية الاتفّاق عليه في عقد الوقف المبرم أمام الموثّق، والذي تسلّم منه 

: من القانون رقم 41والأوقاف على مستوى ولاية مقرّ الوقف، وقد نصّت على ذلك المادّة 
يجب على الواقف أن يقيّد الوقف بعقد لدى الموثّق وأن يسجّله لدى :" المعدّل والمتمّم 91/10

بذلك وإحالة نسخة منه إلى السّلطة  المصالح المكلّفة بالتّسجيل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له
  . ، وهذا ما يؤكّد تمتّع الملك الوقفي بالأهليّة القانونيّة"المكلّفة بالأوقاف

  المستقلّ  الوقف موطن :الفرع الثاّلث
المكان الذي أنشئ فيه التّصرّف الوقفي، وترتبّت عليه آثاره  :إنّ للوقف موطنا مستقلاّ ونعني به

  .  3عليه وصف الشّخصية الاعتبارية طبقا لما ينصّ عليه القانونالشّرعية، مماّ يضفي 
القانون المدني المتضمّن  75/58: الأمر رقممن  50والمعدّلة  49: وبالرّجوع إلى نصيّ المادّتين

المذكورتين سلفا يتجلّى لنا أنّ المشرعّ الجزائريّ قد جعل موطن الشّخصية المعنوية للوقف مكان إدارته 
وزارة الشّؤون الدّينية : هوديرياّت الشّؤون الدّينية والأوقاف، أمّا مكان إدارته وطنيّا فم :محليّا

 فيوإن تعدّدت فروعها  ،والأوقاف، دون تفريق بين مقرّ إدارة أملاك الوقف، وبين أماكن استثمارها
 .الولايات أو البلدياّت

  تهإراد عن رعبّ الوقف الم نائب :الفرع الرّابع
 ىيسمّ  ،يهعل والإشراف الوقف، إدارة يتولىّ  طبيعي شخص :هويعبرّ عن إرادته و  للوقف نائب 

 بما فات،صرّ التّ  تلك على لرقابة عهخضو  عم ،تهفاتصرّ  تحكم ضوابط القانون هل عوض )الوقف ناظر(

                                                             
  .164: المرجع السابق، صرمضان قنفود،  -1
، كلية هالجزائر، رسالة دكتورافي إسماعيل مومني، تطوير البناء المؤسسي للقطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني، دراسة حالة الوقف  -2 

   .40: م، ص2014/2015: جامعة قسنطينة، السنة الجامعية-الشريعة والاقتصاد
  .164: رمضان قنفود، المرجع السابق، ص -3
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 بموجب ليوك ذلك في عنه ينوب أو ا،مستمرّ  هكيان وبقاء الوقف أموال على والحفاظ تهسلام يضمن
، فالوقف شخص معنويّ له وجود شرعيّ يبيح له التّعامل مع النّاس بواسطة ممثلّه 1ةاصّ خ وكالة

، ولذا نجد المشرعّ 2الشّرعي، الذي يعمل على حفظه وإدارة شؤونه ويتولىّ صرف رNيعه إلى مستحقّيه
الأملاك  المتعلّق بتحديد شروط إدارة 98/381: قد نظّم الولاية على الوقف في المرسوم التّنفيذي رقم

يقصد بنظارة الوقف :" على أنهّ 07الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، حيث نصّ في مادّته 
سيير المباشر للملك الوقفي، رعايته، عمارته، استغلاله، حفظه، التّ : في صلب هذا النّص ما يأتي

 في ، كما سنبينّ ور أعلاهالمذك ونصّ على شروطها في عدّة موادّ من المرسوم التّنفيذي نفسه" ايتهحم
  .إن شاء االله الباب الثاّني من هذا الدّراسة

  الخصومة عند قاضيالتّ  الوقف في حقّ  :الفرع الخامس
 ،فهاوصر  الأموال وقبض ،داعيوالتّ  المخاصمة فيالحقَّ  الوقف ليمثّ  الذي الوقف ناظرل إنّ 

 الحقوق لاكتساب وقابلة ،تهبذا مةقائ شخصية لوقفل أنّ  على دلّ ي اممّ  الوقف، حقوق عن فاعوالدّ 
عن شخصية الواقف  مستقلاّ  الوقف يعدّ إنّ إذ  ؛3وشرعا قانونا رةالمقرّ  الحدود في الالتزامات لوتحمّ 
أو عليه لا تكون إلاّ من متوليّ  ،، حيث إنّ الخصومات التي ترفع من الوقفيه والموقوف عليهمومتولّ 

  .4حقّين فيهاتالوقف أو ضدّه، دون ضرورة لإدخال المس
أو ضدّه باعتباره شخصا  ،ويثبت حقّ التّقاضي في المنازعات المتعلّقة بالملك الوقفي لمصلحته

عليه، فيمثّل الوقف  معنويا من حقّه التّمتّع بالتّمثيل القضائيّ للدّفاع عن حقوقه، مدّعيا أو مدّعىً 
لاية وجود الوقف، أو يتولىّ ذلك نيابة العامّ بمحام مفوّض من قبل مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف لو 

سابق  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 13: وهذا ما نصّت عليه المادّة ،5عن ناظر الوقف
يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل :" الذكّر على مهام ناظر الوقف التي من ضمنها

  : تيةالأوقاف ومتابعته، ويتولىّ على الخصوص المهام الآ
  السّهر على العين الموقوفة، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير، - 1

                                                             
   .بدون ترقيم: فنطازي خير الدين، نظام الوقف في التّشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
     .148: رمضان قنفود، المرجع السابق، ص -2
  . بدون ترقيم: فنطازي خير الدين، نظام الوقف في التّشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
  .  154: رمضان قنفود، المرجع السابق، ص -4
   .211: وج انتصار، المرجع السابق، صمج -5
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  المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات، - 2
  القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقوف عليهم،  - 3
  ...".لتّنظيمات المعمول �ا وبشروط الواقف دفع الضّرر عن الملك الوقفي، مع التّقيّد با - 4
وذلك لأنّ الاعتداء على الأملاك الوقفية منهي عنه قانونا بموجب حكم قضائيّ إذا لم تثمر  

، ويشترط أن تكون لممثّل الوقف صفة التّقاضي ومصلحة يفرضها القانون 1المساعي الودّية في إزالته
:" على أنهوالإدارية من قانون الإجراءات المدنيّة  13لمادّة ليعرض على القضاء طبقا لما جاء في نصّ ا
  .ه صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانونلا يجوز لأيّ شخص التّقاضي ما لم تكن ل

  .ة في المدّعي أو في المدّعى عليهتلقائيا انعدام الصّفالقاضي يثير  
  ". لقانونكما يثير تلقائيّا انعدام الإذن إذا ما اشترطه ا  

 Nن المخوّل له قانونا أن يرفع دعوى قضائية ضدّ المعتدي على والسّؤال الذي يطرح نفسه هنا م
هي الجهة القضائيّة المنوط �ا فضّ النّزاع  ن؟ ومالواجب توافرها في المدّعي روطشّ الالوقف، وما هي 

  .؟في الشّأن الحاصل
قد يكون : لاعتداء على الملك الوقفيالمخوّل له قانونا رفع دعوى قضائية ضدّ ا: أولا 

 لا هأنّ  الواقف أو الموقوف عليه أو ناظر الوقف باعتباره نائبا عن مؤسّسة الوقف، أو الغير، مع العلم
 وفي وقفية،منازعة  قضائيةال نازعةالم راعتبلا الواحدة المنازعة في الأطراف هؤلاء كلّ  اجتماع يشترط
 الموقوف أو الواقف(ذكرنا  نممّ  واحد وجود غير من قضائية ةمنازع وجود ريتصوّ  لا هنفس الوقت
  .2بمنافعها أو الوقفية بالأملاك قتتعلّ منازعة  قضائيةال نازعةالم تعتبرل ،الأقلّ  على)اظرالنّ  أو عليهم

أو الواقف أو  ،الموقوف عليه: قد يكون الذيو: المدّعيالواجب توافرها في روط شّ ال: ثانيا
ؤون الدّينية مثلا التي تعتبر نائبة عن الوزارة سّلطة المكلّفة بالأوقاف كمديرية الشّ أو ال ،ناظر الوقف

وكذا الخاصّة عند الاقتضاء وفقا للتّشريع المعمول به  ،ة في هذا الشّأن في حماية الأوقاف العامّةالوصيّ 
 المنازعاتأنّ  سابق الذكّر، والجدير بالذّكر هنا 02/10: من القانون رقم 02وفقا لنصّ المادّة 

 إدارة بسبب أو ،المال بسبب أو ،ب الواقفبسب :إمّا حدوثها رتصوّ ي التي المتعلّقة بالأملاك الوقفية

                                                             
جامعة -، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالجزائري التشريع في الوقفية الأملاك حماية آلياتلهزيل عبد الهادي،  -1

   .152: م، ص2014/2015: الوادي، السنة الجامعية
  .129: ص المرجع السابق، حططاش أحمد، -2
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، فمن توافر فيه من هؤلاء 1الغير أو ميهعل وقوفالم بسبب أو ،هيعر  يعوتوز  واستثماره ،الوقف
من  13الوقف وفقا لنصّ المادّة الشّرطان الآتيان جاز له أن يرفع دعوى قضائية ضدّ من اعتدى على 

  : وهما المشار إليها أعلاهوالإدارية قانون الإجراءات المدنية 
وتقوم على المصلحة  ،في المطالبة أمام القضاء  الحقّ تعنيو  :صفة التّقاضي :الشّرط الأوّل

 ،الدّعوى فة شرطا واجبا توافره فيمن يرفع، وعليه تكون هذه الصّ 2المباشرة والشّخصية في التّقاضي
كما جاء في  أم الغير لكي تقبل دعواه ،أم كان ناظر الوقف ،أم الموقوف عليه ،سواء أكان الواقف

  . والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 13ة المادّ  نصّ 
فإذا استحال على صاحب الدّعوى مباشر�ا بنفسه لعذر مشروع سمح القانون لشخص آخر 

  .3ةأو يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصّ  ،يحضر المحامي نيابة عنه أن يمثلّه في الإجراءات، كأن
 المنفعة التي يحقّقها صاحب المطالبة القضائية وقت اللّجوء تعنيو : المصلحة: الشّرط الآخر

أو  ،دعوى من غير مصلحة قانونية قائمة ، ولا تقبل قضاءً 4والهدف من تحريكه للدّعوى ،إلى القضاء
  :حة إذن ثلاثة أنواعوعليه فالمصل ،محتملة

فيكون الغرض من الدّعوى حماية  ،أو مركز قانوني ،بأن تستند إلى حقّ  :مصلحة قائمة - 1
، كمطالبة الموقوف 5أو تعويض ما لحق به من ضرر ،أو المركز القانوني من العدوان عليه ،هذا الحقّ 

قف بكيفية مخالفة لإرادة برفع الضّرر الذي ألحقه ناظر الوقف �م نتيجة توزيعه لريع الو  معليه
  .الملك الوقفي مردودإلى تدهور  يقف، أو تقصيره في أداء وظيفته المؤدّ االو 

د ، وقد تتولّ وهي التي لا يقع فيها اعتداء ولا ضرر على صاحب الحقّ : مصلحة محتملة - 2
فات نّ تصرّ ، فإذا رأى الموقوف عليه أ6ضرر محتمل د أبدا، والهدف منها منع أيّ وقد لا تتولّ  ،أبدا

ناظر الوقف وفق إرادة الواقف مثلا، قد تضرّ في المستقبل بأصل الملك الوقفي أو بريعه، جاز له طبقا 
للمطالبة قضائية أن يرفع دعوى الذكّر ابقة سوالإدارية من قانون الإجراءات المدنية  13ة لنصّ المادّ 

                                                             
  . 148: ي، المرجع السابق، صلهزيل عبد الهاد -1
  .34: بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -2
  .34: المرجع نفسه،  ص -3
    .  38: المرجع نفسه، ص -4
  .  38: المرجع نفسه، ص -5
  .39: المرجع نفسه، ص -6
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 16المادّة  صلحة الوقف، عملا بنصّ ، عملا بما تقتضيه مة شروط الواقفاظر على مخالفبإجبار النّ 
سالف الذّكر الذي يجيز للقاضي أن يلغي شرط الواقف المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم

  .الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليهم بمحلّ  الذي يضرّ 
  1والآداب العامّة فالقانون لا يحمي المصلحة المخالفة للنّظام العامّ  :مصلحة قانونية - 3

مثلا؛ لأنّ هذا الوقف باطل أو على مخمرة لبة الواقف، بوقف بعض أمواله على بيوت الدّعارة كمطا
من  13المادّة و المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 02طبقا لما قرّرته المادّتان  ،شرعا وقانونا

  . سابق الذكّر02/10: من القانون رقم 05عينه المعدّلة بموجب المادّة القانون 
، فمن هي الجهة القضائية التي القانون تي يقرّهاإذا توافرت صفة التّقاضي ووجدت المصلحة ال

هل ترفع هذه الدّعوى أمام القضاء  ،ترفع أمامها دعوى الاعتداء على الوقف لفضّ النّزاع الواقع؟
جود الوقف المتنازع مكان و (أم أمام القضاء المحلّي ) عادية، إدارية(ما تعلّق بنوع قضية الوقف : النّوعي
  . ؟)حوله

 في يالقضائ بالاختصاص المقصود: الجهة القضائية المختصّة في نزاعات الوقف: ثالثا
 المنازعات لهذه المختلفة ئيةالقضا الجهات تملكها التي لطةالسّ : هو ةيالوقف بالأملاك قةالمتعلّ  المنازعات

: من القانون رقم 48وبالرّجوع إلى المادّة  ،2ايّ نوع مأ ايّ محلّ أكان  سواء، القضاء على عرضتO  ينماح
قد نصّت صراحة على أنّ القضاء المحليّ هو  :المتعلّق بالأوقاف نجد أّ�االمعدّل والمتمّم  91/10

أم منقولا أم  ،سواء أكان عقارا ،المختصّ في فضّ جميع المنازعات التي تتعلّق بالوقف بكلّ أنواعه
 دائرة في عيق التي ةالمختصّ  المحاكم تتولىّ :"الملك الوقفي بقولهاكمة مقرّ منفعة على مستوى مح

  ". يةالوقف بالأملاك قةالمتعلّ  المنازعات في ظرالنّ  الوقف محلّ  اختصاصها
المنازعة فإن كانت  ،وأمّا الاختصاص النّوعي فيتحدّد حسب نوعية قضايا الوقف المطروحة

لقسم المدني باعتباره الولاية العامّة إلى افيها إمّا  آل الاختصاص) عادية(قائمة بين أطراف عاديين 
 إلىن الأسرة، أو اعتبار الوقف موضوعا من مواضيع قانو قسم الأحوال الشّخصية ب إلىللقضاء، أو 

القسم العقاري إذا كان محلُّ النّزاع عقارا موقوفا، أو كانت منازعات الوقف إدارية بأن كان أحد 
مؤسّسة عمومية إدارية فترفع أمام الغرفة أو قانون العامّ كالبلدية، أطرافها شخصا من أشخاص ال
                                                             

  . 38: بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -1
  . 155: لهزيل عبد الهادي، المرجع السابق، ص -2
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 ،1طبقا لما هو معمول به ليفصل فيها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدّولة ،الإدارية المختصّة
المحاكم الإدارية هي :"والتي تنصّ على أنّ  والإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  800المادّة  طبقا لنصّ 

  .هات الولاية العامّة في المنازعات الإداريةج
 تختصّ بالفصل في أوّل درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدّولة أو

  ".البلدية أو إحدى المؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية طرفا فيها الولاية أو
  عملها طبيعة ديحدّ  اسم :الفرع السّادس

يها يسمّ التي نوي اسم يتميّز به عن غيره من الأشخاص المعنوية الأخرى، لكلّ شخص مع 
، فإذا كانت الشّخصية الطبّيعية تتمتّع بالاسم 2أصحا�ا بأسمائها، ويعتبر الاسم حقّا وواجبا للشّخص

، وينطبق 3فإنّ للشّخصية المعنوية اسما يحدّد في عقد إنشائها ،الذي يطلق عليها عقب الولادة غالبا
من قانون الإجراءات المدنية  13لك على الوقف؛ لأنهّ يلزم قانونا وضع اسم له وفقا لنصّ المادّة ذ

كما ذكرنا من قبل؛ حتىّ يتسنىّ لمتوليّه أن يقوم بإدارته واستثماره، واستغلاله على أحسن والإدارية  
 قف من حيث صرفO وجه وأكمله، والحرص على حمايته من كلّ ما من شأنه أن يخلّ باشتراطات الوا

ه ثار دانأو عينه للتّلف الذي قد يؤدّي إلى  ،رNيعه على غير الموقوف عليه، أو تعريض رNيعه للضّياع
  .�ائيا

  اعتراف الدّولة بالشّخصيّة المعنويةّ لأملاك الوقف :الفرع السّابع
�ذه الصّفة،  متّعفيت ،ها فيهإلاّ إذا توافرت شروط الدّولة بالشّخصيّة المعنويةّ للوقف تعترفلا  

أنّ  ىالتي نصّت علو القانون المدني  المعدّلة من 49المنصوص عليها في القانون طبقا لنصّ المادّة 
نفسه والتي من القانون  51المادّة  الوقف من الأشخاص المعنوية، وأمّا شروط ذلك فتستشفّ من

القانون الشّروط التي يجب توافرها يعينّ :" نصّت على شروط هذا النّوع من الأشخاص المعنوية بقولها
لتأسيس مؤسّسات الدّولة والمنشآت الاقتصادية، والاجتماعية وا�موعات مثل الجمعيات والتّعاونيات 

من القانون  41، 12، 11، 10، 9: ، وبالرّجوع إلى المواد"واكتسا�ا الشّخصية القانونية أو فقدها
الشّروط الواجب توافرها في الوقف قد حدّد  :هنجد أنّ لمتمّم المعدّل واالمتعلّق بالأوقاف  91/10: رقم

                                                             
  .536-235: عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، المرجع السّابق، ص -1
   .245: إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص -2
   .337: محمد السيد الدسوقي، الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون، بدون طبعة وتاريخ النشر، ص -3
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 Oف به قانونا كشخصية معنوية مستقلّة من حيث ذمّتNعترOها الماليةلي،  Oها عن مكوّنيها، وقد تمّ وأهليت
  .في الفصل الأوّل من هذه الدّراسة 1التّطرق إلى ذلك بالتّفصيل عند ذكر شروط الوقف وأركانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من هذه الدراسة 65-45: ص: تنظر -1
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  يشابهها ماوتمييزها عوزوالها خصية المعنوية للوقف ة الشّ نشأ: الثالمطلب الثّ 
ل يتمتّع الإنسان منذ ولادته بالشّخصية القانونية التي تمكّنه من اكتساب الحقوق وتحمّ 

 عجزه  أنّ خصية القانونية للإنسان فقط إلاّ ته في ا�تمع، والأصل أن تنسب الشّ الالتزامات لأداء مهمّ 
لية القانونية بات ا�تمع لانتهاء شخصيته بالوفاة، فاقتضى ذلك أن تمنح الأهمتطلّ  عن القيام بكلّ 

  .1خصية المعنويةنظرية الشّ  لأشخاص آخرين فظهرت
فمتى تنشأ شخصية الوقف المعنوية ومتى تزول؟ وما الذي يميّزها عن سائر الأشخاص المعنوية 

  . الأخرى؟
  خصية المعنوية للوقفنشأة الشّ : لالفرع الأوّ 

خص ولة �ا اعترافا عامّا أو اعترافا خاصّا، فينشأ الشّ تنشأ الشّخصية المعنوية عند اعتراف الدّ  
شخصية الوقف المعنوية  ، وعليه فإنّ 2ص عليها في القانونالمعنوي إذا كان أحد الأشخاص التي ورد النّ 

فا قانونيا، و�ذا يرد كون ما قد صدر منه تصرّ تبدأ من يوم إنشاء عقده بالإرادة المنفردة للواقف لي
، ويشترط القانون شهر ذلك العقد عن طريق 3وعلى صاحب الملك الإثبات على مصدر الحقّ 

 يمكن الاحتجاج به في مواجهة تسجيله في السّجلاّت الخاصّة بالتّوثيق في الشّهر العقاري، حتىّ 
عتراف يكون الوقف متمتّعا بجميع الحقوق إلاّ ما كان ، ويكون معترفا به قانونا، ووفقا لهذا الا4الغير

  . 5منها ملازما لصفة الإنسان الطبّيعي
الوقف يحظى بكلّ حقوقه ويتحمّل جميع التزاماته، متى تمّ إنشاء عقده أمام  إنّ : وخلاصة القول

  .العقاريوسجّل في السّجلاّت الخاصّة بالتّوثيق في الشّهر  ،موثّق وفق إرادة الواقف المنفردة
  خصية المعنوية للوقف وأسبابهازوال الشّ : انيالفرع الثّ 

تزول الشّخصية الاعتبارية عموما إمّا بطريقة طبيعيّة إذا انتهى الأجل المحدّد لها، وقد تنتهي 
، وهذا ما نراه 6بتحقّق الغرض الذي قام الشّخص المعنوي لأجله، أو تنتهي بموت جميع المنتفعين به

                                                             
   .49: سيدي محمد ولد محمد المصطفى، المرجع السابق، ص -1
   .333: محمد السيد الدسوقي، المرجع السابق، ص -2
   .69: قرعاني موسى، المرجع السابق، ص -3
   .244: إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص -4
  . 53: لمرجع السابق، صسيدي محمد ولد محمد المصطفى، ا -5
   .333: محمد السيد الدسوقي، المرجع السابق، ص -6
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، فالوقف المؤقّت 1ف من خلال أنواعه التي بيّناها في الفصل الأوّل من هذه الدّراسةيصدق على الوق
على سبيل المثال ينتهي بانتهاء أجله المتّفق عليه بين الواقف والموقوف عليهم في العقد، وإلاّ فالأصل 

من القانون  28في الوقف أن يكون مؤبّدا لا مؤقتّا؛ لأنّ التّوقيت مبطل له كما جاء في نصّ المادّة 
وهذا مخالف للمذهب " يبطل الوقف إذا كان محدّدا بزمن:" من أنهّ المعدّل والمتمّم 91/10: رقم

  . في أكثر من موضع نا ا�يز للوقف المؤقّت كما سبق بيانهالمالكي المتّبع في بلد
دّدة على وقد تنتهي الشّخصية المعنوية لبعض الأملاك الوقفية العامّة استثناء في حالات مح

  :سبيل الحصر بشرطين
  أن يتمّ ذلك بقرار من مديرية الشّؤون الدّينية والأوقاف، - 1
  .وبعد التّقرير المرفوع إليها من الخبراء الذين كلّفتهم بمعاينة تلك الأوقاف ميدانيا - 2

المعدّل المتعلّق بالأوقاف  91/10: من القانون رقم 24ومستند هذا الاستثناء نصّ المادّة 
لا يجوز أن تعوّض عين موقوفة أو يستبدل �ا ملك آخر إلاّ في الحالات :" الذي يقرّر أنهّالمتمّم و 

  : الآتية
 ،ياع والاندثارضه للضّ حالة تعرّ  -
 ،حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -
ريعة الشّ  حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ما تسمح به -

 ،الإسلامية
حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون  -

 ،مماثلا أو أفضل منه
 ".تثبت الحالات المبيّنة أعلاه بقرار من السّلطة الوصيّة بعد المعاينة والخبرة

من  02/2دّة يم خاصّ به بموجب المافقد أحال المشرعّ الجزائري على تنظ أمّا الوقف الخاصّ 
يخضع الوقف الخاصّ للأحكام :"... هسابق الذكّر والتي تنص على أنّ  02/10: القانون رقم

ع و ولحدّ هذه اللّحظة لم يصدر أي مرسوم تنفيذي لتنظيم هذا النّ  "التّشريعية والتّنظيمية المعمول �ا
   .هلا يمكننا معرفة كيفية انتهائفوعليه  ، من الوقف

                                                             
  .من هذه الدّراسة 41-34: ص: تنظر -1
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لهذا  إيجاد حلّ اجتهد بعض أساتذة القانون في  ،وبما أنّ الوقف الخاصّ له وجود في الواقع
من القانون  02إنّ المقصود بالأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول �ا في المادّة : شكال، وقالواالإ
دة في قانون الأسرة الأحكام المطبّقة على الهبة والوصيّة الوار : أعلاه هوالمذكور  02/10: رقم

؛ لأنّ الوقف بجميع أنواعه موضوع من 1والخاضعة لإرادة الواقف في العقد المؤسّس للوقف الخاصّ 
   .الأسرة مواضيع قانون

  مّا يشابههاتمييز الشّخصية المعنوية للوقف ع: الثالفرع الثّ 
بذاته عن سائر يعدّ الوقف شخصا معنويا مستقلاّ : تمييز الوقف عن المؤسّسات العامّة -أ 

والولاية من خلال خضوعه لقانون خاصّ به،  ،الأشخاص المعنوية ذات الطاّبع الإداري كالبلدية
الوقف :" ذكره السّابقالمعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 05ة عليه المادّ  وذلك طبقا لما تنصُّ 

ية المعنوية وتسهر الدّولة على احترام ليس ملكا للأشخاص الطبّيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتّع بالشّخص
، فلا ارتباط للوقف �ذه المؤسّسات من أيّ جانب، بل يعتبر مؤسّسة مستقلّة "إرادة الواقف وتنفيذها

   :3هافي جوانب أهمّ ، بNـيْد أنّ الوقف تتداخل شخصيته مع شخصية الدّولة 2عنها استقلالا كلّيّا
 ر الأوقاف حظ تأثّ لاك الوقفية، لذا نلارة الأمولة بإدإذ تتكفّل الدّ  :الجانب الإداري

 . ا ينعكس بالسّلب  على شخصية الوقف غالبابالسّياسات الحكومية في إطار التّنافس السّياسي، ممّ 
 نفيذي رقممن المرسوم التّ  35ة داخل جليا من خلال المادّ يظهر هذا التّ  :الجانب المالي :
اء صندوق مركزي للأوقاف، باعتماد حساب واحد المذكور سلفا والتي تنصّ على إنش 98/381

 .  فة بالأوقافلجميع الأوقاف في القانون الجزائري تحت إشراف السّلطة المكلّ 
الوقف مستقلّ عن المؤسّسات التي تشا�ه من : تمييز الوقف عن المؤسّسات الخاصّة -ب

تتداخل معه باعتباره  حيث إ�ا تنشأ بتخصيص أموال لأجل تحقيق غرض معين، أضف إلى هذا فهي
 Oوالخير،  ريعة الإسلامية التي تحثّ على أعمال البرّ ق بالشّ محدّدة وقفا لقواعد تتعلّ  طرٍ نظاما نشأ ضمن أ

 .4ة ضمن أطر غربية لتحقيق الأغراض ذا�اسات الخاصّ في حين نشأت المؤسّ 

                                                             
  .15: م، ص2006: 2الجزائر، ط -ليلى زروقي وحمدي باشا، المنازعات العقارية، دار هومة -1
   .136 -135: سالمي موسى، المرجع السابق، ص -2
   .136: المرجع نفسه، ص -3
    .131: سالمي موسى، المرجع السابق، المرجع نفسه، ص -4
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ت والجمعيات الشّركا: ومن المؤسّسات الخاصّة المشا�ة لمؤسّسة الوقف من حيث النّشأة
الأهداف المسطّرة، طرائق الإدارة، : ا، لكنّها تختلف عنه في جوانب أهمّهاوغيرهوالمستشفيات 

  .وأساليب الاستثمار والاستغلال، وسبل الحماية القانونية
نتساءل وبعد أن تأكّد لنا أنّ للوقف ذمّة مالية مستقلّة عن مكوّنيه، وأنهّ مؤسّسة قائمة بذا�ا، 

، وتستثمر وتستغلّ وتنمّى بما يحقّق آمال الواقفين هذه المؤسّسة يمكن أن تداركيف : الآن
وإعاد�ا إلى صدارة الأنظمة المالية في الإسلام التي  ،وطموحا�م الراّمية إلى النّهوض بمنظومة الوقف

  وطوّرت كلّ ما يخدم الإنسانية عموما، ولبّت حاجات الموقوف عليهم ،صنعت الحضارات الراّقية
كافّة، في شتىّ ميادين الحياة بوجه خاص؟؛ لأجل ذلك كلّه سنحاول أن نسلّط الضّوء على ما ذكرناه 
في الباب الموالي من هذه الدّراسة، من خلال بيان الأساليب الإدارية والاستثمارية المتّبعة في هذا 

عديلات التي أجراها عليها في ، والتّ �ذا الخصوص ، في إطار القوانين التي سنّها المشرعّ الجزائريشّأنال
كلّ مرةّ سعيا منه للوصول إلى تقنين كلّ ما من شأنه أن يمكّن لتحقيق تنمية الأوقاف، وتطويرها وفقا 

  .لتّطور الحضاري الحاصل اليوم بالتّفصيل والتّحليل بإذن االله تعالىاواكب بما يللإمكانات المتاحة، 
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وحمايته حماية كاملة من  جيّدا، واستثماره استثمارا  صحيحا،لا يمكن استغلال الوقف استغلالا 
واستغلاله، اعتداء واقع، أو متوقّع، إلاّ بتطوير أساليب إدارته، وانتهاج طرائق رائقة لاستثماره  كلّ 

ريعة على تقعيد قواعد قوانين صارمة لحمايته، وتوسيع دائرة مجالات ذلك، وقد عمل فقهاء الشّ  وسنّ 
ع قل والعقل، كما وضع المشرّ ق بأحكامه، من النّ ما يتعلّ  وا في كتبهم على كلّ تحقيق هذا المبتغى، ونصّ 

  :فصلين كما يلي  ذلك فيمة للوقف، وسأبينّ الجزائري مجموعة من القوانين المنظّ 
  ،أساليب إدارة أملاك الوقف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري :لالفصل الأوّ 
  .في الفقه الإسلامي والقانون الجزائرياستثمار الأملاك الوقفية  أساليب :انيالفصل الثّ 
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 الجزائريأساليب إدارة أملاك الوقف في الفقه الإسلامي والقانون  :لالفصل الأوّ 
مـن الفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائـري، ولهـذا الغـرض قسّـمنا  لإدارة الوقف أساليب شتىّ في كـلّ 

فتناولنـــــا في المبحــــــث الأوّل أســـــاليب إدارة الوقـــــف في الفقـــــه الإســــــلامي، : هـــــذا الفصـــــل إلى مبحثـــــين
  .وخصّصنا المبحث الثاّني للحديث عن أساليب إدارة الوقف في القانون الجزائري

  أساليب إدارة الوقف في الفقه الإسلامي: المبحث الأوّل
ســـواء  ،مـــن المعـــروف عقـــلا ومنطقـــا أنّ الأمـــوال الموقوفـــة حالهـــا كحـــال الأمـــوال الخاصّـــة والمملوكـــة

عامّـة للدّولـة   اأملاكـ كانـتأم �موعة مـن الأفـراد، أم لمؤسّسـة مـن المؤسّسـات، أم   ،أكانت مملوكة لفرد
وينمّيها ويسـتثمرها، وهـذا واجـب ديـني تفرضـه طبيعـة  ،ويحافظ عليها ،ير شؤو�اكلّها تحتاج إلى من يد

وارد إلى مصـــارفها كمـــا أراد الواقفـــون، ولا يتـــأتّى ذلـــك إلاّ بـــإدارة تقـــوم علـــى رعايـــة مـــالوقـــف لإيصـــال 
  .1وتحفظ أمانته وتوصل رNيعه إلى مصارفها بالعدل ،الوقف

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك الإسلامي 16حسن عبد االله الأمين ، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، ندوة رقم  -1

   .205: م، ص1994/ ه1415: 2للتنمية، ط
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  في الفقه الإسلامي مفهوم إدارة الوقف: لالمطلب الأوّ 
الإدارة والوقف، نحتاج إلى تعريف كلّ : ب منإدارة الوقف المركّ مصطلح لكي نصل إلى تعريف 

  .واحد منهما على حدة؛ لأنّ التّعريف بالمركّبات يقتضي التّعريف بالمفردات
  تعريف الإدارة: الفرع الأوّل

دبرّ : ياسةأدار السّ و ، 1أحاط �ما أي والأمرالرّ  يدير أدارمن : غةتعريف الإدارة في اللّ  -أ
  . 2عية وساسهاأمور الرّ 

وى البشرية تنظيم القO : الإدارة العامّة في الإسلام هي :تعريف الإدراة في الاصطلاح -ب
  .3وإدار�ا لتحقيق أهداف الدّولة الإسلاميّة في إطار أحكام الشّرع

عن تحقيق النّتائج التي وجدت من ذلك العضو في المؤسّسة المسؤول : أو هي بالمفهوم الحديث
  . 4أم مستشفى أم جامعة أم مصلحة أم وزارة ،أجلها تلك المؤسّسة، سواء أكانت هذه المؤسّسة شركة

  الوقفإدارة تعريف : الفرع الثاّني
أنّ التّعريف المختار للوقف هو تعريف محمّد أبي  دّراسةال فنا في الفصل الأوّل من هذهر لقد ع

منع التّصرّف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع �ا مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة  الوقف هو":زهرة
  . 5"من جهات الخير ابتداء وانتهاء

رق الطّ  كلّ   :اأ�ّ  هو الوقف في الفقه الإسلامي أموالدارة إــإنّ المقصود ب: وعليه نقول
ة عليها وتنميتها وتوزيع عوائدها ومنافعها والمحافظ ،والوسائل والأساليب للحصول على الأموال الوقفية

   .6ريعة الإسلامية وفى ضوء حجج الواقفينشد وذلك وفقاً لأحكام ومبادئ الشّ بر  ،ينعلى المستحقّ 

                                                             
، 1، جم1983/ه1403: 1، طعالم الكتب، كتاب الأفعال  ،لصقليعلي بن جعفر أبو القاسم، المعروف بابن القNطَّاع ا -1

  .369: ص
وزارة الثقافة والإعلام، ، محمّد سليم النعيمي: نقله إلى العربية وعلق عليه، تكملة المعاجم العربية ،رينهارت بيتر آن دوزيِ -2

  .434: ، ص4، جم2000إلى  1979من  :1، طالجمهورية العراقية
   .24: مد المصطفى، المرجع السابق، صسيدي محمد ولد مح -3
بدون طبعة، : محمد عبد الحليم عمر، أسس إدارة الوقف، ندوة عرض التجارب الوقفية في الدول الإسلامية، ط  -4

  .08: م، ص2002/ه1423
  .من هذه الدّراسة 21: ص: تنظر -5
   .04: النّشر، صبدون طبعة وتاريخ : ، منهج وأساليب إدارة أموال الوقف، طحسين شحاتة -6
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 ، والقيادةالتّخطيط والتّنظيم: إدارة الوقف كسائر الإدارات على أربعة مرتكزات وهي تقوم
  . والرّقابة

الاهتمام �ذه المرتكزات الأربع بشكل لائق حتىّ  ،وقفية مافمن الضّروري عند تأسيس مؤسّسة 
  .1يمكن لها أن تستمرّ في أداء واجبا�ا على الوجه المطلوب

   : 2 هي مرتكزات إدارة الأملاك الوقفية
ونعني به رسم صورة مستقبلية لما ستكون عليه أعمال الوقف، وتحديد أساليب : التّخطيط -1

    .جهد وتكلفة ممكنة واستغلاله بأقلّ  ،وطرائق استثماره ،إدارته
  . ار الوقف ووكلاؤه لعمارة الوقف وحمايتهوهو الإطار العام الذي يعمل داخله نظّ : التّنظيم -2
وتشجيعهم وتوجيههم، بغرض تحقيق شروط  ،ل في تحفيز نظار الوقفوتتمثّ : القيادة -3

   .الواقف، وتثمير الوقف وتلبية حاجات الموقوف عليهم
الأملاك الوقفية ورقابة  على وتتجلّى في إشراف وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف: لرّقابةا -4

القائمين عليها، لضمان السّير الحسن لأنشطة وكلاء الأوقاف ونظّار الوقف وتقييمها، واتخّاذ 
  .الإجراءات الوقائية اللاّزمة لتجنّب أيّ تجاوز أو تقصير

   الإسلامي الفقه في الوقف ارةإد رتطوّ مراحل  :الفرع الثاّلث
لقد مرّ تطوّر إدارة الوقف بمراحل تاريخية كثيرة ومتنوّعة حتىّ وصلت إلى المستوى الذي هي 

  : هيهذه المراحل و النّاس هذا، عليه يوم 
ل وقف أوّ  إنّ : إدارة الوقف في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين -أ

 رةالمنوّ ء الذي أسّسه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حين هاجر إلى المدينة في الإسلام هو مسجد قبا
ى االله عليه وسلم المسجد بنى صلّ  كلثوم بن الهدم شيخ بني عمر بن عوف، ثمّ   على نزلقبل دخولها و 
  . 3نة الأولى للهجرة عند مبرك ناقتهبوي في المدينة في السّ النّ 

                                                             
  .19: ، أكاديمية الوقف، بدون طبعة وتاريخ النشر، صأديب بن محمد المحيذيف، الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفية -1
  .  بتصرف 19: المرجع نفسه، ص -2
لسلة المحاكم صليحة بوزيد، الوقف الذري خلال القرن الثامن عشر في مدينة الجزائر بين الشريعة والممارسة من خلال س -3

، 36: م، ص2010/ 2009: ، السنة الجامعية2جامعة الجزائر-الشرعية، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  .من هذه الدّراسة 22: ص: تنظر الحوائط السّبعة كما ذكرنا :أوّل وقف هو وقففوهذا رأي الباحثة، وإلاّ 
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ة بكر بدار على ولده في مكّ  دنا أبوق سيّ فقد تصدّ  ،اشدين أوقاف معلومةوللخلفاء الرّ 
ودارا على ولده بالمدينة،  1)ثمغ(: ىدنا عمر رضي االله عنه مالا في خيبر يسمّ مة، وأوقف سيّ المكرّ 

وهذا لا ، 2وقف في خيبر وغيرها دنا عليّ ان حبس في خيبر وغيرها، ولسيّ دنا عثمان بن عفّ وكان لسيّ 
ام رضي االله عنهم لم تكن لهم أوقاف فقد ثبت أّ�م كانوا يفعلون ذلك، حب الكر بقية الصّ  يعني أنّ 

فهذا سيّدنا معاذ بن جبل أوقف داره بالمدينة، وهذا سيّدنا زيد بن ثابت أوقف دورا وبساتين بالمدينة 
ن أوقفوا بعض ما يملكون ممّ  ،وغير هؤلاء من أصحاب سيّدنا محمد صلى االله عليه وسلم كثير ،3أيضا

  .في الثّواب من ربّ الأربابطمعا 
 إدارة الوقف، عن طريق قيام الواقف بتعيين من يتولىّ  وقد كانت إدارة الوقف في هذا العهد تتمّ 

ها أن لا جناح على من وليّ :"دنا عمر رضي االله عنه بقولهوقفية سيّ  ضح ذلك من خلال نصّ ويتّ 
قيام شخص معينّ ممّن صدر منه الوقف  إشارة إلى..."  هامن وليّ "... ، ففي قوله 4"يأكل بالمعروف

  .5وقد يكون الواقف نفسه مديرا لما أوقفه ،برعاية شؤون محلّ الوقوف
إذن مدير الوقف في صدر الإسلام إمّا أن يكون الواقف نفسه أو شخصا آخر يعيّنه الواقف 

  .ليتولىّ إدارة محلّ الوقف وتنظيمه طبقا لما يشترط عليه
كانت البلاد الإسلامية في هذا العصر مقسّمة إلى : ر الأمويإدارة الوقف في العص -ب

، ثمّ 6وإفريقيا وبلاد الأندلس ،وأجناد الشّام ومصر ،والجزيرة وأرمينية ،الحجاز والعراق: إمارات كبرى
والحوانيت  ،فتوافرت لدى ا�اهدين الدّور ،ازداد عدد الأوقاف في هذا العصر بتزايد عدد الفتوحات

في هذه الفترة إدارة الوقف بما لNه من ولاية  لحدائق، فأوقفوا بعض ما يمتلكون، وتولىّ القضاءO والمزارع وا
                                                             

شغلتني : ، فخرج إليه يوما ففاتته صلاة العصر، فقالرضي االله تعالى عنه عمر بن الخطابموضع تلقاء المدينة كان فيه مال ل -1
- دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني: ، ينظرعن الصلاة، أشهدكم أ�ا صدقةثمغ 

  .173: ، ص12بدون طبعة وتاريخ النّشر، ج: ، طبيروت
: 1لبنان، ط -بيروت-مد بن سعد الحجيلي، الأوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين، دار الكتب العلميةعبد االله بن مح -2

  .61: م ، ص2011
  .61: عبد االله بن محمد بن سعد الحجيلي، المرجع السابق، ص -3
  .من هذه الدّراسة 23: ص: سبق تخريجه، تنظر -4
الكويت، -، الأمانة العامة للأوقاف)سلسلة رسائل ماجستير(ارة الوقف في العراق، زياد خالد المفرجي، التنظيم القانوني لإد -5
  .21- 20: م، ص2001: 1ط
   .21: المرجع نفسه، ص -6
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في زمن هشام بن عبد الملك وصار  1)تُوبه بن نمر(: عامة، وأوّل قاضٍ تولىّ إدارة الأوقاف هو
بح للوقف ولم يمت توبه حتى أص ،بعدما كانت تدار من طرف أهلها ،للأحباس إدارة خاصّة في زمانه

تضافرت جهة لقد : ما سبقأضف إلى كلّ ، 2ديوان مستقلّ عن بقية الدّواوين بإشراف القاضي
والنّهي  ،سبة مع القضاء في مراقبة الموقوفات، حيث إنّ عمل المحتسب يكمن في الأمر بالمعروفالحِ 

الأوقاف تعدّ من  وهو من الحقوق المشتركة بين حقّ االله وبين حقّ العبد، وأنّ مراقبة ،عن المنكر
إدارة ديوان مستقلّ توليّ (وهكذا اختلفت طريقة إدارة الوقف في عهد الأمويّين ، 3الحقوق المشتركة

إدارة  توليّ (اشدة والخلافة الرّ  ،عن طريقة إدراته في عهد النّبوة) لوقف بإشراف القاضي ونظام الحسبةا
  ).نه الواقف للقيام بذلكأو من يعيّ  ،الوقف الواقف

اس اهتماما كبيرا بالأوقاف أبدى خلفاء بني العبّ  لقد :اسيإدارة الوقف في العصر العبّ  - ج
، حيث شاع الوقف ولم يقتصر على 4ةة والعامّ ها الخاصّ وتنويعها في هذا العصر بنوعيْ  ،وتنميتها

من ا على القائمين عليهوإنفاقه  ،اه إلى تأسيس دور العلمبل تعدّ  ،رف على الفقراء والمساكينالصّ 
وإدارة الوقف في هذا العهد كانت ، 5وإنشاء المساجد والملاجئ والمكتبات ،وغيرهموطلبة  ،سينمدرّ 
  :6والمحتسب بكيفيات شتىّ  ،عاون مع ناظر المظالم المشرف على الأوقافبواسطة القضاء بالتّ  تتمّ 

  ،شروط الواقفين محاسبة القضاء لمتوليّ الأوقاف عن الحسابات المعNدّة من قبله للتّأكد من - 1
ة، درج فيها الإقرار بالوقف، مع وصفه بدقّ الأوقاف، يO  ة في سجلّ إنشاء صفحة خاصّ  - 2

ين للأوقاف مع ق فيه محاسبة المتولّ وتوثّ  ،هود، وتاريخ الوقفوالجهات الموقوف عليها، وشهادة الشّ 
  ،محاسبة تاريخ كلّ 

                                                             
أهل  يكنى أبا محجن، وأبا عبد االله من) بطن من حمير( ىبن يغلب بن ربيعة شاجى الحضرمى اليغلبىّ ثم البسّ هو ابن حرمل  -1

عبد الرحمن بن أحمد بن ل تاريخ ابن يونس المصري :، ينظر، وكانت له عبادة وفضله120توفى سنة  ،رجمع له القضاء بمص ،مصر
  .76: ، ص1، جهـ1421 :1، طبيروت-دار الكتب العلميةالمنشور عن ، يونس الصدفي

  .11: محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص -2
  . 22: زياد خالد المفرجي، المرجع السابق، ص -3
مد الزهراني، نظام الوقف في الإسلام حتى �اية العصر العباسي الأول، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات علي مح -4

  .293: م، ص1987/ه1407: جامعة أم القرى، السنة الجامعية-الإسلامية
  .38: صليحة بوزيد، المرجع السابق، ص -5
   .23: زياد خالد المفرجي، المرجع السابق، ص -6
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تصّين يملكون الخبرة لتنظيم إجراءات تعيين مخإعطاء أوامر بالصّرف من واردات الأوقاف، و  - 3
وتوثيقها في سجلاّت خاصّة، وتقديم تقريرات يومية  ،وصرف النّفقات ،تحصيل إيرادات أملاك الوقف

  .1وشهرية حول ذلك
بمساعدة كلّ من الخبراء  ،وهكذا كانت تنظّم إدارة الوقف في ذلك العصر من طرف القاضي

  . وتطويرها إلى المستوى الذي يحقّق الطّموحات ،الوقفؤسسة الرّقيّ بموناظر المظالم، بغية 
ا تولىّ العثمانيون مقاليد السّلطة في معظم البلاد  ـّولم: إدارة الوقف في العصر العثماني -د

وولاة الأمر على الوقف، وصارت له تنظيمات  ،اتّسع نطاق الوقف لإقبال السّلاطين ،الإسلامية
وكيفية إدارته ولا زال الكثير  ،درت تعليمات متعدّدة لتنظيم شؤونهفصN  ،إدارية تOعنى بالإشراف عليه

كان الوقف في هذ الفترة على و  ،2والأردن إلى اليوم ،من هذه الأنظمة معمولا �ا في سوريا والعراق
والمكتبات والمدارس والمستشفيات، وأنشئ ما يعرف بالاستراحات أو خانات سبيل  ،المساجد

 :سنةبورصة ع إطعامهم، وبنى مراد الأوّل مجمعا في العاصمة الجديدة للعابرين المسافرين م
أشبه ما تكون (منهما عمارة  م ضمّ كلّ 1388/ه790 :سنةأزنيق ومجمعا بـ، م1385/ه787

 ،حساء للطّلاّب والفقراءو لحم  و خبز : وكانت تقدّم الوجبات الكاملة مجّانا) بالفندق بين المدن
   .3والغرباء لخمسة قرون

صدرت الكثير من التّنظيمات المتعلّقة  :ا إدارة الوقف في هذا العصر فقد نظّمت كما يليأمّ 
بإدارة أموال الوقف واستثمارها، وقد تضمّنت نصوصا ذات صياغة عالية الجودة، كما تضمّنت 

ارة نظ: انة تسمّىء وزارة مستقلّة للأوقاف في الأسِتّ نصوصا كثيرة من أجل حماية الأوقاف، وتمّ إنشا
  .4وارتبطت �ا مديريات الأوقاف في الولايات التّابعة للدّولة العثمانيةالأوقاف 

والعهد  ،اشدينة والخلفاء الرّ بوّ وبالمقارنة بين التّنظيمات الإدارية التي مرّت معنا في عهد النّ 
سن إلى الأحسن نظيم الإداري ظلّ يتطوّر من الحالتّ  :والعهد العثماني نجد أنّ  ،الأموي والعهد العباسي

                                                             
  . 23: د خالد المفرجي، المرجع السابق، صزيا -1
  .40: صليحة بوزيد، المرجع السابق، ص -2
  .64: عبد الهادي عبد الحميد الصالح، المرجع السابق، ص -3
  .32: زياد خالد المفرجي، المرجع السابق، ص -4
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واستثمارها واستغلالها  ،، ويتجلّى ذلك في تأسيس وزارة خاصّة لإدارة أموال الوقفذروتهحتى بلغ 
  .وحمايتها في الدّولة العثمانية

، ليتضاعف بالوقف قبل الإسلامت ا�تمعات اعتن :إدارة الوقف في العصر الحديث -ه
ورقيّ الأمم، فكانت  ،يته البالغة في بناء الحضاراتلأهمّ  نظرا، بعد الإسلام طمعا في المثوبة من االله

ومحاولة استثماره استثمارا منقطع  ،ما نراه اليوم من تشريعات الدّول الراّمية إلى تنظيم الوقف: النّتيجة
النّظير، واستغلاله أحسن استغلال، وحمايته من كلّ اعتداء واقع أو متوقّع، فقد سنّت الكثير من 

  .هذا المبتغى، فالجزائر مثلا لها عدّة قوانين في هذا الشّأن القوانين لتحقيق
يشرف عليه  ،دقيق مستقلّ  الجزائر منذ الحكم العثماني بنظام إداريّ في تميّزت مؤسّسة الأوقاف 

ويقوم عليه الوكلاء بإشراف أعلى هيئة قضائية بمدينة الجزائر، ممثلّة في ا�لس العلمي، كما   ،القاضي
والعيون  ،كمؤسّسة سبل الخيرات  ،لحاكمة دور في الإشراف على بعض المؤسّساتكان للسّلطة ا

الوقف  ةهميّومعرفة لأ ،، لكن بعد سقوط الدّولة العثمانية واحتلال فرنسا للجزائر1وإدار�ا إدارةً مباشرة
طرف الموقوفة من  بقاعفي ال وسّعهاتكان حجر عثرة في طريق ه  كوند الجزائريين، ولعنقتصاديةّ الا

ومن لتقويض بنيان المنظومة الوقفية في الجزائر  قرارات جائرةأصدرت عدّة ، يهافلأحقّيّتهم  أصحا�ا
ملاك الدّينية مهما كان نوعها مصادرة الأالذي ينصّ على م 1830ديسمبر  07كلوزيل   قرار :ذلك

القرارات الجائرة من  ، وغيره2الدّولة الفرنسية أملاك في يد مصلحة هاوضعو  ،)عامّة، خاصّة، وقفية(
  .للقضاء على نظام الوقف في الجزائر الغاشم نسير الف ات المحتلّ التي أصدر�ا سلط

ليؤدّي  ؛ولا زال سعيها مستمراّ لتطوير قطاع الأوقاف ،سعت جاهدةالجزائر استقلال وبعد 
رارات، التي تOعنى بإدارة والمراسيم والق ،أصدرت جملة من القوانينفالدّور التّنموي المنوط به في الدّولة، 

إلى  الآنوحمايته واسترجاع الضّائع منه، ورغم ذلك كلّه لم ترق لحدّ  ،واستثماره واستغلاله ،الوقف
المستوى الذي يجعل الوقف رائدا كما كان في سالف العصور، وسنتناول أبرز أساليب إدارة الوقف في 

ارة الأوقاف في الجزائر حاليا فسنتطرّق إليها لي، أمّا أساليب إداالفقه الإسلامي في المطلب المو 
  . بالتّفصيل في المبحث الثاّني من هذا الفصل إن شاء االله

                                                             
الة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية ، رسم 19القرن منتصف إلى م 18القرن أواخر من ئراز الج مدينة في الوقفوافية نفطي،  -1

  .307: م، ص2016/2017: ، السنة الجامعية1والاجتماعية، جامعة باتنة
  .161: م، ص1998: 1بيروت، ط-أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي -2



  يٕ'د'رة �مٔلاك 'لوقف و'س��رها و'س�تغلالها في 'لفقه 'لإسلامي و'لقانون 'لجز'�ر  �سٔالیب :                    ثاني'لبا) 'ل 

126 
 

  أساليب إدارة الوقف في الفقه الإسلامي :انيالمطلب الثّ 
ا، ومن جملة هذه الأنواع لفإيضاحه س كما تمّ   ،مختلفة باعتبارات شتىّ  الوقف أنواعلمعلوم أنّ 

  :  حتما تبعا لذلك كما يلي خرالآإدارة عن  مختلفةمنهما ، وإدارة الأوّل وقف الخاصّ وال الوقف العامّ 
   إدارة الواقف لما يوقفه بنفسه أو من طرف الموقوف عليهم : لالفرع الأوّ 

 Oته الموقوف عليهم كالآتييّ أو من قبل ذرّ  ،دار من قبل واقفهكان الوقف في صدر الإسلام ي:  
وتسييره بنفسه،  ،فالواقف هو الذي يتولىّ إدارة ما أوقفه :ا أوقفه بنفسهإدارة الواقف لم: أوّلا

 ،للوقف هو السّائد في عهد النّبوة ة إلى غيره، وقد كان هذا الشّكل الإداريّ وظيفولا يNكِل هذه ال
  .في المطلب الأوّل من هذا المبحث بيـّنّاوعهد الخلفاء الراّشدين رضي االله عنهم كما 

  :ذا الشّكل من إدارة الوقف عن غيره من الأشكال الأخرى ما يليومماّ يميّز ه 
دت طرائق مديري ولذلك تعدّ  :ة في إدارة وقفه بنفسهواقف له طريقتة الخاصّ  كلّ  - 1

 الواقف قام أحد أولاده بمواصلة العمل مدير لوقفه الذي أوقفه، فإذا توفيّ  الوقف حسب نظرة كلّ 
ض الأوقاف للاندثار ويجعلها في مهبّ الرّيح، إذا لم يحسن القائمون ، وهذا ما قد يعرّ 1بالكيفية ذا�ا

  عليها إدارا�ا، 
أو لأغراض الجهاد، أو للأولاد حماية  ،في الفقراء والمحتاجين والمساكين :انحصار مصارفه - 2

  .ويكونوا عالةً على النّاس بعد ممات أوليائهم ، يتشرّدوالاّ لئ، والغرض من هذا 2لهم
ويطبّق هذا الأسلوب من الإدارة في الأوقاف  ):الذّرية(ارة الموقوف عليهم للوقف إد: ثانيا

ار عليها من أبنائهم التي أنشأها الواقفون من خلال وصاياهم المقدّرة بثلث التركّة، ويجعلون النّظّ 
ه أو أو أبناؤ  ،، فغالبا ما يكون فيها الواقف نفسه3وذويهم، فتبقى الإدارة فيهم دون تدخّل حكومي

  . 4ممّن يكِل إليهم إدار�ا، ولكلّ وقف ناظره المستقلّ الذي يقوم بإدارته بمعزل عن غيره من الأوقاف
أو  ،فات غير الحكيمةوقد أدّى هذا النّوع من الإدارة إلى ضياع كثير من الأوقاف نتيجة التّصرّ 

  . 5غير الأمينة للنّظار
                                                             

  .بدون ترقيم: بن تونس زكريا، المرجع السابق، ص - 1
  . بدون ترقيم: صالمرجع نفسه،  - 2
  .291: منذر قحف، المرجع السابق، ص -3
   .94: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -4
  .291: منذر قحف، المرجع السابق، ص -5
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  ولةإدارة الوقف بواسطة أجهزة الدّ : انيالفرع الثّ 
العلمية  1)المدرسة المستنصرية(أنشأ الخليفة العبّاسي المستنصر باالله  :ديوان الوقف -1

حوانيت ببغداد وعدّة قرى، وأنشئ لذلك ديوان : منها ام، وجعل عليها أوقاف1233/ه631: سنة
طمية ، وتطوّرت الأوقاف أيضا في الدّولة الفا2منفصل عن ديوان القضاء) الأوقاف(مستقلّ للأحباس 

في مصر، قفد جOعل للوقف ديوان مستقلّ للإشراف على جِباية رNيْع كلّ الأحباس، وعلى وجوه صرفه 
ديوان : وهي 4وبية ثلاثة دواوين، وكان للأوقاف في الدّولة الأيّ 3على شروط الواقفين هفاشر إضافة إلى إ

  ).الأوقاف الخاصّة(لية ريفين، وديوان الأوقاف الأهأحباس المساجد، وديوان أحباس الحرمين الشّ 
لتأكيد ، جعلت بوادر هذا الدّيوان تظهر على أرض الواقع ،كثرة الأوقاف وتنوّعها: فإذن

الاهتمام الكبير بالأوقاف لدى الخلفاء العبّاسيين بفصل إدار�ا عن القضاء، وتطوّرت إدارة الوقف 
واستغلالها  ،لتنظيمها وبيةلة الأيّ أكثر في عهد الفاطميين، حتى صار للأوقاف ثلاثة دواوين في الدّو 

    .وحمايتهاواستثمارها 
، فقد 5كان بعض القضاة يتفقّد الوقف ويرعى شؤونه بنفسه  :لوقفل القضاء ديوانإدارة  -2

هــ، وكان يتفقّد 173: فقد ولي القاضي أبو الطاّهر عبد الملك بن محمّد الحزمي قضاء مصر سنة
وإصلاحها وكنس ترا�ا، ومعه  ،)ترميمها(ر، ويأمر بمرمّتها الأحباس بنفسه ثلاثة أياّم من كلّ شه

، وتتجلّى 6طائفة من عمّاله عليها، فإن رأى خللا في شيء منها ضرب المتوليّ عليها عشر جلدات
وسلطته الرّقابية على القائمين على إدارة المؤسّسات الوقفية،  ،أهميّة هذا الدّيوان في إشرافه على الوقف

ين لإدارة الوقف كو�م متولّ   ،م حال الإخلال بواجبا�م دون اعتبار لمركزهم في الوقفيةوتعيينهم وعزله
                                                             

ببغداد ولم يبن مدرسة قبلها مثلها، ووقفت على المذاهب الأربعة من كل طائفة : هــ631سنة  المدرسة المستنصريةبنيت  -1
فقيها، وأربعة معيدين، ومدرس لكل مذهب، وشيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعين، وشيخ طب، وعشرة من  اثنان وستون

، المسلمين يشتغلون بعلم الطب، ومكتب للأيتام وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد
: ، ص13، جم1986/هـ1407بدون طبعة، : ، طدار الفكر، لنهايةالبداية وا ،كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن: ينظر

139.  
   .60: عبد الهادي عبد الحميد الصالح، المرجع السابق، ص -2
  .123: سيدي محمد ولد محمد المصطفى، المرجع السابق، ص -3
  .124: المرجع نفسه، ص -4
  .82: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -5

  .16: ، المرجع السابق، صمحمد أبو زهرة - 6
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، مع العلم أنهّ إذا حصل شغور في منصب ناظر الوقف لفترة غير معلومة، فمن حقّ القضاء 1أم لا
 2لأصليتعيين ناظر جديد لرعاية شؤون الوقف، وهذا التّعيين غير قابل للإلغاء بسبب ظهور المتوليّ ا

  .برعايتهكلّف الذي   همل للوقفOـ الم
أو لشراء  ،أو الرّواتب ،ماح للمتوليّ الاستدانة على أموال الوقف لدفع النّفقاتوللقاضي السّ 

إذا لم توجد  ،راعة الأراضي الوقفية، وله أن يأذن له بالقرض إذا رأى مصلحة في ذلكز حبوب ل
بيع : ومن صلاحيات القاضي أيضا ، مخوّلا بذلكمصارف كافية من أموال الوقف، ولم يكن المتوليّ 

من الواقف خائنا، وإلاّ اعتبر عمل القاضي  وشراء عوض عنها إذا كان المتوليّ المOــنصَّبO  ،أموال الوقف
  : 4القضاء جهة مرجعيّة لنظاّر الوقف هو جعل، ولعلّ من أهمّ أسباب 3لاغيا

  ا�تمعات الإسلامية الماضية، عدم وجود أجهزة رقابية وتفتيشية ملائمة في - 1
  أو عدم الثّقة بما هو قائم منها كما يصرحّ بذلك ابن عابدين في حاشيته، - 2
قابة والإشراف يقوم �ا أو عدم نموّ علم الإدارة نفسها، وإن وجدت أساليب معاصرة للرّ  - 3

  . إنتاجيتها فنّيون متخصّصون يمكن أن تثري إدارة الوقف، وأن تكون عاملا مهمّا في زيادة
وتنميته  ،فكلّما تطوّر جهاز إدارة الوقف واستقلّ عن الأجهزة الأخرى، كلّما أمكن استغلالOه

بشكل أفضل، وحمايته من أيّ اعتداء قد يهدّد وجوده، وضمان تشغيل هذه المؤسّسة بكفاءة عالية 
   .أمانبإلى الجهات الموقوف عليها وإيصال الرَّيع  ،ومراقبة عمل النّظار عن قرب

  المتعلّقة بالأوقاف وفضّهابما فيها اعات وظيفته النّظر في النّز  :5ملالمظا في ظرالنّ  ديوان -3
                                                             

  .82: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -1
جدة، -، المعهد الإسلامي والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية16: عبد الملك السيد، إدارة الوقف في الإسلام، ندوة رقم -2
  .217: م، ص1994: 2ط
  .83:  زياد خالد المفرجي،  المرجع السابق، ص -3
   .293: نذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، المرجع السابق، صم -4
قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة، فكان من شروط الناظر فيها : هو النّظر في المظالم -5

ه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة مع، كثير الورع؛ لأنّ الطّ ة، قليل فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفّ 
وثبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين، فإن كان ممن يملك الأمور 

ر فيها، وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم لم يحتج النظر فيها إلى تقليد، وكان له بعموم ولايته النظ -كالوزراء والأمراء-العامة 
النظر احتاج إلى تقليد، وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة، وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد، أو لوزارة 

نفيذه، وإمضاء ما اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن ت التفويض، أو لإمارة الأقاليم إذا كان نظره في المظالم عاما، فإن
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يوان لديوان المظالم الحقَّ في الإشراف على الأوقاف من قبل صاحب هذا الدّ  وضّح الفقهاء أنّ 
  . 1وعمّاله

  :2من أبرزها لعلّ فوه يؤدّيها موظّ  يوان مهامّ ولهذا الدّ 
بالتّدخل في ذلك دون انتظار  د من خدمة الوقف للغرض الذي أنشئ من أجلهأكّ التّ  -

  شكوى من أحد،
  د من قيام متوليّه وعماله بأداء واجبهم كما شرطه الواقف عليهم،التّأكّ  -
ومن  إثبات الوقف والنّظر فيه من خلال سجلاّت القضاء التي هي تحت إشراف القاضي -

عود للسّلطان أو الخليفة وتتضمّن هذه السّجلاّت معاملات تعود سجلات الأرشيف العام الذي ي
   .للوقف وورود أسمائهم، أو من السّجلاّت القديمة التي تتوافر في الأرشيف الذي كان بالخزانة العظمى

                                :نظارة الوقف أو الولاية على الوقف -4
العرب، لغة ظارة في الوقف نحتاج إلى تعريف النّ  لتحديد معنى مصطلح نظارة :مفهومها -أ

  .وبيان معناها في اصطلاح الفقهاء، ثم نستنتج بعد ذلك معنى نظارة الوقف باعتبارها مركبا إضافيا
ره يء تقدّ الشّ  الفكر في: ظروالنّ  3من نظر ينظر فهو ناظر، والنّاظر هو الحافظ: النّظارة في اللّغة

أو دائرة، أو مجموعة  ،، المسؤول عن عقارراسم فاعل من نظ اءسر الظّ بك: ، والنّاظر4وتقيسه منك
 ،الفراسة والحذقظارة على ، كما تطلق النّ 5ناظر الوقف: ومنه ،اس يرعاهم ويدير شؤو�ممن النّ 

   .6البصر والبصيرةو 

                                                                                                                                                                                              
قصرت يدهم عن إمضائه، جاز أن يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر بعد أن لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يستشفه 

بدون طبعة وتاريخ : ، طالقاهرة-دار الحديث، الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي: ، ينظرالطمع إلى رشوة
  .130: النشر، ص

  .84: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -1
  .218: عبد الملك السيد، المرجع السابق، ص -2
   .218: ، ص5، المصدر السابق، جمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور -3
  .217: ، ص5المرجع نفسه، ج -4
  .472: ، صسابقلاجع المر  ،حامد صادق قنيبيو  محمد رواس قلعجي -5
  .932: ، ص2، المرجع السابق، جمجمع اللغة العربية بالقاهرة -6
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من وتحديد مدلولها  ،فنحتاج إلى تعريف الولاية ،1ظارة على الوقف ضرب من الولايةالنّ بما أنّ 
  .والاصطلاح الفقهي ،غةحيث اللّ 

 معنىأمّا ، 2لطانبالكسر السّ  يء وولي عليه ولايةولي الشّ  من: مشتقّة فهي غةاللّ  الولاية فيفأمّا 
  .3تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبىف: شرعا الولاية

   .4أمّا الوقف فعرفنا معناه في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذه الأطروحةو 
سلطة شرعية تجعل لمن ثبتت له القدرة : هي الاصطلاح الفقهينظارة الوقف في إنّ ف :وعليه

، ويطلق 5وعمارة وصرف الريع إلى المستحقين ،من استغلال ،على وضع يده عليه وإدارة شؤونه
وإدارة  ،ةالسّلطة التي تخوّل من ثبت له الحقّ في حفظ الأعيان الموقوف: الولاية على الوقف وهي :عليها

   .6شؤو�ا، واستغلالها وعمار�ا، وصرف غلاّ�ا إلى المستحقّين
وليست  ،دلول، وكأنّ النّظارة والولاية شيء واحدالمنلاحظ أنّ التّعريفين متقاربان من حيث 

  إحداهما قسيمة الأخرى
 ،الموقوفةفي رعاية الأعيان  من يكون له الحقّ : أو متوليّ الوقف هو ،ناظر الوقففإنّ : وعليه 

  .            7ينوإجراء العمارة اللاّزمة، وصرف غلّتها إلى المستحقّ  ،وإدارة شؤو�ا واستغلالها
تبار الصّفة التي تثبت �ا للوليّ عتنقسم الولاية على الوقف با :م الولاية على الوقفاقسأ -ب

  :إلى قسمين
  . 8آخروتثبت للشّخص ابتداء دون أن يستفيدها من : ولاية أصلية -1
  

                                                             
  .174: ، ص45، المرجع السابق، جوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -1

  .407: ، ص15، المصدر السابق، جمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور - 2
  .254: ، المرجع السابق، صعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني - 3
  .من هذه الدّراسة 21 :ص: تنظر -4
  .398:  محمد مصطفى شلبي، المرجع السابق، ص -5
م، 1984/ه1404: 1زكي الدّين شعبان وأحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، ط -6

   .564: م، ص1984/ه1404
  .564: المرجع نفسه، ص - 7
  .67: م، ص2006/ه1427: 1الكويت، ط-د االله الشعيب، النظارة على الوقف، الأمانة العامةخالد عب -8
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  : 1وتثبت الولاية الأصلية لثلاثة أصناف
باعتبار ملكيته للعين الموقوفة عند من يرى قيام ملكيته لها، أو باعتبار  :لواقفا الصّنف الأوّل

  .ملكيته السابقة لها عند من يقول بانتقال ملكية العين الموقوفة إلى ملك االله تعالى
تقال العين الموقوفة إليه عند القائلين بذلك أو ملكيته باعتبار ان :لموقوف عليها الصّنف الثاّني

  .للغلة والمنفعة عند من لم يثبت له ملكية العين
الحاكم ولي من :" في ذلك ناشئ من ولايته العامة باعتبار أن هوحقّ  :الصّنف الثاّلث القاضي

  ".    لا ولي له
ن شرطها الواقف له، أو وتثبت لم، 2وهي التي تثبت للشخص بواسطة آخر: ولاية فرعية -2

  : على محلّ الوقف، وتكون عن طريق 3لمن عيّنه القاضي واليا
 فقوا على حقّ الواقف في اشتراط الولاية للغير، واتّ  أجمع الفقهاء على حقّ  :رطالشّ : أوّلا

  . 4الموقوف عليه في اشتراطها للغير بين مانع ومجيز القاضي في اشتراطها لمن يراه، واختلفوا حول حقّ 
أجمع الفقهاء على حقّ ناظر الوقف في توكيل غيره بكلّ ما يملكه من  :5وكيلالتّ : ثانيا

فات أو ببعضها، سواء أكان النّاظر هو الواقف، أم كان ناظرا حسْب شرطه، أم الموقوف عليه، التّصرّ 
  . 6أم القاضي
الولاية الأصلية، سواء  لمن ثبتت له 7اتفّق فقهاء المذاهب الأربعة على جوازه: التّفويض :ثالثا

  .8أكان واقفا، أم موقوفا عليه أم القاضي في تفويض هذه الولاية  لمن يراه، أو التنازل عنها
                                                             

: ، ص2م، ج1977/ه1397بغداد، -محمد عبيد عبد االله الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، مطبعة الإرشاد - 1
127.  

  .67: خالد عبد االله الشعيب، المرجع السابق، ص -2
  .68: صالمرجع نفسه،  -3
  .151-148: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -4

التعريفات  :نظريل به، ل ولمن أقامه وكيل والأمر موكّ موكّ : قامه مقامه، ويقال لذلك الشخصأض أحد أمره لآخر و فوّ  - 5
  .239: ، صمرجع سابقالفقهية،  لمحمد عميم الإحسان ا�ددي البركتي، 

  . 152: ، ص2عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج محمد عبيد -6
جامعة الإمام محمد بن سعود، -محمد بن سعد الحنين، الولاية والنظار المؤسسية على الوقف، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة -7

  .129: م، ص2018/ه1439: الرياض، السنة الجامعية
  .154: ص، 2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -8
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ا الولاية لفلان وإنمّ ، له الولاية ليست  على نفسه بأنّ إقرار المتوليّ : وليةالمصادقة على التّ  :رابعا
على  ونفقتّ م العلماء، و 1قه المقرّ الوقف، ويصدّ شخصا آخر شريك معه في الولاية على  أو إقراره بأنّ 

   . 2هم في إقرارهالمختار غير المتّ  ،البالغ العاقل ،من الحرّ  ة الإقرار بحقٍّ صحّ 
 إذا  إدارة الوقف واستثماره إلاّ شخص أن يتولىّ  لا يمكن لأيّ  :شروط الولاية على الوقف - ج

والكفاية  ،واختلفوا حول اشتراط البلوغ والعدالة فاق الفقهاءنة وهي العقل باتّ توافرت فيه شروط معيّ 
 الوقف أو ناظر الشّرطان المتّفق على وجوب توافرهما في متوليّ  :كما سنبينّ   ، الوقفوالإسلام في متوليّ 

  . العقل والبلوغ :الوقف عند فقهاء المذاهب الأربعة هما
  ).عاقلا بالغا(فا لّ ، أي مك3من أهل الصلاح) ناظر الوقف(م وكان القيّ : ... الحنفية
أهل على الحبس (قسم ) ر فييؤثّ ( أن  أمر الوقف على غير معينّ يجب على متوليّ  :المالكية

   ). عاقل بالغ(مكلّف  من ق هذا إلاّ ، ولا يتحقّ 4)ةكنى والغلّ بالسّ (والعيال على غيرهم ) الحاجة
، 5ماعادت ولايته جز . .. عادت اظر المشروط في أصل الوقف ثمّ ولو زالت أهلية النّ  :افعيةالشّ 

    .)عاقلا بالغا(مكلّفا ل هو ما كان ، والمؤهّ 5ماجز 
يشترط فيه كما هو ، الذي 6التّكليف: ومن جملتها اظر خمسة أشياءفي النّ  نو يشترط :الحنابلة
  المكلّف هو العاقل البالغ، إذ  ؛بلوغمعلوم العقل وال

واستغلاله  ،القيام بإدارة الوقفيشترطون العقل؛ لأنّ ا�نون عاجز عن  الفقهاء كلّ  :ذنإ
لا يستطيع القيام بشؤون نفسه فكيف له أن يتولىّ القيام  لأنّ الصّبيّ  ؛وحمايته، ويشترطون البلوغ

وهنالك شروط مختلف حول وجوب توافرها من عدمه في حقّ ناظر الوقف بين فقهاء  ،بشؤون غيره
  :المذاهب الأربعة وهي

                                                             
  .158: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -1
  .5797: ، ص7وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ج -2
  .52: ، المرجع السابق، صإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -3
، بدون طبعة :، طدار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي شهاب الدين) أو غنيم(أحمد بن غانم  -4

  .164: ، ص2، جم1995/هـ1415، طبعة
  .161: ، ص10، المصدر السابق، جكمال الدين محمد بن موسى أبو البقاء الشافعي -5
، محمد سليمان عبد االله الأشقر: تح ،ليِل الطالِبب بشرح دنيل المآر  ،نيشيباعبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي ال -6

  .19: ، ص2، جم1983/هـ1403 :1، طالكويت-مكتبة الفلاح
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أو كان  الوقف مسلما إذا كان الموقوف عليه مسلما،أن يكون ناظر  يجب: الإسلام -1
 َّ  ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă  ُّ  :لأنّ االله يقول؛ الوقف على جهة خير كمسجد

السّابقة  الآيةف ؛3والحنابلة 2والشّافعية 1المالكية منالفقهاء جمهور  ما قال به ذاوه، ]141: النساء[
ناظر الوقف  :، ولذا قرّر الجمهور أنّ 4فر على مسلمأنّ النّظر على الوقف ولاية، ولا ولاية لكا :قرّرت

الوقف المسلم إذا ارتدّ نزعت منه الولاية، سواء أكان منصوبا من قبل الواقف، أم حسْب شرطه، أم 
من التّولية على الوقف حفظ أعيان د رافلم يشترطوا ذلك بحجّة أنّ الم :6، أمّا الحنفية5من قبل القاضي

وقدرته  ،اظرا يقتضي أمّانة النّ ممّ ق إلى أصحا�ا من المستحقين، الوقف وإدار�ا، وإيصال الحقو أعيان 
  .يمكن أن يقوم به أيّ إنسان بقطع النّظر عن معتقده :وعليه، 7على إدارته للوقف بنفسه أو بنائبه

وغيرها من  ،والمدارس التّعليمية ،وبما أنّ الإسلام رغّب في الوقف، بغية الإنفاق على المساجد
والإحسان، فإنّ الأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة هو الأنسب لتحقيق هذا لخير وا ،وجوه البرّ 

 . المبتغى احتياطا للدّين وخدمة للإسلام والمسلمين

 ،8بالاجتناب عما هو محظور دينًا عبارة عن الاستقامة على طريق الحقّ وهي : العدالة -2
 أّ�م يختلفون في عدالته في بعض أصالة، إلاّ فقهاء المذاهب الأربعة توافرها في ناظر الوقف  يشترطو

  :الجزئيات المتعلّقة بصفته على التّفصيل الآتي

ا من شروط اهر أ�ّ الظّ : فبعضهم يقول: اختلفوا حول شرط العدالة إلى رأيين: فالحنفية
حيح العزل ولا ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصّ  اظر إذا فسق استحقّ النّ  وأنّ الأولوية، 
 .9المفتى به

                                                             
  .37: ، ص6، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -1
  . 311: ، ص6، المصدر السابق، جأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -2
  .270: ، ص4المصدر السابق، ج،  كشاف القناع عن متن الإقناع، نس بن صلاح الدين البهوتىبن يو  منصور -3
  .179: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -4
  . 179: ،  ص2المرجع نفسه، ج -5
  .245: ، ص5، المصدر السابق، جزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري -6
  .187: ، ص2د عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، جمحمد عبي -7
  .147: الجرجاني، المرجع السابق، ص علي بن محمد بن علي الزين الشريف -8
  .380: ، ص4، المصدر السابق، جابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -9
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أمين قادر   إلاّ لا يولىّ :"إّ�ا من شروط الصّحّة، يقول صاحب الإسعاف: والبعض الآخر يقول
بالمقصود  ه يخلّ لأنّ  ؛ظر تولية الخائنوليس من النّ  ،ظردة بشرط النّ الولاية مقيّ  لأنّ  ؛بنفسه أو بنائبه

وكذلك الأعمى والبصير  ،كر والأنثىالذّ ويستوي فيها  ،المقصود لا يحصل به لأنّ  ؛وكذا تولية العاجز
 .1"ه أمينوكذلك المحدود في قذف إذا تاب لأنّ 

لا يعزل مطلقا إلاّ من قبل  ،إنّ النّاظر الذي عيّنه الواقف ولو لم يكن عدلا: يقولون المالكيةو
 . ؛ لأنّ شرط الواقف يجب الوفاء به كما هو معلوم2الواقف ولو بغير جنحة

، فليس للقاضي وكان مالكا أمر نفسه ورضي به واستمرّ  ،ف عليه إدارة الوقفوإذا تولىّ الموقو 
الغرض  ؛ لأنّ 4وخان الأمانة فله عزله ،ظرنا من القاضي، فأساء النّ اظر معيّ ا إذا كان النّ ، أمّ 3عزله أيضا

وإدار�ا وإيصال الغلال إلى الموقوف عليهم، فإن  ،صيانة أعيان الوقف: الغرض من تعيين القاضي
 . الوقف ظر على محلّ لنّ ل عزل إذ لم يعد أهلاط فرّ 

وشرط :"وويالوقف ينبغي أن يكون عدلا، قال الإمام النّ  اظر على محلّ النّ  يرون أنّ : الشّافعيةو
نا من قبل الواقف، أم سواء أكان معيّ معناه النّاظر يجب أن يكون عدلا مطلقا، أي ، 5"اظر العدالةالنّ 

 . الوقفل من توليّ زِ عO  سقN أو فN  ،إن كان غير عدلب شرطه، فأم من قبل القاضي أم حسْ 

  :قول البهوتي في كشّافهي ،اظر أجنبياأنّ عدالة ناظر الوقف واجبة إذا كان النّ : الحنابلةويرى 
من شرط  فلا بدّ  أو ناظر ،وكانت ولايته من حاكم لبعضهم أو ،ظر لغير الموقوف عليهفإن كان النّ "

ا إذا  ، أمّ 6"ولايته أو ناظر أصلي عدلا لم تصحّ  ، من حاكمبي المولىّ فإن لم يكن الأجن ،العدالة فيه
وإن  :"عدلا، يقول ابن قدامة في مغنيه فلا يجب أن يكون ،اظر من المستحقّين لغلال الوقفكان النّ 
ظر لغير الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم، أو لبعض الموقوف عليهم، لم يجز أن يكون كان النّ 

                                                             
  .49: ر السابق، صالمصد إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، -1
  .88: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -2
   .37: ، ص6، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -3
  .119: ، ص4المصدر السابق، ج أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي، -4
دار  عوض قاسم أحمد عوض: ، تحمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ،بن شرف النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى -5

  .170: ، صم2005/هـ1425 :1، طالفكر
: ، ص4، المصدر السابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -6

  .270: ص
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ه الواقف وهو وإن ولاّ  ،ولايته إن كانت من الحاكم، وأزيلت يده ا، فإن لم يكن أمينا، لم تصحّ  أمينإلاّ 
ه أمكن الجمع بين زل يده؛ لأنّ إليه أمين لحفظ الوقف، ولم تO  فاسق، أو كان عدلا ففسق، ضمّ 

ي شرط  شرط صحّة إذا كان النّاظر أجنبيّا عن الموقوف عليهم، وه: إذن ، فالعدالة عندهم1ينالحقّ 
 .كمال إذا لم يكن النّظر من أجنبي

يرى  :وعلى هذا، 2ف فيما هو ناظر عليهصرّ خص وقدرته على التّ ة الشّ قوّ  :وتعنيالكفاية  -3
ح أن يكون ناظرا على الوقف، أنّ العاجز لا يصل 5والحنابلة 4والشّافعية 3المالكية: جمهور الفقهاء من

  . 6ةشرط صحّ  توية وليسالكفاية شرط أول أنّ : يرى الحنفيةالوقف، بينما 
 9افعيةوالشّ  ،8المالكيةو  7الحنفية :ية المعتمدة مننّ يرى فقهاء المذاهب الأربعة السّ : الأمانة -4

 . الخائن ليس أهلا لتولية الوقف لى أن يكون ناظر الوقف أمينا، وأنّ الأوْ  أنّ  ،10والحنابلة 9افعيةوالشّ 

لة من الأعمال، يطالب بإنجاز وجم ،لناظر الوقف جملة من الحقوق :أعمال النّاظر وحقوقه -د
إذا أدّى  ،سب، وفي المقابل ينبغي أن يعطى حقوقه كاملة غير منقوصةو ر حالواجب منها وإن قصّ 

 .فيما كلّف به عليه الذي

كالإجارة والمضاربة وغيرهما   ،تترتّب في ذمّة ناظر الوقف أعمال جائزة: أعمال ناظر الوقف -
 ا،استثمار الأملاك الوقفية واستغلاله ذن االله في مبحث أساليبوسنفصّل ذلك في الفصل الموالي بإ

وعمارته وإيجاره  ،وقفالحفظ : في الفقه الإسلامي، أمّا الأعمال الواجبة عليه فتتمثّل في تهاوتنمي

                                                             
  .459: ، ص16، المصدر السابق، جة المقدسيشمس الدين أبو الفرج بن قدام -1
  .553: ، ص3، المصدر السابق، جشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -2
  .329: ، ص6، المصدر السابق، جأبو العباس شهاب الدين أحمد القرافي -3
  . 553: ، ص3، المصدر السابق، جشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -4
  .20: ، ص2، المصدر السابق، جنيشيباادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي العبد الق -5
  .380: ، ص4، المصدر السابق، جابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -6
  .49: ، المصدر السابق، صإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -7
  .649: ، ص7، المصدر السابق، جالمواقمحمد بن يوسف أبو عبد االله  -8
  .521: ، ص5، المصدر السابق، جكمال الدين محمد بن موسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء -9

  .328: ، ص4المصدر السابق، ج ،مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي -10
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وصرفه في جهاته  ،والاجتهاد في تنميته ،أو زرع أو ثمر ،ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة ،وزرعه
 :وهذا بيا�ا 1لاح وإعطاء مستحق ونحوهوإص ،من عمارة

إنّ أوّل ما يقوم به النّاظر هو عمارة الملك الوقفي : عمارة الأعيان الوقفية وتثميرها -1
شجرا يخاف  :مثلا فلو كان الوقفبشرط أن يكون وفق أحكام بيّنها الفقهاء،  ،لضمان عطائه

مان، وكذا إذا  جر يفسد على امتداد الزّ شّ ال لأنّ ؛ يلا فيغرزهفسته هلاكه كان له أن يشتري من غلّ 
ف على هذه الأحكام ، لكن قبل التّعرّ 2كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء كان له أن يصلحها

أحكامها  وبيان ،الأحكام نحتاج هنا إلى بيان معنى العمارة في اللّغة، وفي اصطلاح فقهاء الإسلام
 . ى لنا المقصود منهاقة �ا، ليتجلّ المتعلّ 

نقيض  :مارةالعِ و  ،أجر العمارة مارةوالعO  ،ما يعمر به المكان :غةاللّ  في مارةالعِ : فهاتعري -أ
 . 3الخراب والبنيان

ففي الأرض الزّراعية بالإصلاح، وفي : مارة كلّ وقف بحسبهعِ : الاصطلاح الفقهي فيالعِمارة و 
م بتعهّد الملك الوقفي ياقلا، أي على ناظر الوقف 4ور المرمّة لهاالأشجار بزراعة الفسيل، وفي الدُّ 

وضمانا لبقاء  ،أو تلف دائما، حفاظا على بقاء أصل الوقف ،من أيّ خراب ةيانصّ الو  ،بالإصلاح
  .الغرض الذي أنشئ من أجله

ي إلى خراب أعيانه، ويفوّت لأنّ ترك تعميره يؤدّ تعمير الوقف واجب؛ : لعِمارةا أحكام -ب
المقصود من الوقف ؛ لأنّ 5أو شرط الواقف عدم التّعمير ،الرَّيْعولو استغرق التّعمير جميع  ،الغرض منه

قبل صرف غلّتها  6ولا يكون هذا إلاّ بإصلاحها وعمار�ا ،الوقف حصول الغلّة مؤبّدة على المصارف
شرط الواقف البداءة بمنافع الموقوف عليه على إصلاحه : غلّتها إلى مستحقّيها، ولذا قال الفقهاء

                                                             
سامي بن محمد بن عبد االله الصقير ومحمد  :تح، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ،محمد بن أحمد بن علي البهوتي الخلوتي -1

  .492: ، ص3، جم2011/هـ 1432 :1، طسوريا-دار النوادر، ومحمد بن عبد االله بن صالح اللحيدان
  .367-366: ، ص4، المصدر السابق، جابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -2
  .2/627: س المحيطوالقامو  4/604: لسان العرب: ينظر المصدران السابقان -3
عبد االله بن عوض بن عبد االله العلياني، مسؤولية ناظر الوقف، رسالة دكتوراه، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم  -4

  .62: م، ص2016/ه1437: الرياض، السنة الجامعية-للعلوم الجنائية
  .78: المرجع نفسه، ص -5
  .136: صمحمد بن سعد الحنين، المرجع السابق،  -6
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ور التي يجب على النّاظر مراعا�ا عمارة الوقف، حتى لا يتعرّض لإ�اء ، ولذا كان من أهمّ الأم1باطل
من أولى الأولويات التي : ، فعمارة الوقف وتثميره إذن2الانتفاع به ويفوّت غرض الواقف من إنشائه

جهده في سبيلها، حفاظا على  قصارىويبذل  ،ناظر الوقف أن يوليها اهتمامه البالغعلى  يجب
  .  ى ديمومة هذا العمل الخيريوحرصا عل ،الوقف

بالاتّفاق في  6والحنابلة 5افعيةوالشّ  ،4والمالكية 3قرّر فقهاء الحنفية: تنفيذ شروط الواقف -2
فما المقصود �ذه القاعدة؟ وهل " ارعشرط الواقف كنصّ الشّ :"في هذا الباب قاعدة شهيرة وهي أنّ 

 .؟فقط ابعضهعلى ة قاصر أم  ،شروط الواقف هي قاعدة في كلّ 

ارع من حيث تشبيه شرط الواقف بنصّ الشّ ": ارعشرط الواقف كنصّ الشّ :" معنى قاعدة
  .7فهم المراد من كلام الواقف ومن حيث طريقةO  وعدم جواز مخالفته، ،وجوب العمل به

  :وبيان ذلك أنّ 
شرط صحيح شرطه  فناظر الوقف ملزم بتنفيذ كلّ  :وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته -
ة، أو في المصارف ين، أو فيما يبدأ به أولا عند قسمة الغلّ فاضل بين المستحقّ والتّ  ،سويةكالتّ الواقف،  

ا إذا اقتضت المصلحة أمّ  ،، هذا من حيث الأصل8التي ينفق عليها، أو طريقة استغلال الموقوف
ر لا يؤجّ  أن الواقف شرطاظر مخالفة شرط الواقف إذا أذن له القاضي بذلك، كما لو خلافه فيجوز للنّ 

يادة  بأكثر من ذلك، فتجوز الزّ ار الموقوفة أكثر من ثلاث سنوات، ولم يوجد من يستأجرها إلاّ الدّ 

                                                             
  .660: ، ص7، المصدر السابق، ج المواقااللهمحمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد  -1
بدون طبعة، : محمد مصطفى شحاتة الحسيني، الأحوال الشخصية في الولاية والوصية والوقف، مطبعة دار التأليف، ط -2

  .137: م، ص1976/ ه1396
  .343: ، ص4، المصدر السابق، جيز عابدينابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العز  -3
  .88: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -4
، 3بدون طبعة وتاريخ النّشر، ج: ، طالمكتبة الإسلامية، الفتاوى الفقهية الكبرى ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي -5

  .342: ص
محمد ناصر : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تح، بلبانمحمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن  -6

  .198: ه، ص1416: 1بيروت، ط-ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية
  .156: ص ، المرجع السابق،الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف -7
  . 195: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -8
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إنّ مصلحة الوقف تبيح للنّاظر مخالفة شرط الواقف على سبيل الاستثناء : ، ومن هنا نقول1رورةللضّ 
 .أنشئ الوقف من أجله الغرض الذي أعيان الوقف، أو تفويتN  رط ضياعN إذا كان مؤدّى هذا الشّ 

فهم شروط الواقفين تريقة التي بمقتضاها أي هي الطّ  :طريقة فهم المراد من كلام الواقف -
، يراد تشريعيّ  فرض عبارة الواقف كأ�ا نصّ ة، فيجب أن تO اته العامّ قواعد أصول الفقه ونظريّ وفق 

والأصول التي تقود الفهم إلى  ارع، فيستخدم لفهمه من القواعدفهمه لأجل تنفيذه وفقا لمراد الشّ 
عرف الواقف : ارع من نصوصه كقاعدةداد، وتعصم الفكر عن الخطإ ما يستخدم لفهم مراد الشّ السّ 

ومعتبرة  ،؛ لأنّ لغة العرف مقدّمة على لغة الشّرع2غةفي زمانه هو المعتبر في فهم مراده، دون أصل اللّ 
  . في تحديد مراد الواقف من كلامه

فإعطاء الحقوق من غلال الوقف إلى : قوق إلى مستحقّيها في الوقفإيصال الح -3
روط العشرة الشّ (الواقف، بمراعاة ما اشترطه  ةدار إق فأن يكون و  باظر يجمستحقّيها من قبل النّ 
شرط الواقف المشروع  ؛ إذ إنّ 6والحنابلة 5افعيةوالشّ  ،4والمالكية 3فاق الحنفيةباتّ ) الجائزة التي سبق بيا�ا

، فناظر الوقف مطالب تقرّره كنصّ الشّارع طبقا لما قرّروه إلاّ استثناء كما تجوز مخالفته؛ لأنّ المشروع لا 
يع على الموقوف عليهم وفق ما اشترطه الواقف، أو حدّده شرعا وقضاء بثمير الوقف، وصرف الرّ 

  .على الوقف القضاء يوم توليته
قول صاحب منتهى الإرادات عن ي: اعتداء فاع عن أعيان الوقف وحمايتها من أيّ الدّ  -4

ويجب على ناظر الوقف  ، 7..." وظيفته حفظ وقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه:" النّاظر
                                                             

: م، ص1997/1998 بدون طبعة،: ، طمكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، فقه المعاملات ،عبد العزيز محمد عزام -1
225.   

  .156: ص ، المرجع السابق،الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف -2
: 1ط، دار الكتب العلمية ،النظائرغمز عيون البصائر في شرح الأشباه و  ،أحمد بن محمد مكي أبو العباس، شهاب الحموي -3

  . 54: ، ص2، جم1985 /هـ1405
  .40: ، ص6، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -4
  .363: ، ص2، المصدر السابق، جشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -5
، 5، جهـ1397: 1ط، بدون ناشر، روض المربع شرح زاد المستقنعحاشية ال ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي -6
  .547: ، ص5ج
: 1، طسة الرسالةمؤسّ ، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحمنتهى الإرادات ،تقي الدين محمد بن أحمد الشهير بابن النجار -7

  .363: ، ص3، جم1999/هـ1419
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كذلك تسديد كلّ الدّيون التي على الوقف من الإيرادات المتحصّلة لديه، وأداء هذه الدّيون مقدمة 
و تأخير دفعه، قد يؤدّي إلى الحجر على عين عدم الوفاء بالدّين أ رف على المستحقّين؛ لأنّ على الصّ 

ا يؤدّي إلى ضياع أعيان الوقف، أو حقوق المستحقّين فيه، ومن هذه الوقف، أو على ريعه، ممّ 
ما يترتّب على الوقف من ضرائب للدّولة، أو رسوم قضائية، أو أجور محاماة اقتضتها مصلحة : الدّيون

  .1الدّفاع عن حقوقه أو المطالبة �ا
كلّف بإدار�ا واستغلالها من قبل و  ،ناظر الوقف التي تضمن بقاء الأعيان الوقفية مهامّ  إذن

العمارة وتنفيذ شرط الواقف، وإيصال الحقوق إلى مستحقّيها، والدّفاع عن مصالح الوقف : الواقف
يحقّق بقاء ، أو بتوكيل من ينوب عنه في ذلك من محامين، ومماّ ا وقانوناشرعله لا بنفسه باعتباره ممثّ 

 لا يحجر عليه، أو على غلاله الملك الوقفي وعدم تفويت غرض واقفه، تسديد ديون الوقف حتىّ 
  . بطلب الدّائنين لحقوقهم برفع دعاوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصّة

ها له حقوقا يستحقّ  القيام بما ذكرناه، فإنّ ملزما بإذا كان ناظر الوقف : حقوق ناظر الوقف -
ه في أخذ أجرة مقابل وظائفه التي يمارسها بشأن استثمار ما تحت يده من أوقاف كحقّ   ،ظير ذلكن

: أبي هريرة رضي االله عنهواستغلالها، وهذا متّفق على جوازه بين فقهاء المذاهب الأربعة، لما روي عن 
ركت بعد نفقة نسائي، لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما ت" :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أنّ 

على  هذا الحديث دلّ ي: ، قال ابن حجر معلّقا على هذا الحديث2"ومئونة عاملي فهو صدقة
م على الأرض والأجير القيّ  :مشروعية أجرة العامل على الوقف والمراد بالعامل في هذا الحديث

ومن يقدّرها الواقف أم  ما هو مقدار هذه الأجرة؟: غير أنّ السّؤال المتبادر إلى الأذهان 3ونحوهما
  .القاضي؟ وممّ تكون من بيت المال أم من غلّة الوقف؟

                                                             
  .198-197: ص ،2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -1
، 2776: ، المصدر السابق، كتاب الوصايا، باب نفقة القيّم للوقف، حديث رقماالله البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد -2
    .12: ، ص4ج
 :بدون طبعة: ط بيروت،-دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني -3

  .406: ، ص5ه، ج1379
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اظر ظر الوقف إن كانت مقدرة من الواقف، أخذها النّ أجرة ناإلى أنّ  1ذهب جمهور الفقهاء
اظر راجع إلى الواقف أو تحديد مقدار أجرة النّ : ا المالكية فقالوا، أمّ مثله ةأكثر من أجر  تولو كان
أن  لا يصحّ : رة من قبل القاضي فقال الحنفية والحنابلةوإن لم تكن أجرة ناظر الوقف مقدّ ، 2القاضي

وقال  4تقديرهو   اظر بحسب اجتهاد القاضيتكون أجرة النّ : ، وقال المالكية3تزيد عن أجرة مثله
 يبرأ إلاّ ضمن ولم  أخذ شيئا من الوقف فإن، اظر أجرة فلا أجرة لهإن لم يذكر الواقف للنّ : افعيةالشّ 

  .5بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد
  .6 اليتيموأجرة مثله كوليّ  ،من نفقته قلّ ر له الأليقرّ  رفع الأمر للحاكم أيضا الحقّ في وله

  : ة أقوالاظر أجرة من الواقف ولا من القاضي إلى عدّ واختلف الفقهاء فيما إذا لم تشترط للنّ 
وإن  ، له القاضي أجرة مثله جازوعينّ  ،الوقف أجرة لناظر الواقف إن لم يعينّ  :الحنفيةفقال 

به وإن نصّ  ،أجرة  أكثر يمنع عند الزائد عن أجرة المثل، هذا إن عمل، وإن لم يعمل لا يستحقّ عينّ 
 نّ لأ ؛ بأجرة المثل فله أجرة المثل له شيئا ينظر، إن كان المعهود أن لا يعمل إلاّ القاضي ولم يعينّ 

  .7فلا شئ له المعهود كالمشروط وإلاّ 
شهر  ظر في الأحباس رزقا معلوما في كلّ مه للنّ للقاضي أن يجعل لمن قدّ  :المالكيةوقال 

يفهم من هذا النّصّ أنهّ ليس للنّاظر أن يقدّر أجرته  ،8في قدر ذلك بحسب عمله وفعله ،باجتهاده
يمكن أن تنقص كثيرا عن  بنفسه، وإنمّا القاضي يقدّرها له باجتهاده أجرة بقدر عمله وهذا يعني أنه لا

  . أجور أمثاله من النّظار ويمكن أن تزيد عن ذلك قليلا بحسب المصلحة

                                                             
كشاف القناع و  5/368: �اية المحتاج إلى شرح المنهاجو 4/451: رد المحتار على الدر المختار: تنظر المصادر السابقة -1

  .4/271: عن متن الإقناع
  .7/649: التاج والإكليل لمختصر خليلو  4/119: حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ينظر المصدران السابقان -2
  .4/271: كشاف القناع عن متن الإقناعو  5/264: البحر الرائق شرح كنز الدقائق:  سابقانينظر المصدران ال -3
  .491: ، ص8، جالمختصر الفقهي لابن عرف ،محمد بن محمد ابن عرفة -4
  .5/401: و�اية المحتاج 3/554: مغني المحتاج :ينظر المصدران السّابقان -5
  .219: ، ص3، جصدر السابقالم ،أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي -6
  .264: ، ص5المصدر السابق، ج ،ابن نجيم المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمد -7
  . 40: ، ص6، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -8
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 :بفتستشفّ أقوالهم مماّ قاله محمّد بخيت المطيعي في ا�موع شرح المهذّ  :الشّافعيةا أمّ 
في  يقال العراق ةر له أجر مر إلى الحاكم ليقرّ جرة، كما يجوز له رفع الأاظر ما شرط من الأالنّ  ويستحقّ "

من نفقته وأجرة  قلّ أو الأ ،يحه الرافعا قدر النفقة كما رجّ ه يأخذ مع الحاجة إمّ ومقتضاه أنّ : تحريره
ر أن يقرّ  ه يستحقّ اهر هنا أنّ الظّ  رين من أصحابنا أنّ ح بعض المتأخّ ووي، وقد رجّ حه النّ كما رجّ   ،مثله

ا سواء أكان وليّ  ،فقة هنا لوجو�ا على فرعهعتبرت النّ ا انمّ إفقة، و له أجرة المثل، وإن كان أكثر من النّ 
مر إلى الأاظر أجرة ورفع إذا لم تقدّر للنّ  :أقوال في مسألة لهم ثلاثةN  ا أنّ ذمن ه، فهم 1"على ماله أم لا

  : القاضي
  .حهيقدّر القاضي للنّاظر أجرة بقدر حاجته إلى النّفقة وبه قال الراّفعي ورجّ  :لالقول الأوّ 

  .يقدّر له القاضي أجرة مثله إن كانت أقلّ من نفقته، وبه قال النّووي ورجّحه :انيالثّ القول 
يستحقّ النّاظر أجرة المثل وإن كانت أكثر من النّفقة ولو لم يحتج إليها و�ذا  :الثالقول الثّ 

  . قال بعض المتأخّرين منهم ورجّحوه
يأخذ منه بقدر  : وقيل 2كن محتاجايأكل من مال الوقف بالمعروف ولو لم ي :الحنابلةوقال 

  . 4له أخذ أجر المثل نظير عمله وهو مشهور المذهب: ، وقيل3كفايته إذا كان فقيرا كوصيّ اليتيم
ة الوقف؛ اظر تكون من غلّ أجرة النّ  إلى أنّ  5ذهب جمهور الفقهاء: مصدر أجرة ناظر الوقف

وخالف بعض المالكية  ،ن أجرته من مصدر آخر إذا اشترط الواقف أن تكو ، إلاّ 6هبمنزلة الأجير فيه لأنّ 

                                                             
بدون : السعودية، ط-جدة-شادر الإ مكتبة، )مع تكملة السبكي والمطيعي(ا�موع شرح المهذبمحمد بخيت إبراهيم المطيعي،  -1

، كتاب ا�موع شرح المهذب للشيرازي هو كتاب في الفقه الشافعي، قام بشرح أجزائه 333: ، ص61طبعة وتاريخ النّشر، ج
الأولى الإمام النووي حتى وصل إلى باب الربا، فلما توفي كمّل بعده الإمام السبكي هذا الشرح حتى وصل إلى باب بيع المصرات 

  . ، ثم واصل بعدهما تكملة هذا الشّرح محمد إبراهيم بخيت المطيعي رحم االله الجميع12الرد بالعيب من الجزءو 
  .402: ، ص1، المصدر السابق، جانييبعبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر الش -2
  .228: ، ص2، المصدر السابق، جموسى بن أحمد بن موسى أبو النجا -3
  .16: ، ص3، جالمصدر نفسه -4
أسنى المطالب و  6/40: مواهب الجليل في شرح مختصر خليلو  4/427: رد المحتار على الدر المختار: تنظر المصادر السابقة -5

  .4/271: كشاف القناع عن متن الإقناعو  2/472: المطالب في شرح روض الطالب
  .53: ص، المرجع السابق، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -6
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 ها،له أخذ شيء من لا يحلّ ة الوقف ف له الواقف شيئا من غلّ إذا لم يعينّ ه إنّ  :1المالكية في هذا فقالوا
فإن لم يعط  ،أخذت منه ورجع بأجره في بيت المالالوقف  ةغلّ فإن أخذها من  ،بل من بيت المال

 فناظر الوقف يأخذ أجرته كلّ . ه تغيير للوصاياها شيء لأنّ ا لم يجعل له فيوإنمّ  ،منها فأجره على االله
رعي المشروط ناظر الوقف الشّ :" إجماع العلماءشهر أو عام حسب ما شرطه الواقف له ب يوم أو كلّ 

ة الوقف وجعلها تحت يده وحفظها ليأخذ منها قدر ظر من الواقف من وظائفه قبض غلّ له النّ 
عام على حسب ما شرطه الواقف، ويقسم الباقي على  أو كلّ  ،شهر أو كلّ  ،يوم استحقاقه في كلّ 

 .2"ينالمستحقّ 
   وعزله الوقف محاسبة ناظر -ه
ناظر الوقف عليه واجبات تجاه الوقف الذي أنيطت به إدارته،  :محاسبة ناظر الوقف -1

قيام بمهامّ  رقابته القاضي كما بيّنا فإذا قصّر في ذلك حوسب أو عوقب بعزله وتولية غيره للويتولىّ 
  . النّظارة على الوقف ليقوم بذلك على الوجه المطلوب

، مقرّرين أنّ 3بيد أنّ الفقهاء القدامى لم يضعوا تفصيلات في موضوع كيفية محاسبة النّظار
النّاظر أمين على ما في يده من أموال الوقف، ووكيل عن غيره في تصرفاته، فأحالوا معظم الأحكام 

الأمناء كالأوصياء والأجراء : لنّظار وتضمينهم إلى القواعد العامّة التي تخصّ المتعلّقة بمحاسبة ا
، ومنشأ الخلاف في هذا أنّ المتوليّ أمين على ما تحت يده، ومعلوم عند الفقهاء أن الأمانة 4والوكلاء

حصل  تنافي الضّمان، وأنّ الأصل براءة ذمّته وخلوّها من الشّغل لأيّ أحد، فلا يجب عليه تفصيل ما
من الأمين لا لأخذ شيء  القاضي الخائنN  ةعرفمظار مشروعية المحاسبات للنّ ، والغرض من 5وما أنفق

  .6ظار للقاضي وأتباعهمن النّ 

                                                             
  .4/120: بلغة السالك لأقرب المسالكو  6/40: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: ينظر المصدران السابقان -1
م، 1999/ه1420: 1محمد شوقي بن إبراهيم مكي، رسائل حول الوقف، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ط -2

  .283: ص
  .356: عكرمة سعيد صبري، المرجع السابق، ص -3
  .251: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -4
  .252: ، ص2المرجع نفسه، ج -5
  .263: ، ص5، المصدر السابق، جابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -6
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لمعرفة الأحكام المتعلّقة بمحاسبة نظّار الوقف باعتبارهم أمناء على ما في أيديهم من : وعليه
هم إلى القضاء، ينبغي الرّجوع إلى ما ذكره فقهاء أو خائنين لما ائتمنوا عليه إذا رفع أمر  ،أوقاف

المذاهب الأربعة في كتبهم من أحكام الأمناء عموما، وقد سبق أن أشرنا أنّ من شروط ناظر الوقف 
أنهّ من الأولى أن يكون أمينا، وأنّ الخائن ليس أهلا لتولية ية المعتمدة نّ عند فقهاء المذاهب الأربعة السّ 

هنا إلى بيان ما ذكره الفقهاء فيما يتعلّق بكيفية محاسبة النّاظر الأمين، وكيفية  الوقف، لذا سنتطرّق
  .محاسبة النّاظر الخائن

 فيه اظر الأمين أن يقدّم حسابا إجماليا فقط يبينّ يكفى النّ : اظر الأمينكيفية محاسبة النّ   -أ
، )حه ووزّعه على المستحقّينما أنفقه في عمارة الوقف وإصلا(والمصروفات ) رNيْع الوقف(المقبوضات 

فإن صدّقه المستحقّون أو القاضي فيما قدّمه من حساب بصيغة مجملة كان بريئا بلا خلاف، وإن لم 
اختلافا بيّنا  1يصدّقه المستحقّون أو القاضي فيما قدّمه مجملا وأنكروا صحّته، هنا اختلف الفقهاء

  : نجمله فيما يلي
ن في الوقف أو القاضي على النّاظر الأمين ما قدّمه من إذا أنكر المستحقّو : الحنفية -1

، وإن أنكر الحساب ا�مل القائمون 2حساب مجمل، فلا يكلّف بالبيّنة ويكتفى بيمينه كونه أمينا
ينية كإمام المسجد والمؤذّن والقيّم والحارس، فيقبل مع يمينه، وإلاّ ضمن؛ لأنهّ أمين على الشّعائر الدّ 

، وقال متأخّروهم لا يقبل قول النّاظر في هذه الحالة إلا بالبيّنة لما 3متقدّمي الحنفيةفيما في يده عند 
 عى تسليم الأجرة إليه فلا يقبلثم ادّ  ،استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة منكادّعاه؛ لأنهّ  

  .4قوله
ل الوقف أو يخرج قد اشترط على النّاظر أن لا يدخل شيئا في ما قالوا إن كان: المالكية -2

بإشهاد، فلا يصدّق بيمينه فقط بل لا بدّ من الإشهاد على صرف الغلال وتحصيل  منه شيئا إلاّ 
، أي لا يقوم بذلك إلا بعلم الشّهود تنفيذا للشّرط، وإن لم يشترط عليه الإشهاد في ذلك، 5الرَّيع

                                                             
  .357: عكرمة سعيد صبري، المرجع السابق، ص -1
  .69 :سي، المصدر السابق، صإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابل -2
  .449: ، ص4، المصدر السابق، جابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -3
  .263: ، ص5، المصدر السابق، جابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -4
  .40: ، ص6، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -5
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في أمانته هما أن يكون متّ  ق من غير يمين إلاّ دّ صO  الخاص ه صرف على الوقف من مالهعى أنّ وادّ 
رف لا يشبه ما قال وادّعى، أو اّ�مه القاضي، أو الموقوف ، إذا كان ما ادّعاه من الصّ 1فيحلف

ألزم بدفع ما ادّعي به عليهم أو الواقف فيحلف اليمين، فإن حلف برئت ذمّته، وإن نكل عن اليمين 
   .2عليه

ين، فإن  يعه إلى المستحقّ صرف رN  ند محاسبته أنهّع  الوقفعى متوليّ إذا ادّ قالوا : الشّافعية -3
فهل للإمام مطالبته  نيننين فالقول قولهم، ولهم مطالبته بالحساب، وإن كانوا غير معيّ كانوا معيّ 

ق في قدر ما ويصدّ  :الأولحكاهما شريح في أدب القضاء، أوجههما : بالحساب أو لا؟ وجهان
حلفه، والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة، مه الحاكم أنفقه عند الاحتمال، فإن ا�ّ 

 فلا ة، بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعينّ رف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامّ وفي معناه الصّ 
، هذا ملخص ما ذكر عند السّادة الشّافعية عن كيفية محاسبة الناظر 3ه لم يأتمنهق فيه؛ لأنّ يصدّ 

  . الأمين
لم يقبل قوله  عا، وإن لم يكن متبرّ لمستحقّ اع في دفع اظر المتبرّ يقبل قول النّ قالوا : الحنابلة -4

، أي إذا كان ناظر الوقف متطوّعا في نظارة الوقف، وادّعى صرف الغلّة على المستحقّين أو 4نة ببيّ إلاّ 
بلا نظير نظارته للوقف على إصلاح الأعيان الوقفية، صدّق بلا حلف ولا بيّنة، وإن كان يأخذ مقا

وادّعى صرف الغلّة على ما سبق لا يصدّق إلا بإثبات ما يدّعيه، فخالفوا الجمهور في عدم اشتراط 
  .الأمانة في النّاظر

  :على النّحو الآتي اختلف الفقهاء حوله: اظر غير الأمينكيفية محاسبة النّ   -ب
 )غير أمين( هماكان متّ و  ابا تفصيليا،كذّبه المدّعون، أو أبى أن يقدّم حس  إن :الحنفيةفقال 

ده إن ويهدّ  ،فهولكن يحضره يومين أو ثلاثة أو يخوّ  ،فسير شيئا فشيئا ولا يحبسهجبره القاضي على التّ أ

                                                             
  .89: ، ص4، المصدر السابق، جبن أحمد بن عرفة الدسوقي محمد -1
  .258-257: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -2
  .5/524: النجم الوهاج في شرح المنهاجو  3/554: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ينظر المصدران السابقان -3
: ، ص4، المصدر السابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع،  ين ابن حسن بن إدريس البهوتىمنصور بن يونس بن صلاح الد -4

269.  
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، أي يصدّق إذا حلف 1ب غيرهفإن فعل وإلا يكتفي منه باليمين ولو عزل القاضي ونصّ  ،رهلم يفسّ 
  . ولو لم يقدّم حسابا مفصّلا

قه الحاكم؛ دّقه المدّعون كان تصديقهم له بمنزلة الإقرار ببراءته، وكذا الحكم إذا صدّ أمّا إن ص
، وقيل مادام غير أمين لا تكفي يمينه ويلزم بتقديم البيّنة على ما 2لأنّ تصديقه بمنزلة الحكم ببراءته

  .3صرفه
إذا كان  ، مفهومه4اظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أميناقبل قول النّ ي :المالكيةوقال 

  .خائنا فلا يقبل قوله إلا ببّينة
  .5فهمه الحاكم حلّ إن ا�ّ  :الشّافعيةوقال 
فقلنا إّ�م لم يأخذوا الأمانة بعين الاعتبار حال محاسبة النّاظر، وجعلوا معيار  :الحنابلةأمّا 

 نظارته للوقف، فمن كان محاسبة النّظار التّفريق بين ناظر تبرعّ في نظارة الوقف وناظر يأخذ أجرة نظير
متبرعّا قبلوا قوله ولم يطالبوه أن يثبت ما صرفه للمستحقّين بالبيّنة، أمّا النّاظر غير المتبرعّ فطالبوه أن 

  . 6ين بالبيّنةيثبت ما ادّعى صرفه على المستحقّ 
وتبرعّ  و�ذا أجحفوا بحقّ النّاظر الأمين فيما يستحقّه، وإكرام غير الأمين فيما لا يستحقّه،

إذا لم يكن متّصفا �ا، كما أنّ : اظر غير الأمين في ولايته على الوقف لا تجعله في مصافِّ الأمناءالنّ 
   .7أخذ النّاظر أجرة على عمله لا ينقله إلى مقام غير الأمناء إن كان أمينا
نا أم غير النّاظر سواء أكان أمي: بعد عرض أقوال الفقهاء وآرائهم في هذا الباب يمكن أن يقال

أمين مطالب بتقديم تقارير دورية مفصّلة حول واردات الوقف ومصروفاته مرفقا بكل الأدلّة التي تثبت 

                                                             
  .262: ، ص5، المصدر السابق، جابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -1
  .260: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -2
  .449: ، ص4، المصدر السابق، جعابدين ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز -3
  .120: ، ص4، المصدر السابق، جالصاوي أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي -4
  .554: ، ص3، المصدر السابق، جشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -5
: ، ص4، المصدر السابق، جناعكشاف القناع عن متن الإق  ،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -6

  .269: ص
   .262-261: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -7
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فحواه، من صور وغيرها، لتسهيل المقارنة بين الواردات والمصروفات، حتىّ إن وجد خلل سببه تقصير 
  . من النّاظر رفع أمره إلى القاضي ليعزله

قد يكون أصليا وقد يكون فرعيا، وتبعا  الوقف كما أسلفنا الذكّر ناظر: عزل ناظر الوقف -2
لذلك اختلفت وجهات نظر الفقهاء في عزله بحسْب نوع نظارته من حيث الشّروط ومن له سلطة 

إمّا بفقده شرطا من شروط ): الواقف نفسه أو الموقوف عليه(العزل، فيعزل ناظر الوقف الأصلي 
ليف والإسلام، والعدالة والكفاية والأمانة كما سبق بيانه في شروط الولاية على الوقف وهي التّك

  . ا بموته، وإمّ 1الولاية على الوقف، وإمّا بعزله لنفسه عن ولاية الوقف
فاختلف الفقهاء في شأن من له حقّ عزله أهو الواقف أم الموقوف : 2أمّا ناظر الوقف الفرعي

  : عليهم أم القاضي كالآتي
د محمّ و افعيةبعض الشّ و الحنابلةذهب  :ه على الوقففي عزل من ولاّ  ية الواقفأحقّ  - 1

 إذا شرط ه على الوقف إلاّ الواقف لا يحقّ له عزل من ولاّ : إلى أنّ  يباني من الحنفيةبن الحسن الشّ 
أنّ الوقف بعد إنشائه يصير خالصا الله ولا : هو ، ولعلّ أساس هذا القول3ذلك يوم إنشاء هذا الوقف

حال إنشاء الوقف، فله عزل من يوليّه عليه متى رأى  4 إذا اشترط لنفسهاقف عليه، إلاّ ولا سلطان للو 
    .رأى في العزل مصلحة لذلك

ه ولو للواقف الحقّ في عزل من ولاّ  :بعض الشّافعية وأبو يوسف من الحنفيةو المالكيةوقال 
   .تى شاء؛ لأنهّ وكيله والموكّل له عزل من وكّله م5لم يشترط ذلك حال إنشاء الوقف

وهنا يجب التّفريق  :ةه على الوقف بما له من ولاية عامّ أحقّية القاضي في عزل من ولاّ  - 2
ه القاضي على الوقف، بين النّاظر الذي ولاهّ الواقف أو الموقوف عليه على الوقف، والنّاظر الذي ولاّ 

                                                             
تحفة المحتاج و  4/88: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  5/253: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تنظر المصادر السابقة -1

  .4/276: عكشاف القناع عن متن الإقنا و  6/286: في شرح المنهاج
  .وهو من ثبتت له الولاية الفرعية على الوقف الواقف أو الموقوف عليهم أو القاضي -2
 3/555: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجو  4/272: كشاف القناع عن متن الإقناع: تنظر المصادر السابقة -3
  .5/254: البحر الرائق شرح كنز الدقائقو 
  .278: ، ص2 الكبيسي، المرجع السابق، جمحمد عبيد عبد االله -4
روضة الطالبين وعمدة و  4/427: رد المحتار على الدر المختارو  8/490: المختصر الفقهي لابن عرفة: تنظر المصادر السابقة -5

  .5/349: المفتين
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 إذا لم تتوافر فيه الشّروط فإذا كان النّاظر على الوقف معيّنا من قبل الواقف، فليس للقاضي عزله إلاّ 
النّاظر الفرعي المعينّ من قبل الواقف أو : إذن، 1التي سلف ذكرها و�ذا قال فقهاء المذاهب الأربعة

    .أو غيرهما من قبل الموقوف عليه، ليس للقاضي عزله إلاّ بسب كخيانة أو فسق
 :وبعض الحنفية لشّافعيةالمالكية واأمّا إن كان ناظر الوقف معيّنا من قبل القاضي فقال 

   .2ليس له عزله إلا بسب كخيانة مثلا
؛ لأنّ 3للقاضي عزل النّاظر المعينّ من قبله ولو بغير سبب :بعض الحنفية والحنابلةوقال 

  .4منصوب القاضي وكيل عنه، وللموكّل عزل وكيله متى شاء
افقهم من الحنفية، حفاظا قول المالكية والشّافعية ومن و : ويبدو مماّ سبق أنّ الأنسب في هذا

على مصالح الموقوف عليهم بالإبقاء على ناظر الوقف الذي ألفوه على أوقاف هي مصدر رزقهم، ما 
  . لم يقصّر هذا الأخير أو يصدر منه ما يوجب عزله من قبل القاضي الذي ولاهّ

ة الوقف في والآن نشرع بعون االله في المبحث الثاّني الذي سنخصّصه للحديث عن أساليب إدار 
الجزائري، وأجهزة الدّولة المسخّرة في سبيل تحقيق هذا الغرض، ولنرى من هو ناظر الوضعي القانون 

  .الوقف في نظر المشرعّ الجزائري وما هي صلاحياته ومتى يجب إ�اء مهامّه؟
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
مغني المحتاج إلى و  6/37: خليلمواهب الجليل في شرح مختصر و  4/380: رد المحتار على الدر المختار: تنظر المصادر السابقة -1

  .4/272: كشاف القناع عن متن الإقناعو  3/556: معرفة معاني ألفاظ المنهاج
تحفة المحتاج في و  4/88: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  4/438: رد المحتار على الدر المختار: تنظر المصادر السابقة -2

  .6/292: شرح المنهاج
  .4/272: كشاف القناع عن متن الإقناعو  5/254: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: قانالمصدران الساب: ينظر -3
  . 280: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -4
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  أساليب إدارة الوقف في القانون الجزائري: انيالمبحث الثّ 
 ع الجزائري قـد نـصّ المشرّ سابق الذكّر نجد أنّ  98/381: المرسوم التّنفيذي رقم بالرّجوع إلى من

ق هـــذا المرســـوم د شـــروطها، وكيفيـــات تســـييرها وحمايتهـــا، ويطبّـــهـــا وحـــدّ علـــى أجهـــزة إدارة الأوقـــاف كلّ 
ل المعـدّ ق بالأوقـاف المتعلـّ 91/10: في إطـار أحكـام القـانون رقـممنـه  02المـادّة  عملا بـنصّ نفيذي التّ 

  ":على ما يأتيوالمتمّم 
  ،الأملاك الوقفية العامة -أ

  ،الأملاك الوقفية الخاصة، عند الاقتضاء -ب
  ،ساتالأملاك الموقوفة على الجمعيات والمؤسّ  -ج
  ،المقابر والأضرحة -د
 ".ينيةالأملاك التابعة للجمعيات الدّ  -ه

الوقفية فيـه وتسـهيل مراقبتهـا كما أنشئ صندوق مركزي لصبّ الأموال النّاتجة عن هذه الأملاك 
ه نجـد الذي بإمعـان النّظـر فيـ، و ذكره السّالف 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 35بموجب المادّة 

مـدير الشّــؤون (اللاّمركزيـة  أسـلوب : أنّ المشـرعّ الجزائـري قـد نـصّ علـى أسـلوبين لإدارة الأمـلاك الوقفيـة
أجهزة الدّولة المنـوط �ـا (المركزية وأسلوب  ،)مؤسّسة المسجدالدّينية، ووكيل الأوقاف، وناظر الوقف، و 

  ،)إدارة الوقف
التّسـيير الإداري نخصّص المطلب الأوّل منه للكـلام عـن : وعليه سنتناول في هذا المبحث مطلبين

 منـه إلى خـر، علـى أن نتطـرّق في المطلـب الآوالأجهزة المشرفة عليـه في وطننـا اللاّمركزي للأملاك الوقفية
  .التّسيير الإداري المركزي للأملاك الوقفية في الجزائر
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   مركزية للوقفأجهزة الإدارة اللاّ : لالمطلب الأوّ 
تتولىّ إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر على مستوى كلّ ولاية أجهزة محلّية وفق ما نصّت عليه 

وغيرهما   2000/2001: فيذي رقموالمرسوم التّن 98/381: مراسيم تنفيذية، كالمرسوم التّنفيذي رقم
 .  ناظر الوقفو وكيل الأوقاف، و ومؤسّسة المسجد، مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف، : وغيرهما كلّ من

 مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف :الفرع الأول
ؤون الدّينية والأوقاف الهيئة تعتبر مديرية الشّ  :تعريف مديرية الشّؤون الدّينية والأوقاف: أوّلا

إشراف وزارة الشّؤون بوإدار�ا  ،المكلّفة بتسيير الأملاك الوقفيةو ا على مستوى إقليم كلّ ولاية العلي
: من المرسوم التّنفيذي رقم 02، وقد استحدثت هذه المديرية بموجب المادّة 2الدّينية والأوقاف

والتي تنصّ على ، هاؤون الدّينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملتضمّن إنشاء نظارة للشّ الم 833//91
 2000/200: المرسوم التّنفيذي رقمنصّ لي، "ؤون الدّينيةتحدث في كلّ ولاية نظارة للشّ :"على أنهّ

، وسمّاها مديرية ا تتضمّن مصالح مهيكلة في مكاتبعلى أ�ّ  02 تهفي مادّ سابق الذّكر بعد ذلك 
على عدد المصالح المكوّنة  04في مادّته نصّ  ثمّ  ،بدل نظارة الشّؤون الدّينية الشّؤون الدّينية والأوقاف

  :مصلحة، ومن جملة تلك المصالح وعلى عدد المكاتب التي تضمّها كلّ  ،لها
: رقممن المرسوم التّنفيذي  05/2الشّعائر الدّينية والأوقاف طبقا لنصّ المادّة الإرشاد و مصلحة 

  . بحثناوهو ما يعنينا في هذه الدّراسة لتعلّقه بموضوع  ،ذاته 2000/200

                                                             
، يحدد قواعد تنظيم 2000يوليو سنة  26الموافق  1421ربيع الثاني عام  24مؤرخ في  2000/200مرسوم تنفيذي رقم  -1

غشت  2ه الموافق 1421جمادى الأولى عام  2دينية والأوقاف في الولاية وعملها، الجريدة الرسمية المؤرخة في مصالح الشؤون ال
  . 07: ، ص47: م، العدد2000سنة 

في الجزائر، مجلة  1991صالح ملوك، رقابة الدولة على الوقف من خلال تنظيم الإدارة المسيرة للأملاك الوقفية بعد سنة  -2
  .116: م، ص2019: ، السنة01: ، العدد8:اسات القانونية والاقتصادية، مجالاجتهاد للدر 

، يتضمن إنشاء نظارة للشؤون 1991مارس سنة  23الموافق  1411رمضان عام  7مؤرخ في  91/83مرسوم تنفيذي رقم  -3
م، 1991أبريل سنة  10ه الموافق  1411رمضان عام  25الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .542: ، ص16: العدد
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لكنّ هذه المصلحة لا يقتصر عملها على الأوقاف فحسْب، بل لها مكتب واحد مخصّص لهذا 
الذي يعمل ) مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف(إشراف رئيسها بوقاف الأالغرض يتولىّ تسييره وكيل 

  .  1تحت وصاية وزير الشّؤون الدّينية
يقوم المدير الولائي المكلّف بإدارة  :في الولايةمهام مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف : ثانيا

  :الشّؤون الدّينية والأوقاف في مجال الأوقاف بما يلي
  ، 2السّهر على تسيير الأملاك الوقفية في الولاية وحمايتها، وتوثيقها إداريا -1
  ، 3الأوقاف في الصّندوق المركزي أموال السّهر على دفع -2
  ،4لبناء المدارس القرآنية ومشاريع الأملاك الوقفية مراقبة المشاريع المقترحة -3
نظيم شريع والتّ إبرام عقود إيجار الأملاك الوقفية واستثمارها في الحدود التي يمنحها التّ  -4

  ،5ماالمعمول �
جرد أموال الأملاك الوقفية المنقولة النّقدية وغير النّقدية الموضوعة في الأماكن المزارة   -5

  .6ابركالأضرحة والمق
  
  
  
  

                                                             
م، 2018: ، السنة49: أ، العدد:محمد باروني، الهيئات الإدارية لتسيير الوقف في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، مج -1

  .52: ص
تسهر نظارة الشؤون الدينية في :"أنهّسابق الذّكر والتي تنصّ على  98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 10المادّة : تنظر -2

  ".الولاية على تسيير الأملاك الوقفية، والبحث عنها، وجردها، وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به
يسهر ناظر الشؤون الدينية في الولاية على :"والتي تنصّ على أنهّ ،نفسه 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 36المادّة : تنظر -3

  ...".  أموال الوقف في الصندوق المركزي دفع
  .سابق الذكر 2000/200: من المرسوم التنفيذي رقم 03تنظر المادّة  -4
  .عينه 2000/200: من المرسوم التنفيذي رقم 03ينظر المادّة  -5
فبراير سنة  4الموافق  1423ذي الحجة عام  3مؤرخ في  03/51: من المرسوم التنفيذي رقم 02طبقا لأحكام المادّة  -6

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية  91/10: مكرّر من القانون رقم 8يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة  2003
    .05: ، ص08: م، العدد2003فبراير سنة  5ه الموافق 1423ذو الحجة عام  4المؤرخة في
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  مؤسّسة المسجد : انيالفرع الثّ 
المتعلّق ببناء المسجد  91/811: استحدثت مؤسّسة المسجد بموجب المرسوم التّنفيذي رقم

   . وتسييره وتحديد وظيفته ،وتنظيمه

، 02، 01 :يستخلص تعريف مؤسسّة المسجد من الموادّ : تعريف مؤسّسة المسجد: أوّلا
 عتتمتّ و  ولاية كلّ  في تحدث إسلامية سةمؤسّ : هي 91/822: من المرسوم التّنفيذي رقم 06
، ولا تتاجر في علاقا�ا مع الغير وتخضع العامّ  فعالنّ  غايتها المالي والاستقلال المعنوية خصيةبالشّ 

: من المرسوم التّنفيذي رقم 3/14 طبقا للمادّة ، ويتولىّ الولايةللتّشريع المعمول به ومقرّها في مركز 
  .   السّابق ذكره رئاسة مكتبها ومجالسها مديرية الشّؤون الدّينية والأوقاف للولاية 2000/200

من  08تتشكّل مؤسّسة المسجد طبقا لأحكام المادّة : تشكيلة مؤسّسة المسجد :ثانيا
ا�لس العلمي، مجلس البناء : سالف الذكّر من أربعة مجالس هي 91/82: المرسوم التّنفيذي رقم

لس إقرأ والتّعليم المسجدي، مجلس سبل الخيرات، ويرأس كلّ مجلس أمين يختاره ا�لس والتّجهيز، مج
  . ينيةمن بين أعضائه ويوافق عليه وزير الشّؤون الدّ 

لهذه المؤسّسة مهام عديدة، لكن سنقتصر : مهام مؤسّسة المسجد في مجال الأوقاف: ثالثا
المذكور أعلاه، من مهام  91/82: نفيذي رقمالمرسوم التّ  05هنا على ذكر ما نصّت عليه المادة 

  :منوطة �ذه الأخيرة في مجال الأوقاف وهي
العناية ببناء المساجد والمدارس القرآنية والمساهمة في تجهيزها  :جهيزفي مجال البناء والتّ  -أ

  .وصيانتها

  .العناية بعمارة المساجد :في مجال التّعليم القرآني والمسجدي -ب

  :الخيرات في مجال سبل - ج

  الحفاظ على حرمة المساجد وحماية أملاكها،

                                                             
م يتعلق ببناء المسجد وتنظيمه 1991مارس  23ه الموافق 1411رمضان عام  7مؤرخ في  91/81: مرسوم تنفيذي رقم -1

: ، ص16: م، العدد1991أبريل سنة  10ه الموافق 1411رمضان عام  25وتسييره وتحديد وظيفته، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
535.     

ضمّن إحداث مؤسسة م يت1991مارس  23هـ الموافق 1411رمضان عام  7المؤرخ في  91/82: مرسوم التّنفيذي رقم -2
  . 539: ، ص16: م، العدد1991أبريل سنة  10ه الموافق 1411رمضان عام  25المسجد، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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  .تنشيط الحركة الوقفية وترشيد استثمار الأوقاف
  وكيل الأوقاف: الثالفرع الثّ 

ع الوقفي الجزائري وكيل الأوقاف واقتصر على لم يعرّف المشرّ  :وكيل الأوقاف تعريف: أوّلا
من المرسوم  28ومهامّه في المادّة  08/4111: رقم من المرسوم التّنفيذي 27ذكر رتبه في المادّة 

أحد المراكز القانونية المعتمدة في تسيير الأملاك الوقفية : التّنفيذي عينه، غير أنهّ يمكن تعريفه بأنهّ
يعينّ من طرف السّلطة المخوّل لها صلاحية التّعيين بقرار أو مقرّر حسب الحالة طبقا للمادّة  2وإدار�ا

  . سابق الذكّر 08/411: نفيذي رقممن المرسوم التّ  09
نفسه  08/411: رقم من المرسوم التنفيذي 27نصّت المادة : رتب سلك الأوقاف: ثانيا

  : على رتبتين هما
  رتبة وكيل أوقاف،   - 1
  .رتبة وكيل أوقاف رئيسي - 2

  :وتبعا لذلك اختلفت المهام المنوطة بكل رتبة كالآتي
  مهامه باختلاف رتبتهتختلف : مهام وكيل الأوقاف: ثالثا

 تينطبقا لأحكام المادّ  وجه الخصوصيكلّف وكلاء الأوقاف على : مهام وكيل الأوقاف -أ

من المرسوم  28ة السّابق ذكره وأحكام المادّ  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 13و 11
  : بما يلي 08/411: التّنفيذي رقم

ظاّر الوقف، ولذا كان وكيل الأوقاف ابعة أعمال نُ كاة، ومتوالزّ  رقابة إدارة الأملاك الوقفية -
  ،3مجبرا على التنقل بصفة دورية لإجراء الرقابة الميدانية على الأملاك الوقفية في ولايته

  السّهر على صيانة الأملاك الوقفية واقتراح كل التدابير لترميمها، -
  ترقية الحركة الوقفية واستثمار الأوقاف،  -

                                                             
، يتضمّن القانون 2008ديسمبر سنة  24الموافق  1429ذي الحجة عام  26مؤرخ في  08/411: رقم مرسوم تنفيذي -1

 30سلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة في الأساسي الخاص بالموظفّين المنتمين للأ
  .26: ، ص73: م، العدد2008ديسمبر سن  28ه الموافق 1429ذي الحجة عام 

م، 2020 :، السنة02: ، العدد12: نصير بن أكلي، وكيل الأوقاف في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، مج -2
   .15: ص

  .92: الطالب لخضر ولد الشيخ، المرجع السابق، ص -3
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  ك الوقفية غير المصنّفة وإحصاؤها،البحث عن الأملا -
  متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية، -
  .1 أمانة الحساب الولائي ومسك السجلات والدفاتر المحاسبيةتوليّ  -
زيادة على المهام التي أسندها المشرعّ إلى وكلاء الأوقاف، : ئيسيمهام وكيل الأوقاف الرّ  -ب

  : 2يون على الخصوص بما يأتيئيسيكلّف وكلاء الأوقاف الرّ 
  كاة والأملاك الوقفية،اقتراح مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزّ  -
   وسبل الخيرات لمؤسّسة المسجد، ،نشاط مجلسي البناء والتّجهيز المساهمة في -
  .ونفقا�ا كاة والأملاك الوقفيةنوية لإيرادات الزّ إعداد مختلف الحصائل السّ  -

زائري الرّقابة في مجال الأملاك الوقفية؛ لأنّ رقابة المشرفين على الأوقاف آلية شدّد المشرعّ الجلقد 
  .وضمان حماية أعيانه ووفرة ريعه ،من آليات ترقية عمل نظاّر الوقف

  ناظر الوقف : ابعالفرع الرّ 
ك شريع الجزائري مفهوم ومجال واستحقاق، ولبيان ذلفي التّ )  المباشر للوقفالمسيرّ (لناظر الوقف 

إلى استحقاقه في النّقاط  ر نظارته، ثمّ حصسنتطرّق أوّلا إلى مفهوم ناظر الوقف، ثمّ إلى بيان مجال 
  :الآتية

  ظارة على الوقف وشروط تعيين ناظر الوقفمفهوم النّ : لاأوّ 
، أمّا المشرعّ الجزائري 3غة سابقاظارة في اللّ لقد تمّ تعريف النّ  :ظارة على الوقفتعريف النّ  -1

يقصد بنظارة الوقف في صلب :" بقوله 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 07ها في المادّة فعرّف
  :هذا النّص ما يأتي

 -وحفظه،  - ــهاستغلاله،  -دعمارته،  -ـجرعايته،  -ـــب، 4للملك الوقفي التّسيير المباشر - أ
  ."حمايته

                                                             
م 1999مارس سنة  2هـ الموافق 1419ذي القعدة عام  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06طبقا الأحكام المادة  -1

م، 1999مايو سنة  2ه الموافق 1420محرم عام  16يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
   .18: ، ص32: العدد

  .السابق ذكره 08/411: من المرسوم التنفيذي رقم 29طبقا لأحكام المادة  -2
  .من هذه الدّراسة 129: ص: تنظر -3
  .قيام ناظر الوقف بتسيير الملك الوقفي مباشرة دون أيّ واسطة: معناه -4
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ولا ندري لماذا هذا التّكرار في هذه  عنى ذاته،لها المعاية والحماية ألفاظ نلاحظ أنّ الحفظ والرّ 
ت وعمارته واستغلاله، وصرف الغلاّ  ة الوقفرعاي :هي نظارة الوقف: كان يمكن أن يقالإذ   المادّة

 المباشر سييرالتّ  مهام في داخل يهالمستحقّ  تالغلاّ  صرف بأنّ  ذلك نع يجاب قدو  ،1يهالمستحقّ 
  .2المادّةهذه  بداية نصّ غفلها المشرعّ إذ ذكرها فيولم يُ  ،الوقفي للملك

المحافظة على عين الوقف ولا يجوز إبقاؤها : وعمارته واستغلاله في ،وتتمثّل رعاية الملك الوقفي
، ولتحقيق هذا المبتغى لا بدّ من 3بدون استثمار؛ لأنهّ وجد بغرض استغلال ما ينتج عنه من رَيْع

و يصرفها إلى غير مستحقّيها، وعلى الرّغم من حماية الوقف من كلّ ما يهدّد ذاته أو يهدر عائداته أ
أنّ المشرعّ الجزائري لم يعرّف النّظارة على الوقف تعريفا جامعا مانعا، إلاّ أنهّ كان موفّقا إلى حدّ كبير، 

قانوني شامل : 4باستعماله مصطلح النّظارة على الوقف بدل الولاية على الوقف؛ لأنّ هذا المصطلح
  .لملك الوقفي وتسييره وحمايته، ومستمدّ من الشّريعة الإسلاميةللدّلالة على إدارة ا

إنّ الملك الوقفي لا يمكن أن يؤتي ثماره، ويحقّق الغايات المرجوة منه، إلاّ بالقيام على شؤونه  
كلّها من رعاية واستثمار وحماية من نظارة الوقف المؤهّلة لهذه المهمّة الصّعبة، ولكنّ السّؤال الذي 

  .من هي الجهة المنوط �ا نظارة الأوقاف في التّشريع الجزائري؟: هنا يطرح نفسه
 له أسندت نم ديحدّ إنّ مفهوم النّظارة من خلال نصوص التّشريع الجزائري جاء عامّا، لم 

لجنة الأوقاف، مديرية الأوقاف على : (، فشمل بذلك عدّة جهاتوأدائها عليها القيام مسؤولية
لشّؤون الدّينية والأوقاف على مستوى الولاية، وكيل الأوقاف على مستوى مستوى الوزارة، مديرية ا

هذه الجهات مسؤولة عن تنمية  ، وهذا الاشتراك سيجعل كلّ )مقاطعته في الولاية، ناظر الملك الوقفي
ي ا قد يؤدّ ا سيدفعها لا محالة إلى توزيع هذه المسؤولية فيما بينها ممّ الأوقاف ورعايتها واستغلالها، ممّ 

  . 5إلى التّنازع وضياع الأوقاف واندثارها
سابق الذكّر بما يخدم مصلحة  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 07يبدو أنّ تعديل المادّة 

أم على المستوى  ،الأوقاف ضروري، لجعل مراقبة النّظار ميسورة سواء أكان ذلك على المستوى الوطني
                                                             

  .390: ، المرجع السابق، صابراهيم بلبالي -1
  .بدون ترقيم: بن تونس زكريا، المرجع السابق، ص -2
  .32: عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص -3
  . 115: خالد رمول، المرجع السابق، ص  -4
  .بدون ترقيم: بن تونس زكريا، المرجع السابق، ص -5
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المركزي  :هة المسؤولة عن نظارة الأوقاف بدقّة على المستويين بتحديد الجي، ولا يتمّ هذا إلاّ المحلّ 
  .  فحسْبا ة �نوطالم واللاّمركزي عوض الاكتفاء بالنّصّ على جملة المهامّ 

المنوطة به في  وإنمّا اقتصر على تعديد المهامّ  ،فلم يعرّفه المشرعّ الجزائري صراحة ناظر الوقفأمّا 
 17و 16، والشّروط الواجب توافرها فيه في المادّتين 98/381: رقم من المرسوم التّنفيذي 13المادّة 

ذاته، يقول بن مشرنن من المرسوم التّنفيذي  15من المرسوم التّنفيذي نفسه، وكيفية تعيينه في المادّة 
، بعد أن "وهو �ذا لم يشذّ عن الفقه الوقفي في تعريف ناظر الوقف من خلال مهامّه:"خير الدّين
 نظارة المال الموقوف ناظر الوقف هو الذي يتولىّ :"ب داوديلأستاذ الطيّّ عن اناظر الوقف  نقل تعريف

حسب شروط العقد وعادة ما تكون النّظارة متمثلّة في عمارة الوقف أو إجارته ثم تحصيل إيرادات 
  .   1"الوقف وتوزيعها على مستحقيها

، 07: وأحكام الموادوالمتمّم  لالمعدّ  91/10: رقم من القانون 33ولكن بقراءة أحكام المادّة 
: هيمكننا تعريف ناظر الوقف في التّشريع الجزائري بأنّ  98/381: نفيذي رقممن المرسوم التّ  12، 11

 هغلات وصرف استغلاله،و  عمارتهو  ،رعايته إدارة الملك الوقفي المباشرة و الشّخص الذي يتولىّ 
أوقاف المقاطعة، الذي يعمل بدوره تحت إشراف مدير  ، ويقوم بكلّ هذا تحت رقابة وكيليهالمستحقّ 

أو هو الذي يعبرّ عن إرادة الوقف، والمسؤول عن رعايته وتنميته، والأوقاف للولاية،  الشّؤون الدّينية
من المرسوم  17و 16إذا توافرت فيه الشّروط المنصوص عليها في المادتين  2وإبرام العقود باسمه

ناظر الأوقاف يكون من بين  أنّ على  16ة ، فقد نصّت المادّ الذكّر بقاس 98/381: التّنفيذي رقم
الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينية بقرار، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف  هيعيّن:" أشخاص معيّنين بقولها

لك ناظرا لملك وقفي أو لعدّة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للم اسعة أعلاه،ة التّ المذكورة في المادّ 
ينية وذلك من ؤون الدّ عند الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشّ  الوقفي الخاصّ 

  : بين
  ،عليه عقد الوقف الواقف أو من نصّ  - 1
  ، نين محصورين راشدينالموقوف عليهم، أو من يختارونه، إذا كانوا معيّ  -2 

  ، غير راشدين نين محصورينولي الموقوف عليهم، إذا كانوا معيّ  - 3
                                                             

  .143: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -1
  .147: لسابق، صقنفود رمضان، المرجع ا -2



  يٕ'د'رة �مٔلاك 'لوقف و'س��رها و'س�تغلالها في 'لفقه 'لإسلامي و'لقانون 'لجز'�ر  �سٔالیب :                    ثاني'لبا) 'ل 

156 
 

، أو لاح، إذا كان الموقوف عليه غير معينّ ظارة لنفسه من أهل الخير والصّ من لم يطلب النّ  - 4
  ".نا غير محصور وغير راشد ولا ولي لهمعيّ 

 ينيةؤون الدّ من طرف وزير الشّ  لا يكون إلاّ  تعيين ناظر الملك الوقفي العامّ معنى ذلك أنّ  -
 منه الوسط الذي يعينّ  لم أنّ ه أمر شكلي إذا عُ لأنّ  ؛يةكثير أهمّ   ليس له عيينهذا التّ  ، لكنّ والأوقاف

  .1مة بما تقدّ دته هذه المادّ قد حدّ و  ،اظرالنّ 
سابقة  16الترّتيب المعتمد بين الأشخاص الذين لهم حقّ الولاية على الوقف في المادّة  -

، 2لذي بعده إلاّ لمانع في الأوّلالذكّر، مقصود وإلزامي فلا يمكن الانتقال من هذا الشّخص إلى ا
المتعلّق بالأوقاف من حيث الإلزام  91/10: من القانون 14وذلك متوافق تماما مع نصّ المادّة 

  .  الواقف اتطاتر شاباحترام 
على  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 12نصّت المادة : شروط تعيين ناظر الوقف: ثانيا

إدارة الوقف المباشرة ورعايته واستغلاله واستثماره، وإيصال الغلال  وجوب تعيين ناظر الوقف لتوليّ 
 المعدّل والمتمّم ق بالأوقافالمتعلّ  91/10: رقموتوزيعها على مستحقّيها في إطار أحكام القانون 

 :رقم سيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الوقف في إطار أحكام القانونتسند رعاية التّ :" بقولها
 ، وهذا التّعيين يكون من طرف وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف بعد..."ق بالأوقاف تعلّ الم 91/10
سالف  98/381من المرسوم التّنفيذي رقم  16وفقا لأحكام المادّة  ،3لجنة الأوقاف رأي أخذ

ة ة في المادّ ينية بقرار، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكور ؤون الدّ  الوزير المكلف بالشّ يعينّ :" الذّكر
ة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي الخاص عند اسعة أعلاه ناظرا لملك وقفي أو لعدّ التّ 

، ويراعى في تعيين هذا ..." ينيةؤون الدّ الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف، أو إلى اقتراح ناظر الشّ 

                                                             
  .394: ص ، المرجع السابق،ابراهيم بلبالي -1
  .148: قنفود رمضان، المرجع السابق، ص -2
ينية لجنة للأوقاف، ؤون الدّ ف بالشّ تحدث لدى الوزير المكلّ :" سالف الذكر 98/381: نفيذي رقممن المرسوم التّ  09ة المادّ  -3

  ،ها في إطار التشريع والتنظيم المعمول �ما إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتتتولىّ 
  ".ها ومهامها وصلاحيتهالبقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكي هتنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلا
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، ولا بدّ من 2لشّؤون الدّينية والأوقاف، أو باقتراح من مدير ا1الأخير ضرورة اشتراطه في عقد الوقف
  :توافر الشّروط الآتية فيمن يعُينَّ ناظرا على الوقف

يعينّ الوزير المكلف :" 16ة المادّ  أن يكون أحد الأشخاص المذكورين في نصّ  -1
لملك  ناظرا اسعة أعلاهة التّ المذكورة في المادّ بالشّؤون الدّينية بقرار، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف 

 -2 عليه عقد الوقف الواقف أو من نصّ  -1: وذلك من بين... وقفي أو لعدّة أملاك وقفية 
ولي الموقوف عليهم، إذا   -3 نين محصورين راشدينالموقوف عليهم، أو من يختارونه، إذا كانوا معيّ 

لاح، إذا كان ظارة لنفسه من أهل الخير والصّ من لم يطلب النّ  -4 نين محصورين غير راشدينكانوا معيّ 
تيب بين هؤلاء الأشخاص ، والترّ "له نا غير محصور وغير راشد ولا وليّ الموقوف عليه غير معين، أو معيّ 

  .كرإلزامي كما أسلفنا الذّ 
يشترط :" من المرسوم التّنفيذي نفسه قولها 17وأن تتوافر فيه الشّروط التي نصّت عليها المادّة 

بالغا  -3جزائري الجنسية،  -2مسلما،  - 1: ظرا للأوقاف أن يكونفي الشّخص المعينّ أو المعتمد نا
ذا كفاءة وقدرة على حسن التّصرف،  -6عدلا أمينا،  - 5سليم العقل والبدن،  -4سنّ الرّشد، 

  ".حقيق والشّهادة المستفيضة والخبرةتثبت هذه الشّروط بالتّ 
، ولذا يشترط في ناظره واب من اهللالوقف عمل خيري يريد به صاحبه الثّ : الإسلام -2

، وقد ]141: النساء[ َّ  ü ý þ ÿ Ā ā Ă ă  ُّ :الإسلام، لقوله تعالى
وافق المشرعّ الجزائري في هذا الشّرط جمهور الفقهاء الذين اشترطوا إسلام ناظر الوقف متى كان 

م إذا ناظر الوقف المسل كمسجد ونحوه، مقرّرين أنّ   الموقوف عليهم مسلمين، أو كان على جهة برّ 
حفظ : وخالف الحنفية في ذلك فقالوا بما أنّ المراد من نظارة الوقف ،ارتدّ نزعت منه الولاية مطلقا

أعيان الوقف وإدار�ا، وإيصال الحقوق إلى أصحا�ا من المستحقّين، وهذا يقتضي أمانة النّاظر وقدرته 
إنسان بقطع النّظر عن  يّ على إدارته للوقف بنفسه أو بنائبه، وهذا الأمر يمكن أن يقوم به أ

 .3معتقده

                                                             
اشتراطات :" مالمتعلق بالأوقاف المعدّل والمتمّ  91/10من القانون  14مراعاة شروط الواقفين إلزامي تطبيقا لنص المادة  -1

  ".الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظّم الوقف ما لم يرد في الشّريعة �ي عنها
  .  119: خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
   .دّراسةال همن هذ 133: ينظر ص -3
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هذا شرط منطقي؛ لأنّ الأمر هنا متعلّق بوظيفة إدارية مهمّتها إدارة : ةالجنسية الجزائري -3
، ليتماشى مع تشريع الوظيف 1الأملاك الوقفية وتسييرها، وهذا يقتضي إلمام صاحبها بخباياها

أو التي تدين  ،لدّول سواء التي تدين بالإسلام، وتفرضه السّيادة الوطنية لكلّ ا2العمومي في الجزائر
قعة الجغرافية، أو الحدود ع الجزائري شرط الجنسية الجزائرية قائم على أساس الرّ بغيره، وإضافة المشرّ 

ق بتسيير الملكية الوقفية التي الإقليمية لا على الأساس العقدي وذلك كما قلنا؛ لأن الأمر متعلّ 
ة �ا، والجزائر على غرار بعض الدّول الإسلامية تشترط في لى دراية تامّ يفترض في ناظرها أن يكون ع

  .3ناظر الملك الوقفي، حمله للجنسية الجزائرية في حدود إقليمها الجغرافي
ولاء ناظر الوقف للدّولة الجزائرية طالما هو قائم بإدارة الأملاك  :رطالغرض من هذا الشّ و  
 .4إدارية جزائرية وتسييرها تحت رقابة أجهزة ،الوقفية

الإدارة والتّسيير، فلا يعقل تولية القاصر أو  مادام الأمر متعلّقا بمهامّ : شدالرّ  بلوغ سنّ  -4
الذي سلف  98/381من المرسوم التّنفيذي  17و 16، وهذا ما أكّدته المادّتان 5حتىّ الصّبي المميّز

:" لمدني سابق الذكّر والتي تنصّ على أنّ المتضمّن القانون ا 75/58: من الأمر رقم 40ذكره، والمادّة 
كلّ شخص بلغ سنّ الرّشد متمتّعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه 

، يفهم من هذا أنهّ لا يجوز تعيين القاصر في ولاية "سنة كاملة) 19(المدنية، وسنّ الرّشد تسعة عشر 
تتعلّق بأعمال التّسيير والإدارة، ولذا يمنع القاصر من ولاية ماله  الوقف؛ لأنّ ولاية الملك الوقفي

من المعدّلة  43، بل يخضع لأحكام الولاية، أو الوصاية أو القوامة، وهذا طبقا لأحكام المادّة 6بنفسه
يكون ... مييز ولم يبلغ سنّ الرّشد التّ  من بلغ سنّ  كلّ :" المتضمّن القانون المدني 75/58: الأمر رقم

الأهلية  يخضع فاقد:" ذاته 75/58: مر رقممن الأ 44، والمادّة "ناقص الأهلية وفقا لما يقرّره القانون
بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، ضمن الشّروط ووفقا للقواعد  ،وناقصوها

 ".المقرّرة في القانون

                                                             
  .120: خالد رمول، المرجع السابق، ص -1
  .153: محمد كنازة، المرجع السابق، ص -2
  .119: بن عمار، المرجع السابق، ص صورية زردوم -3
  .61: حازم صليحة، المرجع السابق، ص -4
  .120: خالد رمول، المرجع السابق، ص -5
  120: صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص  -6
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فإذا  ،ضي إبطالها ومن كلّ ذي مصلحةز للقاو يجوفي حالة تولية القاصر على الملك الوقفي، 
 .1ولية مرة أخرىز له مطالبة القاضي بمنحه التّ شد، جاالرّ  غ سنّ بل

الأمر متعلّق بمهامّ إدارة الملك الوقفي وتسييره، فلا يمكن  بما أنّ : والبدن سلامة العقل -5
العمل على الوجه المطلوب،  تولية ا�نون ولا العاجز بدنيا للقيام بذلك؛ لأنهّ غير قادر على أداء هذا

ل في المبحث الأوّ فيها ة التي بسطنا القول ف التّامّ وهذا الذي أطلق عليه فقهاء الإسلام كفاية التّصرّ 
 .2من هذا الفصل

أصيب بعدها بجنون  أمّا إن كان ناظر الوقف عاقلا يوم توليته إدارة الملك الوقفي وتسييره، ثمّ 
ا نشأت وانعقدت صحيحة فأفسدها الجنون، فإن عاد إليه عقله لأ�ّ  مثلا، فلا تبطل نظارته قانونا؛

  . عزلوإلاّ  3مرةّ أخرىمرةّ أخرى، عادت إليه نظارة الوقف 

أن يكون متوليّ هذه  يضقتالقيام بإدارة الأملاك الوقفية وتسييرها، ي: العدالة والأمانة -6
 13/1طبقا لأحكام المادّة  لكلّ تقصير، المهمّة عدلا أمينا؛ لأنهّ وكيل عن الموقوف عليهم وضامن

ومهامّه في  ،كما سنرى عند بيان واجبات ناظر الوقف سابق الذكّر، 98/381من المرسوم التّنفيذي 
من ذلك   اية، والغ4وتسييره للرّقابة ،أعمال إدارة الملك الوقفيوتخضع الث من هذا المبحث، الفرع الثّ 

  .وأداؤها إليهم كاملة غير منقوصة ،وحفظ حقوق المستحقّينحماية أصول الأملاك الوقفية،  :كلّه

ولذا اعتبر هذا الشّرط ابتداء وانتهاء، فلا يمكن تعيين فاسق خائن لنظارة الوقف؛ لأنّ المشرعّ 
  .5أو خيانته إعفاءه من مهامّه ،الناّظر جزع رتّب على الجزائريّ 
الأمور النّسبية التي يمكن أن تحصل الكفاءة من  :ف الحسنالكفاءة والقدرة على التّصرّ  -7

نتيجة للتّحصيل العلمي، أو نتيجة للخبرة أو لصفات طبيعية في الشّخص، ويمكن إثبا�ا بمختلف 
، ويتمّ التّأكد من كفاءة ناظر الوقف من عدمها بالتّحقيق في شأنه من طرف الجهة 6الوسائل القانونية

                                                             
  .120: صورية زردوم بن عمار، المرجع السابق، ص -1
  .من هذه الدراسة 135: ص: تنظر -2
  .120: المرجع السابق، ص صورية زردوم بن عمار، -3
  .121: المرجع نفسه، ص -4
  .63: حازم صليحة، المرجع لسابق، ص -5
  .153: محمد كنازة، المرجع السابق، ص -6



  يٕ'د'رة �مٔلاك 'لوقف و'س��رها و'س�تغلالها في 'لفقه 'لإسلامي و'لقانون 'لجز'�ر  �سٔالیب :                    ثاني'لبا) 'ل 

160 
 

من المرسوم  17، طبقا لأحكام المادّة ف المختصّينالجهة الوصية، والشّهادة المستفيضة والخبرة من طر 
  . سابق الذّكر 98/381: نفيذي رقمالتّ 

تلك الشّروط الواجب توافرها في ناظر الوقف، تثبت بالطّرق الإدارية والتّقنية بإجراء تحقيق  كلّ 
ر الشّؤون أخلاقي عنهم، وفحصهم طبّيا، فإن أسفرت النّتائج عن خبرة إيجابية، أحيل الملفّ على وزي

ليؤدّي ناظر الوقف بعدها عمله  ؛1أجل التّعيين، وإنمّا من أجل الاعتماد يس منالدّينية والأوقاف ل
في ا�ال الذي حدّده القانون، فأين ينحصر مجال نظارة الوقف في التّشريع الجزائري؟، هذا ما 

  .سنجيب عنه في النّقطة الموالية
: من المرسوم التّنفيذي رقم 02ة المادّ  لرّجوع إلى نصّ با: مجال انحصار نظارة الوقف: ثالثا

ق، نجد أنّ المشرعّ الجزائري قد قصر نظام النّظارة على الأملاك الوقفية العامّة، بالسّا 98/381
والأملاك التّابعة للجمعيات الدّينية، والأملاك الموقوفة على الجمعيات، والمقابر والأضرحة، ولا يسري 

سابق الذكّر الذي ألغى   10/02:  عند الاقتضاء، ويؤكّد هذا القانون رقمصّة إلاّ على الأملاك الخا
: الخاصّة بتنظيم الوقف الخاص من القانون رقم 47، 22، 19، 07: منه المواد 06بموجب المادّة 

، وليس 2وجعله خاضعا للأحكام التّشريعية المعمول �االمعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف  91/10
  . سابق الذكّر 98/381مرسوم التّنفيذي لل

الجزائري، وكيفية أدائها الوضعي ناظر الوقف في إطار القانون  بقي لنا الآن التّعرّف على مهامّ 
  .وإ�ائها في النّقطة الموالية

  : مهام ناظر الوقف وكيفية انتهائها :رابعا
 بتناول ناظر الوقف ثم نثنيّ  مّ لا مهانتناول في هذه الجزئية أوّ : مهام ناظر الوقف وحقوقه -1

   .الحديث عن حقوقه
ا عنها في يّ ة ناظر الوقف في القانون الجزائري تختلف اختلافا كلّ مهمّ  إنّ  :مهام ناظر الوقف -أ

د الفقه الإسلامي؛ لأنّ مهمّة النّظارة في القانون الجزائري موكلة للوزارة المكلّفة بالأوقاف والنّاظر مجرّ 
لاحيات المخوّلة له قانونا، والنّاظر في الفقه الإسلامي التّسيير المباشر في حدود الصّ  أجير، له صلاحية

                                                             
  .74: لهزيل عبد الهادي، المرجع السابق، ص -1
قة على الهبة كام المطبّ الأح إلى أّ�ا 16: ص مرجع سابق،، المنازعات العقارية، عمر حمدي باشا ،ليلى زروقي ذهب كل من -2

  .والوصية الواردة في قانون الأسرة والخاضعة لإرادة الواقف في العقد المؤسس للوقف الخاص
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، هذا وقد 1حفظ الوقف وعمارته، وإيجاره وزرعه، وتنمية الوقف وغير ذلك من الأعمال :همن مهامّ 
من المرسوم  13أسند المشرعّ الجزائري إلى ناظر الوقف القيام بالمهام التّالية وجوبا عملا بنص المادّة 

   :سابق الذّكر 98/381: التّنفيذي رقم
ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم المستحقّين وضامنا  :السّهر على العين الموقوفة -1

تقصير في حقّ عين الوقف لكلّ تقصير، أي ناظر الوقف أمين على ما في يده ويضمن إن حصل منه 
، طبقا لاشتراطات الواقف عملا بنصّ 2 مصالح الموقوف عليهمأو في حقّ رَيْعها؛ لأنهّ أقيم للنّظر في

اشتراطات الواقف التي :" المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف 91/10: من القانون رقم 14المادّة 
  ". عنها يشترطها في وقفه هي التي تنظّم الوقف ما لم يرد في الشّريعة �ي

ذه ه جا إدر  روريالضّ  من فكانكيلا عن الواقف، وهذا يعني أنّ ناظر الوقف يمكن أن يكون و 
  .ذكره السّالف 98/381: رقم نفيذيالتّ  المرسوم فيالحالة 

بأن يقوم بجرد : المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات -2
 ة في السّجلّ تلك الأملاك الوقفي ل كلّ �ا، وتسجّ  عقاري خاصّ  الأملاك الوقفية في سجلّ  لكلّ  عامّ 

، 3فة بالأوقافلطة المكلّ ولة، التي تشعر بذلك السّ لدى المصالح المعنية بأملاك الدّ  العقاري الخاصّ 
  .4و�ذا يوفّر جميع الوثائق الثبّوتية الضّرورية، ويحصر الأملاك الوقفية بطرقها القانونية

ام بكلّ ما جاء في أي القي :القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقوف عليهم -3
وعمارته  ،ة الوقفرعايسابق الذكّر، من  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 07نصّ المادّة 

  .يهلمستحقّ  ريعهواستغلاله، وصرف 
دفع الضّرر عن الملك الوقفي، مع الالتزام بشروط الواقف والتّنظيمات المعمول  -4

اية الملك الوقفي، وتوفير كلّ الظّروف التي ويتمّ ذلك بحرص ناظر الوقف الشّديد على رع: بها
  .تساعده على تحقيق هذا المبتغي في الإطار القانوني لذلك

                                                             
  .155: محمد كنازة، المرجع السابق، ص -1
  .149: قنفود رمضان، المرجع السابق، ص -2
  .69: حازم صليحة، المرجع السابق، ص -3
  .147: ق، صبن مشرنن خير الدين، المرجع الساب -4
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ويتمّ : السّهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه، وإعادة بنائه عند الاقتضاء -5
: ي رقممن المرسوم التنفيذ 08ذلك من خلال عمارة الملك الوقف وفقا لما نصّت عليه المادّة 

 :ما يأتي صّ يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النّ :" ذكره السّابق 98/381
  ،صيانة الملك الوقفي وترميمه -أ

  إعادة بناء الملك الوقفي عند الاقتضاء، -ب
  ".إعادة استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره -ج

وإعادة تنميته، وسيلة من وسائل استثماره الخرب أو المعرّض إلى الخراب فعمارة الوقف 
من القانون  05المعدّلة والمتمّمة بموجب المادّة  91/10من القانون  45واستغلاله، وفقا لنصّ المادّة 

المتعلّق بالأوقاف، سنتطرّق إليها بالتّفصيل في  91/10: م للقانون رقمل والمتمِّ المعدِّ  01/07: رقم
  .تعالى بإذن االله الفصل الثاّني من هذا الباب

وفقا هر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية واستصلاحها وزراعتها، السّ  -6
وتكون حماية الملك : المعدّل والمتمّم ق بالأوقافالمتعلّ  91/10: من القانون رقم 45لأحكام المادّة 

ونية الكفيلة بمنع التّعدي عليه الوقفي والأراضي الفلاحية، واستصلاحها وزراعتها، بتوفير الوسائل القان
ويوكّل محامين مقابل أجرة تدفع  يه،لجوء إلى القضاء المختص، برفع دعوى قضائية ضدّ المعتدين علبالّ 

   .1لهم من غلّة الوقف
الأملاك  وهي ما ينتج من أموال عن استثمار كلّ  :تحصيل عائدات الملك الوقفي -7

ير الشّؤون الدّينية الأوقاف للولاية على صبّها في الحساب الوقفية عبر الترّاب الوطني، ويسهر مد
، ويأمر بالصّرف الرئيسي لهذه الأموال وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، أو 2الجاري للصّندوق المركزي

رئيس لجنة الأوقاف كآمر ثانوي، أو رؤساء مكاتب مؤسّسة المسجد وأمناء : يفوّض إمضاءه إلى
  .3الولايات، كآمرين بالصّرف ثانويين مجالس سبل الخيرات في

                                                             
  . 147: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -1
يسهر ناظر الشؤون الدينية في الولاية، على دفع أموال :" سابق الذّكر 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 36تنظر المادة  -2

  ...".الأوقاف في الصندوق المركزي
  . ينهع 98/381: من المرسوم التنفيذي رقم 37تنظر المادة  -3
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ولعلّ الغاية من هذا القانون تسهيل رقابة هذه العائدات الوقفية، وتداولها بين المستحقّين 
  . وخدمة للوقف، وتقريب الإدارة من نظاّر الوقف رفعا لعبء التّنقّل إلى العاصمة

ف بعد خصم نفقات السّهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواق -8
يعطي الموقوف عليهم حصصهم : المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المثبتة قانونا

  .وأداء ما في ذمّته من ديون لئلاّ يحجر عليه من رَيع الوقف بعد دفع مستحقّات عمّال الملك الوقفي،
مقابلا ماديا  إذا أدّى ناظر الوقف ما عليه من واجبات استحقّ : حقوق ناظر الوقف -ب

  :نظير ما قام به، فله
من  19و 18  نصّ المشرعّ الجزائري على ذلك في المادّتين: حقّ أجر شهري أو سنوي -1

لناظر :" منه على أنّ  18الذي سبق ذكره، حيث نصّ في المادّة  98/381المرسوم التّنفيذي رقم 
ع الملك الوقفي الذي يسيرّه ابتداء الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدر ويحدد من ري

من تاريخ تعيينه أو اعتماده، ويمكن عند الاقتضاء منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي 
يحدّد المقابل الشّهريّ أو السّنويّ المستحقّ والمذكور :" هه على أنّ من 19، ونصّ في المادّة "نظارته يتولى

ا هو منصوص عليه في عقد الوقف، وإذا لم ينصّ عليه العقد، يحدّد أعلاه، حسب م 18في المادّة 
  ...".الوزير المكلف بالشّؤون الدّينية نسبته، بعد استشارة لجنة الأوقاف 

وافق المشرعّ الجزائري فقهاء الإسلام في مسألة استحقاق النّاظر لأجرة شهريةّ أو سنويةّ،  لقد
الوقف الذي يتولىّ تسييره حسْب ما ينصّ عليه عقد الوقف، نظير نظارته على الوقف، تؤخذ من رَيع 

النّصّ على أجرته في العقد حدّد وزير الشّؤون الدّينية له نسبة تمنح له من غلّة الوقف بعد  فإذا لم يتمّ 
السّائد في البلد في هذه  1استشارة لجنة الأوقاف، أو من خزينة الدّولة أخذا برأي المذهب المالكي

  .لذّات؛ حتى لا تتعطّل مصالح الملك الوقفيالمسألة با
أخضع المشرعّ الجزائري ناظر الملك الوقفي لالتزامات : حقّ التّأمين والضّمان الاجتماعيّ  -2

أو سنوياّ حسْب التّنظيمات  ،التّأمين والضّمان الاجتماعيّ، التي تقتطع من مقابله المادّي شهرياّ

                                                             
: تنظر ،ب عمله وفعلهفي قدر ذلك بحسْ  ،شهر باجتهاده ظر في الأحباس رزقا معلوما في كلّ مه للنّ للقاضي أن يجعل لمن قدّ  -1

  .من هذا الدّراسة 140: ص
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يخضع :" ابق ذكره كما يليالسّ  98/381من المرسوم التّنفيذي  20المادّة  ، وفقا لنصّ 1المعمول �ا
  ".عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التّأمين والضّمان الاجتماعي حسّب التّنظيمات المعمول �ا

تدفع الاشتراكات لأجهزة التّأمين والضّمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحقّ المذكور في 
ع الجزائري قد ضمن استقرار العمل بمنحه ناظر الوقف الأمان ذا يكون المشرّ ، و�"أعلاه 19المادّة 

فهو حقّ يكفل له ولعائلته حماية اجتماعية من  ،الوظيفي؛ لأنّ التّأمين قبل أن يكون التزاما لصاحبه
  . 2جميع الأخطار التي قد تنجم عن إدارة الوقف

ر الوقف بالمهامّ الموكلة إليه على الوجه إنّ قيام ناظ: محاسبة ناظر الوقف وإنهاء مهامه -2
المطلوب يؤهّله لاستحقاق مقابل ماليّ يمنح له من ريَع الوقف أو من خزينة الدّولة شهرياّ أو سنوياّ،  

بإعفاء أو بإسقاط  - سواء أكان معيّنا أم معتمدا- كما بيـّنّا ولكن إذا قصّر في ذلك أ�يت مهامّه 
بالشّؤون الدّينية حسْب حالات محدّدة قانونا جاء النّصّ عليها في بموجب قرار من الوزير المكلّف 

  :وهذه الحالات هي ،المذكور آنفا 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 21المادّة 
يعفى ناظر الملك الوقفي من مهامه بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية : حالات الإعفاء -أ

  :والأوقاف إذا
من شروط  لأنّ  ؛أو أفقده القدرة العقلية ،قدرة على مباشرة العملمرض مرضا أفقده ال - 1

  نظارة الوقف سلامة العقل والبدن،
ظر على الوقف، فإذا فقدها صار غير ثبت نقص كفاءته، إذ الكفاءة شرط لتوليته النّ  - 2

  ل لذلك،مؤهّ 
لاستقالة عند تاريخ وبلّغ السّلطة السّلمية كتابيا برغبته في ا ،تخلّى عن منصبه بمحض إرادته - 3
  مغادرته،
أو مخدّر أو لعب الميسر؛ لأنّ هذا ليس في مصلحة الوقف،  ،ثبت أنهّ تعاطى أيّ مسكر - 4

  ولا في صالح الموقوف عليهم،

                                                             
المؤرخ في  83/11: معناه الاشتراكات التي يلزم ناظر الوقف بدفها لمصلحة الضّمان الاجتماعي تخضع لأحكام القانون رقم-1

رمضان عام  24يتعلّق بالتّأمينات الاجتماعية، الجريدة الرّسمية المؤرّخة في  1983يوليو سنة  2الموافق  1403رمضان عام  21
   .م، وما اتّصل به من قوانين ومراسيم تنفيذية ونحوها1792: ، ص28: م، العدد1983يوليو سنة  5ه الموافق 1422

  .151: صبن مشرنن خير الدين، المرجع السابق،  -2
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رهن الملك الوقفي كلّه أو جزءا منه، أو باع مستغلاّت الملك الوقفي دون إذن كتابيّ من  - 5
وف عليهم، ويقع كلّ من البيع والرّهن في هذه الحالة باطلين بقوّة السّلطة المكلّفة بالأوقاف، أو الموق

  ف الذي قام به،القانون، ويتحمّل النّاظر تبعات ذلك التّصرّ 
ادّعى ملكية خاصّة في جزء من الملك الوقفي، أو خان الثّقة الموضوعة فيه أو أهمل شؤون  - 6

لتا عنه في هذه الحالة، ولذا وجب إبعاده عن الوقف؛ لأنّ من شروط النّاظر العدالة والأمانة وقد زا
  .نظارة الملك الوقفي

تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي بموجب قرار من وزير الشّؤون الدّينية : حالات الإسقاط -ب
  :والأوقاف أيضا إذا

  ه يضرّ بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم،ثبت أنّ  - 1
لك الوقفي أو موارده، وهذا يعني أنّ الناظر يبعد عن القيام تبينّ أنهّ يلحق ضرا بمستقبل الم  - 2

  بشؤون الوقف، سواء أكان الضّرر واقعا بالملك الوقفي أم متوقعّا،
د المتابعة لم يحدّد القانون هنا حالات الإسقاط، هل تتمّ بمجرّ : ارتكب جناية أو جنحة - 3
أن لا يكون قد صدرت ضدّه  :أنّ المعنى :، وأجيب عن هذا1الحكم النّهائيصدور أم بعد  ،الجزائية

  . 2أو الفصل الـتّأديبي، المنصوص عليها في القانون ،أحكام ماسّه بالشّرف
يتمّ إعفاء ناظر الوقف من مهامّه أو إسقاطها عنه قانونا بموجب قرار من وزير الشّؤون الدّينية 

والخبرة، والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف والأوقاف بعد إجراء التّحقيق، والمعاينة الميدانية والشّهادة 
المركزية، مع العلم أنّ إسناد القيام �ذه الإجراءات إلى لجنة الأوقاف المركزية قد يعُقّدها أو يطُيل 
أمدها، وهذا ليس في صالح الأملاك الوقفية، بخلاف لو تتمّ على المستوى المحليّ من قبل وكيل 

  . وقت قصير، ويصون مصالح الوقف وحقوق المستحقّينالأوقاف فإنّ القيام �ا يتمّ في
  
  
  
  

                                                             
  .155: محمد كنازة، المرجع السابق، ص -1
  .بدون ترقيم: بن تونس زكريا، المرجع السابق، ص -2
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  أجهزة إدارة الوقف المركزية في الدّولة الجزائرية: انيالمطلب الثّ 
للملك  )اللاّمركزي( لقد تناولنا في المطلب الأوّل من هذا المبحث الأسلوب الإداريّ المباشر

ر الوقف في التّشريع لمسجد، ووكيل الأوقاف وناظمديرية الشّؤون الدّينية ومؤسّسة ا: الوقفي المتمثّل في
وبقي لنا أن نتكلّم في هذا المطلب عن الأسلوب الإداريّ غير المباشر للأملاك الوقفية في الجزائريّ، 

  .أجهزة الدّولة المنوط �ا إدارة الوقف: الجزائر، والمتمثّل في
  . ؟العامّة قفيةجهاز منها الأملاك الو  فما هي هذه الأجهزة؟ وكيف يدير كلّ 

وحيّة والدّينية للمواطن، مماّ أداة الدّولة في خدمة الحياة الرّ  1تعتبر وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف
جعلها تضطلع بمهامّ كبرى أهمّها إدارة الأوقاف، وهذا واضح من تسمية الوزارة، نفسها المقسّمة إلى 

كلّف وزير الشّؤون ، وي2لآخر خاصّ با�ال الوقفيالأوّل خاصّ بالشّؤون الدّينية، والقسم ا: قسمين
، 89/994: من المرسوم التّنفيذي رقم 063الدّينية والأوقاف بإدارة الأوقاف بموجب نصّ المادّة 

الذي يحدّد صلاحياته، والتي من جملتها أنهّ يخوّل له قانونا القيام بدراسات وأعمال، وتنظيم ملتقيات 
   .لامي لتحقيق هذا الغرضدولية مع دول العالم الإس

                                                             
م 1980: م، ليصبح اسمها سنة1971: م بوزارة الأوقاف، ثم بوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية سنة1965: سميت سنة -1

لتصير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ولا تزال على هذه التّسمية إلى  م مرة أخرى2000وزارة الشؤون الدينية، إلى أن غير سنة 
  .اليوم

جامعة باتنة  -زردوم صورية، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية -2
  .78: م، ص2017/2018: ، السنة الجامعية01

دعم قيمة الإسلام الأساسية  -1: ل وزير الشؤون الدينية القيام بأية دراسة وأي عمل قصد تحقيق ما يأتييخو :" 06لمادة ا -3
تنشيط معرفة  -3. القضاء على مصادر الفهم المغلوط للإسلام والأسباب التي أخّرت ازدهارها قيمه الأساسية -2. والشاملة وإبرازها

 - 5. تخطيط تنمية العلوم الإسلامية -4. فكر الإسلامي والحضارة الإسلامية وتعزيز هذه المعرفةالتاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية، وال
إدارة الأوقاف، ولهذا الغرض ينظم كل ملتقيات للفكر الإسلامي وكل المبادلات المفيدة في هذا ا�ال مع العالم الإسلامي، ويتخذ جميع 

  ".نية والمراكز الثقافية الإسلامية والأعمال المرتبطة بالمبادلات الثقافية وتطويرهاالتدابير المفيدة لتنشيط أعمال المؤسسات الدي
يحدّد صلاحيات وزير  1989يونيو  27الموافق  1409ذي القعدة عام  23، مؤرخ في 89/99: مرسوم تنفيذي رقم -4

: ، ص26: م، العدد1989يونيو سنة  28هـ الموافق 1409ذو القعدة عام  24الشؤون الدينية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
695.  
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إنّ أجهزة الإدارة المركزية للأملاك الوقفية : آنفا فنقول هوالآن نجيب عن السّؤال الذي طرحنا
، ولجنة )الفرع الثاّني( 2الأوقاف والزكّاة والحجّ والعمرة، ومديرية )الفرع الأوّل( 1شية العامّةالمفتّ : هي

: من المرسوم التّنفيذي رقم 03، سمتّها �ذا الاسم المادّة )لثالفرع الثاّ) (المركزية(الوطنية  3الأوقاف
، الدّيوان الوطني المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف 2000/1464

   .)الفرع الرّابع( 5للأوقاف والزكّاة
  ة المفتّشية العامّ : لالفرع الأوّ 
ندرج المفتّشية العامّة ضمن أجهزة وزارة الشّؤون الدّينية المركزية ت :المفتّشية العامّة تعريف: أوّلا

: التّنفيذي رقممن المرسوم  01التي تعمل تحت سلطة وزير الشّؤون الدّينية طبقا لنصّ المادّة 
 02نظّم المادّة تو ، المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف 2000/146
سلطة الوزير بالقيام بزيارات مراقبة  سيرها وعملها تحت 2000/371: وم التّنفيذي رقممن المرس

جانب الأوقاف كـمتابعة مشاريع استغلال الأملاك الوقفية  :وتفتيش تتعلّق بعدّة جوانب منها
  .وتفقّدها وإعداد تقارير دورية عن ذلك

                                                             
يتضمّن  2000نوفمبر  18الموافق  1422شعبان عام  22مؤرخ في  2000/371أحدثت بموجب المرسوم التّنفيذي رقم  -1

هـ 1421شعبان  25إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
   .34: ، ص69: م، العدد2000نوفمبر  21لموافق ا

، المعدل والمتمم للمرسوم 2005نوفمبر سنة  7الموافق  1426شوال عام  5مؤرخ في  05/427: مرسوم تنفيذي رقم -2
والمتضمن تنظيم الإدارة  2000يونيو سنة  28الموافق  1421ربيع الأول عام  25المؤرخ في  2000/146: التنفيذي رقم

م، 2005نوفمبر سنة  9ه الموافق 1426شوال عام  7الجريدة الرسمية المؤرخة في  ية في وزارة الشؤون الدينية والأوقافالمركز 
  .    08: ، ص73: العدد

م، 1999فيفري  21المؤرخ في  29: سابق الذّكر، والقرار الوزاري رقم 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 09تنظر المادّة  -3
-الدليل القانوني للوقف، مكتبة الرّشاد للطباعة والنشر، سيدي بلعباس شاء لجنة الأوقاف وتحديد مهامها وصلاحيا�ا،المتضمّن إن

  .  167: م، ص2014الجزائر، 
م، يتضمّن تنظيم 2000يونيو سنة  28ه الموافق 1421ربيع الأول عام  25مؤرخّ في  2000/146: مرسوم تنفيذي رقم -4

يوليو سنة  2هـ الموافق 1421ربيع الأول عام  29 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة الإدارة المركزية في
  .13: ، ص38: م، العدد2000

، يتضمن إنشاء الديوان 2021مايو سنة  3الموافق  1442رمضان عام  21مؤرخ في  21/179: مرسوم تنفيذي رقم -5
مايو سنة  12ه الموافق 1442رمضان عام  30قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية المؤرخة في الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد 

  .16: ، ص35: م، العدد2021
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من المرسوم  03ة طبقا لأحكام المادّة تتولىّ المفتّشية العامّ  :المفتّشية العامّة مهامّ : ثانيا
التّدخّل على أساس برنامج سنويّ للتّفتيش تعرضه على  المذكور سلفا 2000/371: التّنفيذي رقم

الوزير ليوافق عليه، ولها أن تتدخّل بصفة فجائيّة، بناء على طلب الوزير، وهي ملزمة بسريةّ المعلومات 
من المرسوم  04ج كلّ عملية تفتيش أو مراقبة  طبقا لنصّ المادّة والوثائق التي تتولىّ  تسييرها، وتتوّ 

، أضف إلى هذا يعدّ المذكور سلفا بتقرير يرسله المفتّش العامّ إلى الوزير 2000/371: التّنفيذي رقم
تقريرا سنوياّ عن النّشاط يرسله إلى الوزير، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلّقة بسير المصالح 

  .  سات التّابعة للوصاية ونوعية أدائهاوالمؤسّ 
  والعمرة كاة والحجّ مديرية الأوقاف والزّ  :انيالفرع الثّ 

أحدثت مديرية الأوقاف والزكّاة والحجّ  :مديرية الأوقاف والزكّاة والحجّ والعمرة تعريف: أوّلا
الأملاك الأوقاف، تطبيقا  والعمرة التي تعدّ جهازا مركزياّ آخر بوزارة الشّؤون الدّينية منوط به إدارة

  .05/4271: من المرسوم التّنفيذي رقم 03لأحكام المادّة 
مديرية الأوقاف والزكّاة والحجّ تكلّف  :مديرية الأوقاف والزكّاة والحجّ والعمرة مهامّ : ثانيا

   : في مجال الأوقاف القيام بما يليوالعمرة 
  مارها وإحصائها،البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان استث -
  إعداد البرامج المتعلّقة بإدارة الأملاك واستثمارها وتنميتها، -
  متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها،  -
  ،إعداد الصّفقات والاتفاقيات المتعلّقة بالأملاك الوقفيّة وضمان متابعتها وتنفيذها -
  قف وواجب الزكّاة،إعداد برامج التّحسّس والتّشجيع على الو  -
  .يةفوقال الأملاك ضمان أمانة لجنة -
  

                                                             
، المعدّل والمتمم للمرسوم 2005نوفمبر سنة  7الموافق  1426شوال عام  5مؤرخ في  05/427: مرسوم تنفيذي رقم -1

والمتضمن تنظيم الإدارة  2000يونيو سنة  28الموافق  1421ل عام ربيع الأو  25المؤرخ في  2000/146: التّنفيذي رقم
م، 2005نوفمبر سنة  9ه الموافق 1426شوال عام  7المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة في 

  .  07: ، ص73: العدد
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مديرية الأوقاف والزكّاة والحجّ تضمّ  :ة مديرية الأوقاف والزكّاة والحجّ والعمرةتشكيل: ثالثا
    :، لكنّ الذي يعنينا هنا مديريتان لتعلّق أعمالهما بالأوقاف وهما1أربع مديريات فرعيةوالعمرة 
تتكوّن المديرية الفرعيّة لحصر : 2لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلهاالمديرية الفرعية  -1

من القرار الوزاري المشترك المتضمّن  3/1الأملاك الوقفيّة وتسجيلها، من ثلاثة مكاتب طبقا للمادّة 
  : 3تنظيم مكاتب الإدارة المركزيةّ بوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف وهي

  فية وتسجيلها،مكتب البحث عن الأملاك الوق -1 
  عامل،قنية والتّ راسات التّ مكتب الدّ  -2 
  .مكتب المنازعات -3 
من  03لأحام المادّة  وتكلّف المديرية الفرعيّة لحصر الأملاك الوقفيّة وتسجيلها، طبقا للمادّة 

: من المرسوم التّنفيذي رقم 03 المادّة المعدّلة والمتمّمة بموجب 2000/146: المرسوم التّنفيذي رقم
  :سابق الذكّر بما يأتي 05/427

: رقممن القانون  41البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها، عملا بنصّ المادّة  -
  المتعلّق بالأوقاف؛ التي تشترط خضوع عقد الوقف العقاري شكلا للشّهر العقاري، 91/10

من المرسوم  02دّة ت جرد الأملاك الوقفية العقارية، وذلك طبقا لنصّ المامسك سجلاّ  -
: مكرّر من القانون رقم 08ة د كيفيات تطبيق أحكام المادّ الذي يحدّ  03/514: نفيذي رقمالتّ 

   المتعلّق بالأوقاف المعدّل والمتمّم، 91/10
                                                             

المديرية الفرعية  -3لمديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية ا -2المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها  -1: هي -1
  .  المديرية الفرعية للحج والعمرة -4للزكاة 

، وصار المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات: السّابق 2000/146: سماّها المرسوم التنفيذي رقم -2
المديرية الفرعية لحصر : المذكور سلفا 05/427: المرسوم التّنفيذي رقمب 2000/146اسمها بعد تعديل المرسوم التنفيذي 

  . الأملاك الوقفية وتسجيلها
، يتضمّن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية 2001نوفمبر سنة  20الموافق  1422رمضان عام  5قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -3

، 73: م، العدد2001ديسمبر  2ه الموافق 1422رمضان عام  17رخة في بوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، الجريدة الرسمية المؤ 
  . 22: ص

، يحدّد كيفيات تطبيق 2003فيفري سنة  4الموافق  1423ذي الحجة عام  3المؤرخ في  03/51: مرسوم تنفيذي رقم -4
ذي الحجة عام  4الرّسمية المؤرخة في  المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، الجريدة 91/10: مكرّر من القانون رقم 08أحكام المادّة 

  .  05: ، ص08: م، العدد2003فبراير سنة  5ه الموافق 1423
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مكرّر  08بأحكام المادّة  عملا ملك وقفي، ة بكلّ جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصّ  -
   ،..."تخضع الأملاك الوقفية لعملية جرد عام :" تقرّر أنهّالتي  01/07: القانون رقممن 

  متابعة تسيير الأملاك الوقفية، -
  المساعدة على تكوين ملفٍّ إداريٍّ لكلّ شخص يرغب في وقف ملكه، -
  متابعة إشهار الشّهادات الخاصّة بالأملاك الوقفية، -
  .1ك مكتب المنازعاتالقيام بمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات العدالة ويقوم بذل -
من  3/2تكوّن هذه المديرية طبقا للمادّة وت :2المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية -2

القرار الوزاري المشترك المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الشّؤون الدّينية سابق الذكّر من ثلاثة 
  :مكاتب أيضا وهي

  ملاك الوقفية،مكتب البحث استثمار وتنمية الأ -1 
  مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية، -2 
  . مكتب صيانة الأملاك الوقفية -3 

من المرسوم  03طبقا المادّة لأحكام المادّة وتكلّف المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية 
: سوم التّنفيذي رقممن المر  03أحكام المادّة بموجب  المعدّلة والمتمّمة 2000/146: التّنفيذي رقم

   :سابق الذكّر بما يلي 05/427
  قة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،راسات المتعلّ إعداد الدّ  -
  متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها، -
  متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية، -
  لقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها،فقات والاتفاقيات المتعإعداد الصّ  -
  قة بالأملاك الوقفية ومتابعتها،ميمات المتعلّ صليحات والترّ إعداد عمليات التّ  - 

                                                             
نموذج يخص : إذ استحدثت الوزارة بعد هيكلة المديرية الفرعية للدراسات التقنية والمنازعات وتنظيمها نموذجين من الإحصاءات -1

ر يتعلق بجدول متابعة قضية منفردة حسب تطور المعطيات في سير الجلسات، القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية، ونموذج آخ
   .91: زردوم صورية، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص: ينظر

: كر كما هوسابقي الذّ  05/427: بالمرسوم التّنفيذي رقم 2000/146: بقي اسمها بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم -2
  . المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية
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  ي،الوقف الملك وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار -
  قفية،متابعة العمليات المتعلّقة بالصّفقات وإجراء المناقصات في مجال الأملاك الو  -
  متابعة نشاط المكلّفين بالأملاك الوقفية في مستوى نظارات الشّؤون الدّينية بالولايات، -
  .للأملاك الوقفيّة 1القيام بأمانة اللّجنة الوطنية -
المديرية الفرعية لاستثمار و  ،المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها: يادة في مهامّ الزّ 

: بموجب المرسوم التّنفيذي رقم 2000/146: تعديل المرسوم التّنفيذي رقم بعدالأملاك الوقفية، 
المديرية لتصبح مهامّ  بعد التّعديل والتّتميم، 03سابقي الذكّر، طبقا لأحكام المادّة  05/427

الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، ستّ مهام بعد أن كانت ثلاثا، وأضحت مهامّ المديرية 
 فيدليل على رغبة الوزارة الوصيّة بعد أن كانت خمسا، تثمار الأملاك الوقفية ثماني مهامّ، الفرعية لاس

النّهوض بقطاع الأملاك الوقفية عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية في هذا ا�ال، ووضع آليات 
تغلال قانونية للبحث عن الأملاك الوقفية الضّائعة واسترجاعها، وإحصائها واستغلالها أحسن اس

  .بإجراء تعديلات قانونية على قوانين الأوقاف تشجيعا للنّاس على وقف بعض أملاكهم
  لجنة الأوقاف الوطنية : الفرع الثاّلث

أنشئت لجنة الأوقاف الوطنية بموجب القرار الوزاريّ : 2لجنة الأوقاف الوطنية تعريف: أولا
ا وتشكيلها، لتتولىّ إدارة الأملاك الوقفية وصلاحيّا� ،الذي حدّد مهامّهاو ، بق ذكرهاالسّ   29: رقم

من المرسوم  09ما ورد في المادّة ب حسْ  وتسييرها وحمايتها في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول �ما
، تحت سلطة وزير الشّؤون الدّينية باعتباره سلطة مكلّفة سابق الذكّر 98/381: التّنفيذي رقم

  . المذكور سلفا 29: من القرار رقم 1/2بالأوقاف طبقا لنصّ المادّة 
وتعتبر هذه اللّجنة المسؤول الأوّل عن الأملاك الوقفية على المستوى المركزيّ بعد الوزير الذي 

  .3تعمل تحت سلطته
من القرار  02تتشكّل هذه اللّجنة وفقا لأحكام المادّة : تشكيلة لجنة الأوقاف الوطنية :ثانيا
  : ه منالذي سبق ذكر  29: الوزاري رقم

                                                             
  .لجنة الأوقاف المركزية كما بيـّنّا سابقا: المراد به -1
  .سابق الذّكر 2000/146: سمّمتها �ذه التّسمية المادّة من المرسوم التّنفيذي رقم -2
  .125: بن مشرنن خير الدين، المرجع السابق، ص -3
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  :ستّة إطارات للإدارة المركزية وهم -أ
  مدير الأوقاف رئيسا،  - 1
  المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية، كاتبا للجنة،  - 2
   المكلّف بالدّراسات القانونية والتّشريع، عضوا، - 3
   مدير الإرشاد والشّعائر الدّينية، عضوا، - 4
  مدير إدارة الوسائل، عضوا،  - 5
  قافة الإسلامية، عضوا،الثّ مدير  - 6
  :وأربعة ممثلّين عن قطاعات أخرى وهم -ب
  ممثّل مصالح أملاك الدّولة، عضوا،  - 1
  ممثّل عن وزارة الفلاحة والصّيد البحري، عضوا،  - 2
  ممثّل عن وزارة العدل، عضوا،  - 3
  .ممثّل ا�لس الإسلامي الأعلى، عضوا - 4

: المعدّل والمتمّم للقرار رقم 2001: القرار الوزاري رقم قد تمّ بموجبإنهّ : تقول زردوم صورية
  : سابق الذكّر، إضافة ثلاثة أعضاء إلى تشكيلة هذه اللّجنة وهم 29

  ل عن وزارة المالية، عضوا،ممثّ  - 1
  ل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،ممثّ  - 2
  .كن والعمران، عضوال عن وزارة السّ ممثّ  - 3

لاستفادة من خدمات كلّ وزارة ل في إضافة أعضاء من الوزارات الثّلاث السّعيُ  ولعلّ السّبب
حسْب تخصّصها في مجال البحث عن الأملاك الوقفية، لما لمصالحها الإدارية من وثائق لها ارتباط وثيق 

                                                             
أنّني بحثت عن ، إلاّ 88: زائري، المرجع السّابق، صية، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجنقلا عن زردوم صور  -1

المذكور أعلاه، ولم أعثر له على أثر  29: المعدّل والمتمم للقرار الوزاري رقم 11/11/2000المؤرخ في  200: القرار الوزاري رقم
ت الوزارية المشتركة، والقرارات الوزارية التي أصدر�ا وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف من أوّل لا في مصنّف القوانين والمراسيم والقرارا

م الذي أملك نسخة ورقية منه، ولا في الدّليل القانوني للوقف الصّادر عن مكتبة 2003ماي سنة  31إلى  1997يناير سنة 
 ، كما أنّني راسلت مديرية الأوقافأيضاالذي أملك منه نسخة ورقية م 2014الجزائر،  -الرّشاد للطبّاعة والنّشر، سيدي بلعباس

  .ولم أتلقّ أيّ رد لحدّ هذه اللحظة والزكّاة والحج والعمرة
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بعملية البحث عن الوقف العقاري، وللّجنة صلاحية الاستعانة بأيّ متخصّص يمكن أن يفيدها في 
  . 1الهاأشغ

: فجاء النّص عليها بالتّفصيل في القرار الوزاري رقم: مهامّ لجنة الأوقاف الوطنيةأمّا : ثالثا
  : سابقي الذكّر وهي 98/381: سابق الذكّر في ضوء أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 29

 03ادّ تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامّة والخاصّة عند الاقتضاء وفقا لما جاء في المو  - 1
المذكور أعلاه، مع إعداد محاضر نمطية لكلّ  98/381: المرسوم التّنفيذي رقم 06و 05و 04و

في هذا الإطار بتسوية وضعية كلّ الأملاك الخاصّة التي آلت  03حالة بعينها، فتقوم طبقا لنصّ المادّة 
أّ�ا وقف، فخصّصت لبناء ، ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف عليها 2إلى الأوقاف العامّة

المتعلّق  91/10: من القانون رقم 8/8المساجد، أو المشاريع الدّينية وملحقا�ا عملا بنص المادّة 
المحاكم : من القانون عينه 48قا لأحكام المادّة ب، وفي حالة أيّ نزاع تتولىّ طالمعدّل والمتمّم بالأوقاف

  .الوقف، النّظر في المنازعات المتعلّقة بالأملاك الوقفية المختصّة التي يقع في دائرة اختصاصها محلّ 
  : من المرسوم التّنفيذي نفسه بتسويةّ 06و 05كما تقوم وفقا للمادّتين 

أو منح إياّها أشخاص طبيعيون أو الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمّت إلى أملاك الدّولة،  -
  معنيّون،
  لفائدة الوقف، الشّخصيّ أو معنيون للوقف باسمهم  طبيعيون الأملاك التي اشتراها أشخاص -
  ين،سنالأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المح -
  الجماعة،هذه في وسط عليها الأملاك التي وقع الاكتتاب  -
  .الأملاك التي خصّصت للمشاريع الدّينية -
وتسجيلها لدى المصالح المكلّفة  ،ثّقلدى المو يبرم بعقد أعلاه مع تقييد كلّ الحالات المذكورة  

 41طبقا لأحكام المادّة  ،وجوبا إلى السّلطة المكلّفة بالأوقافمنه بالسّجلّ العقاري مع تقديم نسخة 
  .المعدّل والمتمّم 91/10: من القانون رقم

                                                             
  .86: لخضر ولد الشيخ، المرجع السابق ، ص -1
ور أعلاه، مقابل مبلغ المذك 98/381من المرسوم التنفيذي  04تتمّ عملية التّسوية بنقل ملكية الأراضي طبقا لنصّ المادّة  -2

  .فة بالأوقافرمزي يخصم من حساب الأوقاف العامّة، لفائدة السّلطة المكلّ 
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: دراسة الوثائق النّمطية لأعمال وكلاء الأوقاف أو اعتمادها، وذلك طبقا لنصوص الموادّ  - 2
  المذكور أعلاه 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 13، 12، 11 ،10

الإشراف على إعداد دليل عمل ناظر الملك الوقفي أو تعتمد اقتراحه والوثائق النّمطية  - 3
الذي سلف  98/381: نفيذي رقممن المرسوم التّ  14و 13: اللاّزمة لذلك في ضوء أحكام المادتين

   ذكره،
ار الوقف، واعتمادهم واستخلافهم عند الاقتضاء وحقوق كلّ نظّ  تدرس حالات تعيين - 4

: حالة طبقا لأحكام المواد واحد منهم، كما تدرس حالات إ�اء مهامّهم معتمدة وثائق نمطيّة لكلّ 
  سابق الذّكر، 98/381: نفيذي رقممن المرسوم التّ  ،21 ،20، 19، 18، 17، 16، 15

  :قة بإيجارها أملاك الوقفية عندراسة الوثائق النّمطيّة المتعلّ  - 5
، 23، 22: أو بأقلّ من إيجار المثل وذلك بناء على أحكام المواد طريق المزاد العلني أو الترّاضي

  المذكور أعلاه،  98/381من المرسوم التّنفيذي رقم  27، 26، 25، 24
في ضوء فقه إعداد دفتر شروط نموذجي لإيجار الأملاك الوقفية، أو اعتماد الإشراف على  - 6

سابق  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 23تطبيقا لأحكام المادّة  ،الأوقاف والتّنظيمات المرعيّة
  الذكّر، 
من  30، 29، 28، 27دراسة حالات تجديد عقود الإيجار غير العادية في إطار الموادّ  - 7

  دائما،  98/38: المرسوم التّنفيذي رقم
يات الإنفاق العادي لرَيع الأوقاف المتاح، والإنفاق الاستعجالي، تقترح بعد الدّراسة أولو  - 8

  ،ذكره السّابق 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 34، 33، 32: وفقا لأحكام المواد
لفحص حالات خاصّة ودراستها، وبما  1يمكن لجنة الأوقاف المركزية أن تشكّل لجانا مؤقتّة - 9

هل بإمكان لجنة : هنا لم يحدّد هذه الحالات الخاصّة، فنتساءلسابق الذكّر  29: أنّ القرار رقم
وتنميتها  ،ق ما تقتضيه مصلحة الأملاك الوقفية من حيث استثمارهافية أن تجتهد و وطنالأوقاف ال
لجنة الأوقاف لا يعدو دورها أن يكون استشاريا إن  :الجواب، أم لا؟ورعايتها وحمايتها  ،واستغلالها

                                                             
تنتهي آليّا بمجرّد انتهاء المهامّ  لفحص الحالات الخاصّة، ودراستهاإشارة جلية إلى أنّ صلاحية الّلجان المشكّلة : في لفظ مؤقتّة -1

  .الموكلة إليها
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مي لإدارة الأملاك الوقفية، فلم تجتمع منذ مغادرة الوزير الأسبق عبد االله غلام االله في الهيكل التّنظي
   .1لوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف

  كاةديوان الأوقاف والزّ : الفرع الرّابع
هذا الدّيوان بموجب المادّة الأولى من  أنشئ: الدّيوان الوطني للأوقاف والزكّاةتعريف : أوّلا
التّنفيذي من المرسوم  5، 4، 3، 2: ، ليكون طبقا لأحكام المواد21/179: نفيذي رقمالمرسوم التّ 

عينه مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعيّ وتجاريّ تتمتّع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت 
أو /ووصاية وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، على المستوى المركزي، مع إمكانية إنشاء فروع جهوية 

، كما يمكن عند الاقتضاء إنشاء لدّيوان، باقتراح من المدير العام لولائية بموجب قرار من الوزير الوصيّ 
ملحقات في الخارج بالتّنسيق مع وزارة الشّؤون الخارجية، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير 

  .الوصي
الدّيوان الوطني للأوقاف والزكّاة  ليتشكّ : الدّيوان الوطني للأوقاف والزكّاةتشكيلة : ثانيا

، ومجلس 2مدير عام: المذكور سلفا من 21/179: من المرسوم التّنفيذي رقم 11طبقا لأحكام المادّة 
  .4وهيئة شرعية ،3إدارة

                                                             
، عبر )بعد ذلك تيارت قبل انتقاله إلى ولاية( بسكرةلوصيف، مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف لولاية  توفيق: حوار مع السّيّد -1

  .م2021يناير  26تقنية المسنجر، صباح يوم الاثنين 
باقتراح سابق الذّكر بموجب مرسوم  21/179: من المرسوم التّنفيذي رقم 25المدير العام للدّيوان طبقا لأحكام المادّة  عينَّ يُ  -2

وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، إذا كان ذا مستوى جامعي، وكفاءة مهنية، وهو المسؤول عن السّير الأمثل للدّيوان طبقا لحكم  من
من المرسوم نفسه، ويساعده في هذا الإطار مديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير الوصي، ويكلّفون بمتابعة نشاطي  28المادّة 

    .من المرسوم التّنفيذي ذاته 26زكّاة، وفقا لأحكام المادّة الأوقاف وال
ممثّلا عن عدّة قطاعات، إضافة إلى المدير العام للدّيون،  17: يرأس مجلس الإدارة وزير الشّؤون الدّينية أو ممثلّه ويتكوّن من -3

طرف الوزير الوصي، وهذا طبقا لما نصّت عليه المادّة وثلاثة خبراء متخصّصين في مجال تسيير الأوقاف والزكّاة وإدار�ا، يعيّنون من 
/ 21: من المرسوم التّنفيذي رقم 19ويجتمع بمقتضى أحكام المادّة المذكور سلفا،  21/179: من المرسوم التّنفيذي رقم 12

مال الاجتماعات مرّات في السّنة في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أع) 4(سابق الذكّر  179
  . بناء على اقتراح من من المدير العم للدّيوان، مع إمكانية اجتماعه في دورة غير عادية باستدعاء من الرئّيس عند الضّرورة

الفقهية  تتولىّ الهيئة الشّرعية برئاسة وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، وأمانة المصالح المعنية بالدّيوان، تقديمَ الاستشارة والمساعدة -4
 من 29للدّيوان، خاصّة في مدى مطابقة أنشطة الدّيوان وأعماله لأحكام الشّريعة الإسلامية وقواعدها، وهذا طبقا لحكم المادّة 

  .المذكور أعلاه 21/179: المرسوم التّنفيذي رقم
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يعتبر الدّيوان طبقا لأحكام المادّة : وصلاحياته الدّيوان الوطني للأوقاف والزكّاة مهام: ثالثا
المذكور أعلاه أداة لتسيير الأملاك الوقفية العامّة، واستغلالها  21/179: فيذي رقمرسوم التّنمن الم 6

ولأحكام الشّريعة الإسلامية ومقاصدها، وللتّشريع والتّنظيم المعمول  ،وتنميتها، طبقا لإرادة الواقف
  :بما يليمن المرسوم التّنفيذي ذاته  �7ما، فإنهّ يكلّف في مجال الأوقاف وفقا لأحكام المادّة 

  :الخدمة العمومية في مجال: أوّلا
إعداد البرامج المتعلّقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها، واستثمارها بالتّنسيق مع الوزارة  -
  الوصية،
البحث عن الأملاك الوقفية بالتّنسيق مع المصالح والمؤسّسات المعنية والأعوان العموميّين  -

  ع الطّرق المتاحة قانونا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة،المخوّلين، واللّجوء إلى جمي
السّعي لدى ضابط عمومي مختصّ لتوثيق الأملاك الوقفية العقارية وشهر سندا�ا بالمحافظة  -

  العقارية المختصّة إقليميا،
  حفظ الوثائق الخاصّة بالأملاك الوقفية، -
  العامّة ورقمنتها، تحيين البطاقة الوطنية للأملاك الوقفية -
  .إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتّنمية -

  :النّشاط التّجاري في مجال: ثانيا
  تأجير المحلاّت الوقفية ذات الاستعمال السّكني، باستثناء السّكنات الوظيفية الإلزامية، -
  ني والحرفي،تأجير المحلاّت الوقفية ذات الاستعمال التّجاري، والمه -
  تأجير الأراضي الوقفية الفلاحية واستغلالها، -
متابعة تحصيل مبالغ الإيجار والأعباء المرتبطة �ا، وأيّ إيراد آخر ناتج عن استغلال الأملاك  -
  الوقفية،

جمع كلّ المعطيات المتعلّقة بتحيين قيمة الإيجار والأموال الوقفية على العموم من بنوك  -
  سّسات المتخصّصة، وذلك وفقا لمقتضيات السّوق العقارية،المعطيات والمؤ 

                                                                                                                                                                                              
، وثلاثة أعضاء من أمناء ا�الس ممثّل للمجلس الإسلامي الأعلى، وخمسة أعضاء من الكفاءات العلمية: وتتشكّل هذه الهيئة من

  . من المرسوم التّنفيذي عينه 30العلمية التّابعة لمؤسّسة المسجد، يعيّنهم الوزير الوصيّ، وهذا عملا بمقتضى نصّ المادّة 
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القيام بأنشطة التّهيئة والترّقية العقارية للأوعية والعقارات الوقفية، في حدود قواعد الإدارة  -
  والتّسيير،
  تنمية الأصول الوقفية، عقارية أو منقولة، ما لم تكن موقوفة للانتفاع مباشرة، -
  التّابعة للدّيوان وترميمها، صيانة الأملاك الوقفية -
الاستثمار في ا�الات التي تقلّفيها نسبة المخاطرة، بعد القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية  -

  للمشاريع المستهدفة،
  متابعة عمليات تبادل الأملاك الوقفية التي يسيرّها الدّيوان، بعد موافقة الوزير الوصيّ، -
  الأوقاف المسيرّة من قبل الدّيوان والتّكفّل �ا،متابعة المنازعات المتعلّقة ب -
  إحياء الوقف النّقدي وتنميته، -
  .ممارسة كلّ نشاط وخدمة تجارية في إطار مهامّه -

  :الإسهام في بعث الحركة الوقفية وتشجيعها في مجال: ثالثا
  إنشاء المبراّت والمؤسّسات الوقفية الخيرية، -
دارس القرآنية، والزّوايا وتجهيزه وصيانتها، في حدود الإمكانات الإسهام في بناء المساجد والم -

  .المتاحة
  : النّشاط الإعلامي في مجال: رابعا

  اتخّاذ كلّ التّدابير التي �دف إلى تحسي المواطنين قصد ترقية إرادة الخير في الأمّة،  -
  اف ودورها في في ا�تمع،إصدار مجلاّت ووثائق إعلامية على جميع الدّعائم، تبرز أهميّة الأوق -
  تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأياّم الدّراسية والدّورات التّدريبية ذات الصّلة بالأوقاف، -
  .الإسهام في تنشيط الحملات الإعلامية المتعلّقة بالأوقاف بالتّنسيق مع الوزارة الوصيّة -

  :تشجيع البحث العلمي في مجال: خامسا
  لمية والأنشطة البحثية وتدعيمها،تشجيع الدّرسات الع -
المساهمة في إحداث فِرق البحث والبرامج العلمية ذات الصّلة بالأوقاف طبقا للتّنظيم  -

  المعمول به،
المشاركة في حفظ الترّاث الثّقافي الدّيني، والمخطوطات والوثائق الأرشيفية ذات الصّلة  -
  .بنشاطه
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الوضعي الأملاك الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون  وبعد أن انتهينا من دراسة أساليب إدارة
واستثمارها واستغلالها في  ،ما هي أساليب تنمية الأملاك الوقفية: الجزائري، نطرح الآن السّؤال الآتي

  الجزائري؟، الوضعي الفقه الإسلامي والقانون 
 . تعالى  من هذا الباب بإذن االلهواليهذا ما سنتولىّ الإجابة عنه في الفصل الم
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 والقانون الجزائري في الفقه الإسلامياستثمار الأملاك الوقفية  أساليب :الفصل الثاّني
نتعرّض في هذا الفصل بإذن االله بعد الفراغ من الكلام على أساليب إدارة الأملاك الوقفية إلى 

استغلالها وتنميتها عند التّقليدية منها والحديثة، وكذا إلى إيضاح كيفيات  1بيان أساليب استثمارها
فقهاء الإسلام، وفي التّشريع الجزائري، وتأكيد أنّ الهدف الأساس من الوقف وغايته المرجوة الاهتداء 
إلى طريقة تمكّننا ديمومة عطاء هذا المصدر التّمويلي الإسلامي للموقوف عليهم، وسنتاول ذلك في 

  :مبحثين
 ااستثمار الأملاك الوقفية واستغلاله ن أساليبنخصّصه كما ألفنا للحديث ع :المبحث الأوّل

لبيان الأساليب المنصوص عليها في التّشريع  المبحث الثاّنيفي الفقه الإسلامي، ونخصّص  تهاوتنمي
 .الجزائري للغرض نفسه

                                                             
 استثمر ،هم الثمرأثمر الشجر بلغ أوان الإثمار والشيء أتى بنتيجته ويقال أثمر ماله كثر والقوم أطعم: معناه لغةفي الالاستثمار  -1

  .، استثمر أي طلب ثمر الشيء1/100: المعجم الوسيط: ينظر المال ثمره
: ، ينظر الموسوعة الفقهية الكويتيةوالفقهاء يستعملون هذا اللفظ �ذا المعنى أيضا ،طلب الحصول على الثمرة: اصطلاحاومعناه 

الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه بتجديده أو استبداله بوقف  ، أو هو إنشاء الوقف والإضافة إليه والمحافظة على قدرته3/182
يوسف محمد عبد الغفار عيسى، استثمار : آخر وهذا كله يطلق عليه تنمية الوقف، و�ذا يكون الوقف طالبا للتمويل، ينظر

  .1119: ص م،2018العلوم الشرعية تحديات وآفاق المستقبل، : الوقف العقاري في الفقه الإسلامي، المؤتمر الدولي
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  في الفقه الإسلامياستثمار الأملاك الوقفية  أساليب: لالمبحث الأوّ 
 الأوقاف واستغلالها منذ نشأ�ا، وفق الإمكانات المتاحة في كلّ المسلمون باستثمار  لقد اهتمّ 

الأساليب الممكنة في سبيل تحقيق مرادهم، وفصّل الفقهاء في مدونا�م كلَّ  عصر، متّبعين كلّ 
أساليب : الأساليب المتّبعة في هذا الإطار ضربان قة �ذه المسائل، وبالاستقراء ألفينا أنّ الأحكام المتعلّ 

  :وأساليب حديثة، ولذا تمّ تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينتقليدية 
  قليدية لاستثمار الأملاك الوقفية في الفقه الإسلامي، تّ الأساليب ال :لالمطلب الأوّ 
  .لاستثمار الأملاك الوقفية في الفقه الإسلامي الأساليب الحديثة :انيالمطلب الثّ 
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  لاستثمار الأملاك الوقفية في الفقه الإسلاميقليدية الأساليب التّ : لالمطلب الأوّ 
عمل المسلمون منذ القدم على استثمار الوقف، واستغلاله بأساليب شتىّ سعيا منهم للمحافظة 
على دوام رَيْعه، وصرفه في مصارفه، ومن جملة تلكم الأساليب ما أطلق عليه عند فقهائنا الأساليب 

فق إبرام عقود متباينة بحسب الملك الوقفي المراد استغلاه التّقليدية لاستثمار الأملاك الوقفية، و 
استغلال العقارات الوقفية واستثمارها، وعقود استغلال الأراضي الوقفية الفلاحية  واستثماره، كعقود

واستثمارها، إضافة إلى عقود استغلال أملاك الوقف الخربة أو الآيلة إلى الخراب وإعادة تنميتها، 
لمطلب إلى ثلاثة فروع وخصّص كل فرع لعقد من تلكم العقود على الترّتيب ولذلك قُسّم هذا ا

  : المذكور آنفا
  هاواستغلالالعقارات الوقفية استثمار عقود : لالفرع الأوّ 

  :هناك ثلاثة عقود لاستغلال العقارات الوقفية نصّ عليها الفقهاء في مدوّنا�م وهي
والوقف، والتعريف بالمركّبات يقتضي  مصطلح مركب من الإجارة :عقد إجارة الوقف -أ

ف عقد إجارة الوقف دون ثم نعرّ  ،غة وفي الاصطلاحف الإجارة في اللّ عريف بالمفردات، لذا سنعرّ التّ 
  .فناه من قبلنا عرّ ف الوقف لأنّ أن نعرّ 
  .1من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل مشتقة غةفي اللّ  الإجارة: لغة -أ 

، 2عقد على منافع معلومة بعوض معلوم إلى أجل معلوم: الفقهاء اصطلاح وهي في -ب
عقد على منافع محل الوقف بأجرة محددة إلى أجل محدد بين ناظر : عقد إجارة الوقف هو :إذن

  .  الوقف ومستأجر العين الموقوفة
  .الجواز باتّفاق جميع الفقهاء، وهي مشروعة بالقرآن والسنة :حكم إجارة الوقف - ج
 þ ÿ بجبح ý þ  ÿ ُّ  :من القرآن قوله تعالى شروعية إجارة الوقفم: أولا

Ā ā Ă ă  Ą َّ ]26: القصص[. 
عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه  :ةنّ مشروعية إجارة الوقف من السّ  :ثانيا
ع حرا رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل با : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال االله تعالى:" وسلم قال

                                                             
  .10: ، ص4محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، المصدر السابق، ج -1
 2/403وأسنى المطالب  4/76: حاشية الدسوقيو 5/105: تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق : المصادر السابقةتنظر  -2

  .2/169: الكافي في فقه الإمام أحمدو 



  يو'س��رها في 'لفقه 'لإسلامي و'لقانون 'لجز'�ر ٕ'د'رة �مٔلاك 'لوقف  �سٔالیب :                                ثاّني'لبا) 'ل 

182 
 

ة على مشروعية ، وقد أجمعت الأمّ 1"فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
، وإن 3، بما في ذلك إجارة الموقوف والانتفاع بإجارته2حابة إلى الآنالعمل بالإجارة منذ عصر الصّ 

  .لاحقا ومقدارها كما سنرى ،�ارها ومدّ اختلفوا بعد ذلك في مؤجّ 
  : لإجارة الوقف ثلاثة أنواع وثلاثة مقومات وهي :إجارة الوقف ومقوّماتهاأنواع  -ـد

  :أنواع إجارة الوقف :أولا
أحكام إجارة الوقف لا تختلف عن الأحكام المتعلقة بالإجارة  إن: الإجارة العادية للوقف - 1

يها مصلحة العادية من حيث طبيعة الوقف والأحكام المترتبة عليه إلا في بعض الأمور التي تقتض
، فالوقف تبرع وهو ملك الله والملك في الإجارة العادية لصاحبه، والتصرف في 4الوقف وما يتميّز به

  . الملكين يختلف باختلاف المالك
للنّاظر أن يستغلّ الوقف بالإجارة ونحوها من مزارعة لغيره وليس للموقوف عليه  :ؤجّر الوقفمُ 

للوقف ناظر أو كان له ناظر وأبى الأصلح للوقف أجّرها  ذلك؛ لأنّ الولاية للنّاظر فإن لم يكن
القاضي، وإلا فالأصل ليس للقاضي مع وجود ناظر الوقف حق التصرف، ولو كان منصوبا من قبله 

    :، على أن لا يكون مستأجر الوقف5ةمّ اة أقوى من الولاية العالولاية الخاصّ : عملا بقاعدة
ولو بأجر المثل باستثناء إذا كان  ،أو من تحت ولايته ،نفسه) اظرالنّ (ؤجّر الوقف هو مُ  - 1

  .6استئجار الوقف ر فلهم حقّ القاضي هو المؤجّ 
 إذا زاد الأجر عن ر الوقف لأصوله ولا لفروعه إلاّ لناظر الوقف أن يؤجّ  ه لا يحقّ كما أنّ   - 2

  .7كبيع الوصيد بن الحسن وأبي يوسف ولو بأجر المثل  أجر المثل عند أبي حنيفة، ويجوز عند محمّ 

                                                             
، 2270: من منع الأجير أجره، حديث رقم: ، المصدر السابق، كتاب الإجارة، باباالله البخاري بدمحمد بن إسماعيل أبو ع -1
  .82: ، ص3ج
  .12: م، ص1998/ه1419: 1عبد الستار أبو غدة، الإجارة، شركة البركة للاستثمار والتنمية، ط -2
  .107: مي والقانون الجزائري، المرجع السابق، صعبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلا -3
  .171: منذر عبد الكريم القضاة، الأحكام الفقهية والقانونية للوقف، المرجع السابق، ص -4
  .60: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبُيسي، المرجع السابق ج -5
  .56: ص، المرجع السابق، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -6
  .254: ، ص5، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المصدر السابق، جابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -7
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، المتمثلّة في تحايل ناظر الوقف على تأجير الوقف 1همةعبدا لناظر الوقف أو مكاتبا للتّ  - 3
 بأمره وهكذا يكون الواقف فلا يتصرّف في ملكه إلاّ ) ناظر الوقف(لنفسه؛ لأنّ العبد ملك لسيّده 

  . ره عبدهف في الوقف الذي أجّ هو المتصرّ 
ياع والحيلولة دون إلحاق أيّ ضرر ة أعيان الوقف من الضّ حماي: الهدف من هذه القيود هو

إيصال الخير  بحقوق الموقوف عليهم لضمان دوام ما أوقف الواقف ملكه في سبيله أصلا وريعا ليستمرّ 
  .إلى الجهة الموقوف عليها

فق فقهاء قد تكون أجرة الوقف أجرة مثله وقد تنقص عنها وقد تزيد، وقد اتّ : مقدار الإجارة
 ؛ لأنّ 2ذاهب الأربعة على جواز إجارة الوقف إذا كانت بأجر المثل أو زادت عنه أو نقصت قليلاالم

  .ا لا يدُخل حرجا على أحد طرفي العقد ولا على كليهماذلك ممّ 
اس فيه عادة فهنا ا يتغابن النّ ا إذا كانت أجرة الوقف أقلّ من أجرة المثل بكثير كون ذلك ممّ أمّ 

  :والاختلف الفقهاء إلى أق
من  الوقف بأقلّ  إلى بطلان عقد الإجارة وإن تعمّد ناظر الوقف تأجير محلّ  الحنفيةذهب  -أ

 أمر قضاء بإجارة الوقف أجر المثل مع علمه بمقداره بغَبنْ فاحش كان خائنا وعزل من منصبه وإلاّ 
  :حوا عقد إجارة الوقف بالغَبنْ الفاحش في حالتين، وصحّ 3بالأصلح
ه، ائن دعوى قضائية ضدّ ، كأن يكون مدينا للغير ويخشى أن يرفع الدّ 4رورةحالة الضّ  - 1

فيحكم عليه بالبيع في المزاد العلني لتسديد ما عليه من ديون فيضيع أصل الوقف وتضيع معه حقوق 
  . المستحقّين
الوقف  ، ويعترض عليهم هنا بأنهّ مادام محلّ 5 بالأقلّ الوقف إلاّ  غبة في محلّ حالة عدم الرّ  - 2

  . فأين الغَبن هنا؟ ،هو أجر مثله هذا الأقلّ  أنّ  عنيهذا يف  بالأقلّ ا لا يرغب في إيجاره إلاّ نه

                                                             
  .56: ص ، المرجع السابق،إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -1
الحاوي الكبير في فقه مذهب و  4/95: بيرحاشية الدسوقي على الشرح الكو  7/299: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ينظر -2

  .5/355: والمغني لابن قدامة 7/408:الإمام الشافعي
  .407: ، ص4، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -3
  .174: ، ص1صدر السابق، جالم، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة -4
  .26: ، ص6، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -5
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قص لكن يضمن قدر النّ ، من أجر المثل عقد إجارة الوقف إن كان بأقلّ  يصحّ : المالكية -ب
ل أجر الأوّ إن لم تبلغ الأجرة في العقد  يادةويبطل مع الزّ  اظر والمستأجر،من النّ  عن أجر المثل كلّ 

   .1المثل فإن بلغت أجر المثل صحّ العقد ولا يلتفت إلى زيادة من زاد
ر كما لو أجّ   ،ولو بدون أجرة المثل، اظر إجارة الوقف عليه مطلقاللنّ  يجوز: افعيةالشّ  - ج
كالفقراء   ،والإحسان وكذا له إجارة الوقف ولو بدون إجارة المثل على جهات البرّ  ،المطلق به

عاون وعملا بمبدإ التّ  2بيان وهو الأصح عندهم قياسا على جواز إعارة الوقفومعلّم الصّ والمساكين 
   . ربّ الأرباباب من اس على الخير طمعا في الثوّ بين النّ 

اظر القدر من إجارة الوقف بكثير مع ضمان النّ  عقد إجارة الوقف بأقلّ  يصحّ : الحنابلة -د
الوكيل إذا فأشبه  ،ف في مال غيرهصرّ له التّ  لا يحقّ غيرهَ، إذ  اقص عن أجر المثل إن كان المستحقّ النّ 

  . 3ضمن ر بدون ثمن أو أجر المثلباع أو أجّ 
ولو نزلت عن أجرة - اس على إجارة الوقف لنّ تشجيع ا يرى الباحث أنّ  :الرّأي الشّخصي

أو كان  ،ا مثلا تجاريا وقفيمن إبقائه مغلقا إن كان محلاّ  أفضل ،وسيلة من وسائل استثماره -المثل
اس إلى الإقبال على استغلالها، وتستفيد أرضا زراعية وقفية بورا، فبهذا نحيي الأوقاف الميّتة وندفع النّ 

فالرّأي الذي تميل  :مصلحة الأوقاف من عائدات تلك الأملاك الوقفية بما يخدم مصالح القطاع، وعليه
   . افعيةذهب إليه الحنفية والشّ هو ما  ،أنوتقتضيه المصلحة في هذا الشّ  ،فسإليه النّ 

على عدم جواز مخالفة مدّة إجارة الوقف التي  4المذاهب الأربعة فقهاءاتفّق : مدّة الإجارة
نة لإجارة الوقف حدّدها الواقف، إلاّ إذا اقتضت المصلحة خلافها، وإن لم يشترط الواقف مدّة معيّ 

دّد هذه المدّة بزمن أم يجب عليه أن يح ،لوقفظر في إطلاق مدّة إجارة افهل لناظر الوقف واسع النّ 
  :؟ اختلف الفقهاء حول هذه المسألة إلى قولينمعينّ 

                                                             
  .7/99 :شرح مختصر خليل للخرشيو 4/95ج :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :المصدرين السابقين ينظر -1
  .546: ص 3المصدر السابق، ج شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، -2
  .340: ، ص4، المصدر السابق، جفى بن سعد بن عبده الرحيبانى الحنبليمصط -3
مغني المحتاج و  4/96: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  5/266 البحر الرائق شرح كنز الدقائق: تنظر المصادر السابقة -4

  .4/260: كشاف القناع عن متن الإقناعو  3/538: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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 4ري الحنفيةوبعض متأخّ  ،3والحنابلة 2افعيةوالشّ  1ه جمهور الفقهاء من المالكيةاتجّ  :لالقول الأوّ 
  . عيا ، وفي هذا ضمان للوقف من الضّ إلى أنّ إجارة الوقف يجب تحديدها بزمن معينّ 

وغيرهما  6وأبي الحسن علي السّغدي ،كأبي بكر البلخي  5ذهب متقدّمو الحنفية :خرالقول الآ
وكان  ،نافعا للوقف إذا كان مستأجره أميناقد يكون إلى جواز إطلاق مدّة إجارة الوقف، هذا الرّأي 

  . م مقابلا لها للنّاظر ليوزّعها على مستحقّيهاقدّ  ،كلّما زادت قيمة أجر المثل
الوقف  نّ لأ ؛ومصلحة الموقوف عليهم ،ل هو الذي يخدم مصلحة الوقفبدو أنّ القول الأوّ ي

ا يضرّ بالمستحقّين، كما أنّ إطلاق الإجارة قد ممّ  ،س الوقف وخرابهاإذا طالت مدّته ربما أدّت إلى اندر 
ضعف الوازع  ، بسبب7لوقف بطول المدّة، ظلما باستحلاله ما حرّم االلهليؤدّي إلى تملّك المستأجر 

رتكبوه من يين بما آ�غير  ،على الأخضر واليابس نأتو ين، فيوطمع البعض في ملك الآخر  ،الدّيني
    .              معاصٍ 

  :علن النّحو الآتي تنتهي إجارة الوقف انتهاء إجارة الوقف
معيّنة  بانقضاء مدّ�ا المتّفق عليها وقد تمدّد استثناء حسْب حاجة المستأجر في حالات - 1

  . 8بأجر المثل
  :كما تنتهي إجارة الوقف بموت العاقدين مع أو بموت أحدهما وفق التّفصيل التّالي  - 2
فإن كانوا جمعا لم  ،انفساخ إجارة الوقف بموت المستأجر إن كان فردا :مذهب الحنفية -أ

ولا تنفسخ بموت  مع أيلولة نصيب الميْت منهم إلى ورثته، ،تنفسخ حتى تنتهي مد�ا المتّفق عليها
   .9رالمؤجّ 

                                                             
  .502: ، ص8، المصدر السابق، جبن محمد ابن عرفة محمد -1
  .473: ، ص3، المصدر السابق، جشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -2
  .05: ، ص4ج ، كشاف القناع عن متن الإقناع،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -3
  .47: ، ص3صدر السابق، جالم ،الفضل الحنفي عبد االله بن محمود بن مودود مجد الدين أبو -4
  .47: ، ص3المصدر السابق، ج ،عبد االله بن محمود بن مودود مجد الدين أبو الفضل الحنفي -5
  .64: ص ، المرجع السابق،إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي -6
  .90: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبُيسي، المرجع السابق ج -7
  .4/96: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  8/13: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ينظر المصدران السّابقان -8
عبد المنعم خليل : ، تحالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ،محمد بن علي بن محمد الحِصْني علاء الدين الحصكفي -9

  .588: ، صم2002/هـ1423 :1ط دار الكتب العلمية،، خليل إبراهيم
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لا تنفسخ إجارة الوقف بموت المستأجر ولا بموت المؤجر : افعيةمذهب المالكية والشّ  -ب
، مع العلم أن للشافعية فيما ذكر استثناءات يمكن الرجوع 1إلا إذا كان من جملة المستحقّين) الناظر(

  .، اجتنابا للتطويل2إليها في مظاّ�ا
 في مسألة واحدة، وهي العاقدين أو أحدهما إلاّ بموت  سخ إجارة الوقفلا تنف: الحنابلة - ج

  . 3حيحظر على الصّ ر، ولم يشترط له النّ ما إذا مات الموقوف عليه المؤجّ 
خلاف الفقهاء قائم حول القول بفسخ إجارة المؤجّر للوقف بموته أو بعدم فسخها، أمّا  :إذن

أنّ إجارة الوقف تفسخ بموته، ومذهب جمهور : مذهب الحنفية: المستأجر للوقف ففيه مذهبان
  .الفقهاء على القول بعدم فسخ إجارة الوقف بموت المستأجر

وسبب الخلاف هنا هو أنّ حكم الإجارة العامّ عند الحنفية يبطل بموت العاقدين اللذين 
للإجارة عند  ه كالوصي والوكيل، بينما الحكم العامّ ؛ لأنّ 4يعقدان الإجارة لنفسيهما أو بموت أحدهما

، فلا يفسخ �ذا 5الجمهور القول بعدم فسخ عقدها بموت أحد العاقدين أو كليهما للزوم العقد
  .الاعتبار

  :اختلف الفقهاء في تعداد أركا�ا وشروطها كالآتي: مقوّمات إجارة الوقف: ثانيا
ويرون أنّ ، )الإيجاب والقبول( الصّيغةوهو  ،جعلوا لإجارة الوقف ركنا واحدا :فالحنفية

واحد منهما شروط  تشترط في كلّ ) المنفعة والأجرة: (والمعقود عليه ،)ر والمستأجرالمؤجّ (العاقدين 
  .رأسا 6فإن لم تتوافر لم تنعقد الإجارة

  

                                                             
  .3/485: ومغني المحتاج 4/96: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ينظر المصدران السابقان -1
  .2/265: والمهذب للشيرازي 3/485: مغني المحتاج: ينظر المصدران السابقان -2
عبد االله بن عبد : ، تحقائد النجدي منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لابن ،عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي ابن قائد -3

  .107: ، ص3، جم1999/هـ1419 :1ط مؤسسة الرسالة،، المحسن التركي
: 2طدار الكتب العلمية، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -4

  .223: ، ص4، جم1986/هـ1406
 و 5/245: روضة الطالبين وعمدة المفتينو  3/940: واهر الثمينة في مذهب عالم المدينةعقد الج: تنظر المصادر السابقة -5

  .2/776: الممتع في شرح المقنع
  .174: ، ص4، المصدر السابق، جعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -6
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  :وخمسة تفصيلا وهي ،جعلوا أركان إجارة الوقف ثلاثة إجمالا: 1الجمهورو
  ).ومستأجر الوقف" المؤجّر"ناظر الوقف( العاقدان - 1
  ).الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر( :يغةالصّ  - 2
  ). أجرة لفائدة الوقف ومنفعة تعود على مستأجره(المعقود عليه  - 3

ركن شروطا كي يصحّ العقد من طرفيه ويكون ملزما لهما نافذا منهما، ومن  ويشترطون في كلّ 
وإن  ،أّ�م متّفقون في جوهره :يجدوالجمهور في عقد الإجارة  ،ظر فيما اشترطه الحنفيةيمعن النّ 

  . بوجوده فهو من مقوّماتهاختلفت صياغا�م في ذلك، وما لا ينعقد العقد إلاّ 
ر ن التزاما من المؤجّ عقد يتضمّ : اوالمراد �ا فقها أ�ّ : 2مليكإجارة الوقف المنتهية بالتّ  - 2

المشرع الجزائري على هذه الصّيغة  ولم ينصّ ، �3بة العين المستأجرة عقب الوفاء بجميع أقساط الأجرة
قة بالأوقاف رغم أهميّتها البالغة واستثمارها في القوانين المتعلّ  ،التّمويلية صراحة في صيغ تنمية الأوقاف

لتمكين  ؛روري إدراجها في تعديلات قوانين الوقف مستقبلاه من الضّ أن، ولذا نرى أنّ في هذا الشّ 
   . ا دون أيّ عراقيل إداريةالقائمين على الأوقاف من العمل �

: من الأمر رقم 01ة لكن وبما أنّ المشرعّ الجزائري عرّف الإجارة المنتهية بالتّمليك في المادّ 
  : يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية ومالية:" بقوله 96/094

ومعتمدة صراحة قانونا لة  مؤهّ سات المالية أو شركة تأجيروالمؤسّ  ،البنوكقبل يتمّ تحقيقها من  - 
أو معنويين كانوا أو الأجانب أشخاصا طبيعيين   ،مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ،فة�ذه الصّ 

  .تابعين للقانون العام أو الخاص
الخيار بالشّراء لصالح  أو لا يتضمّن حقّ  ،تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمّن -
  .المستأجر

                                                             
كشاف و  2/403: في شرح روض الطالبأسنى المطالب و  8- 4/7: بلغة السالك لأقرب المسالك: ينظر المصادر السابقة -1

  .3/547: القناع عن متن الإقناع
ذكرنا هنا الإجارة المنتهية بالتمليك كوسيلة لاستثمار الوقف مع كو�ا طريقة حديثة في هذا ا�ال وليست تقليدية مراعاة لما  -2

    .ية التمويلية للوقف ولغيرهيقتضيه المنهج الأكاديمي لتقسيمات الإجارة التي تعدّ من أقدم الطرائق التقليد
  .57: هـ، ص1406مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع  الفقه الإسلامي، المملكة العربية السعودية،  -3
، يتعلق بالاعتماد الإيجاري، الجريدة 1996يناير سنة  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤرخ في  96/09: أمر رقم -4

  .25: ، ص03: م، العدد1996يناير سنة  14ه الموافق 1416م شعبان عا 23الرسمية المؤرخة في 
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فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني، أو بالمحلاّت التّجارية، أو  تتعلّقو  -
  ". بمؤسّسات حرفية

فهذا يدلّ على مشروعية العمل بالإجارة المنتهية بالتّمليك في مجال الوقف، كو�ا أنسب 
ة والأوقاف على ينيؤون الدّ الوسائل المستحدثة لاستثمار الأوقاف الخربة، بأن تقدّم مديرية الشّ 

أو الوزارة الوصية على المستوى الوطني أرضا وقفية لمن يستثمرها، سواء أكان شخصا  ،يالمستوى المحلّ 
ا نة ليستفيد ممّ ة معيّ ماح للمستثمر بالبناء عليها مدّ سة بأجرة سنوية لتلك الأرض مقابل السّ أم مؤسّ 

نين تكون فيها أجرة الأرض مدّة طويلة من السّ  ره الأرض ليبني عليهابناه ويكون ملكا له، ولكنّها تؤجّ 
الموقوفة كافية لتسديد قيمة ما بني عليها، إضافة إلى ذلك تعقد مع هذا المستثمر عقدا على شراء 

فق عليها في ته من أجرة الأرض، لتتسلّم المبنى بانتهاء المدّة المتّ ه في ذمّ البناء منه بالتّدريج، بما تستحقّ 
  .1العقد بينهما

، لتملك 2روط لأحد العاقدين أو كليهمافي العقد على بعض الحقوق أو الشّ  كن أن ينصّ ويم
مؤسّسة الوقف في �اية المطاف الملك الوقفي الذي بدأ بالإجارة، كاشتراط المؤجّر على المستأجر 

ة خاصّة، أم أم فنادق أم مدراس تعليمي ،د �بة محلّ الوقف أو ببيعه له، سواء أكان محلاّت تجاريةالتّعهّ 
بمجرّد انتهاء المدّة المتّفق عليها في عقد الإجارة بينهما،  ،أم غير ذلك بعقد جديد ،مستشفيات وقفية

وهكذا يتبينّ لنا أنهّ لو فعّلت مديريات الشّؤون الدّينية والأوقاف في الجزائر العمل �ذه الوسيلة، 
ة، و�ذا ربخصوصا المباني الوقفية الخ ،لميتةوشجّعت النّاس عليه لأحيت الكثير من الأملاك الوقفية ا

  .ويعود إلى سالف عهده المـشُْرق ،ينتعش ا�ال الوقفي
 الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا يكفي فق متوليّ هو أن يتّ : إجارة الوقف بأجرتين - 3

القرار  ال حقّ لتعمير عقار الوقف المبني المتوهّن عند عجز الوقف عن التّعمير، على أن يكون لدافع الم
، وهذا سبب تسمية هذه الصّيغة التّمويلية المستحدثة 3الدّائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل

   .للوقف �ذا الاسم
                                                             

: 2، طجدة-البنك الإسلامي للتنميةأنس الزرقا، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار، ندوة إدارة وتثمير أملاك الوقف،  -1
  .199: م، ص1994/ه1415

-لة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةصالح بن سليمان بن حمد الحويس، أحكام الحكر في الفقه الإسلامي، رسا -2
  .305: ه، ص1427/1428: جامعة أم القرى، السنة الجامعية

  .633: ، ص1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ج -3
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على إثر حرائق هائلة التهمت  ــه1020: وقد أنشأت القوانين العثمانية هذا العقد بعد عام
، وتشوّه منظر البلدة فابتكروا طريقة �ا عن تجديدهافعجزت غلاّ  ،عقارات وقفية في القسطنطينية

، 1حكير في الأراضيالإجارتين تشجيعا على استئجار هذه العقارات لتعميرها اقتباسا من طريقة التّ 
المتعلقتين بالوقف لاحقا،  )الإجارتينو الحكر ( تينيغصّ الشابه والاختلاف بين  أوجه التّ وسنبينّ 

  .   الوقف تملّكه حالا أو مآلا يمستأجر  عاءادّ ذريعة  سدّ : والغرض من ابتكار هذا العقد
بات يقتضي مصطلح مركب من الحكر والوقف، والتّعريف بالمركّ : عقد حكر الوقف -ب

ف عقد حكر الوقف دون أن نعرّ  ثمّ  غة وفي الاصطلاحّ ف الحكر في اللّ عريف بالمفردات، لذا سنعرّ التّ 
  .ارتفاديا للتّكر  تعريفه سابقا ه تمّ ف الوقف لأنّ نعرّ 

، 2ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته: راره حكْ ره يحكِ حكَ من  مشتقّ : غةالحِكْر في اللّ  -أ
  .3يءوالاستبداد بالشّ 

هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء و الاستحكار من  :الاصطلاحالحكر في  -ب
وقف الخالية فاق على إعطاء أرض الالاتّ : معناه عقد حكر الوقف: وعليه، 4والغراس أو لأحدهما

ف فيها بالبناء ائم ويتصرّ لشخص نظير مبلغ يقارب قيمتها كأجرة معجّلة ليكون له حقّ القرار الدّ 
جوء إلى ، ولذا لا يصحّ اللّ 5سنوياضئيل ب عليه أيضا أجر ف المالكين، ويرتّ والغرس وغيرهما كتصرّ 

شّديدة التي تقتضي الحصول على نقود  في حالات الضّائقة المالية الإلاّ  ،مويلية للوقفهذه الوسيلة التّ 
  .6وسيلة تمولية أخرى للوقف ولم توجد

                                                             
م، 1999/ه1420: 1ط دمشق،-مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلم -1
  .53: ، ص3ج
  .208: ، ص4، المصدر السابق، جأبو الفضل جمال الدين ابن منظور -2
مؤسسة ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تح ،القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -3

  .378: ، ص1، جم2005/هـ1426 :8ط لبنان،-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
   .32: ، ص6، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -4
  . 633: ، ص1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ج -5
  .194: أنس الزرقا، المرجع السابق، ص -6
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إلى جواز العمل بعقد  1لّ فقهاء المذاهب الأربعةذهب جُ : حكم عقد حكر الوقف - ج
استقراءً من مذاهب الفقهاء ا�يزين لاستثمار الوقف المعطّل �ذه الوسيلة خير -متى توافرت ؛الحكر

  :2روط الآتيةالشّ  - ولا حاجات الموقوف عليهم ،ق غرض الواقفالتي لا تحقّ  من تركه على حاله تلك
  ،ل الانتفاع بهب وتعطّ أن يكون الوقف قد تخرّ  - 1
  ،أن لا يكون للوقف حاصل يعمر به - 2
  .ةمن أجر تلك المدّ  أن لا يوجد من يقرض الوقف القَدِر المحتاج إليه بأقلّ  - 3

  .  كشرط رابع  3قف عن استبداله بعقار أكثر ريعا منه الو أن يعجز متوليّ : وأضاف الحنفية
ة أيُّ نصّ يأمر �ذا العقد أو ينهى عنه، فينظر إليه باعتباره نّ لكن لم يرد في القرآن ولا في السّ 

رع فيه، من جهة استمرار انتفاع جهة الوقف، مع ق مقاصد الشّ عقدَ معاوضة مالية، ومدى تحقّ 
، 4لضرورة من ضرورات الحياة ا؛ل من الأموال التي يجب المحافظة عليهه ماالمحافظة على أعيانه؛ لأنّ 

رعية ومادام عقد الحكر مواقفا للأحكام الشّ  ،والأصل في العقود الإباحة مالم تخالف أحكام الشّرع
، فالوفاء به من )دوام عطائه(والهدف الذي أنشئ من أجله  ،امنة بقاءهقا لمصالح الوقف الضّ ومحقّ 

: المائدة[ þ ÿ Ā ā Ăَّ ُّ :عملا بقوله تعالى ،والمستحكر واجبناظر الوقف 
ا يجدر التّنبيه إليه هنا بيان أوجه التّشابه والاختلاف بين صيغة الإجارتين وصيغة الحكر وممّ ، ]01
  :قتين بالوقف  فهما يتفقان في أوجه ويفترقان في أوجه أخرىالمتعلّ 

  :الحكرشابه بين صيغة الإجارتين وصيغة أوجه التّ  -أ
  ،5التُجئ إلى هذين العقدين لعدم جواز بيع الوقف - 1
  ،6اشئ �ذين العقدين يورث عن صاحبه ويباعالقرار النّ  حقّ  - 2

                                                             
النجم الوهاج في و  4/100: بلغة السالك لأقرب المسالكو  4/390: المختار رد المحتار على الدر: ينظر المصادر السابقة -1

  .2/148: دقائق أولي النهى لشرح المنتهىو  5/469: شرح المنهاج
انتصار عبد الجبار مصطفى، الاستثمار في الوقف السني في العراق في ضوء جوهور ماليزيا دراسة تحليلية نقدية، رسالة دكتوراه،  -2

  .151: م، ص2017: أكاديمية الدراسات الإسلامية، كوالا لمبور، السنة الجامعية-جامعة ملايا
  .241: ، ص5، المصدر السابق، جزين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم -3
  .90: صالح بن سليمان بن حمد الحويس، المرجع السابق، ص -4
  .633: ، ص1جمصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق،  -5
  . 633: ص، 1جالمرجع نفسه،  -6
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كلا العقدين مدّة بقاء المستأجر فيهما لا تحدّد، فعقد الحكر يعطي مالكه حقّ استئجار   - 3
ق هذا بيعي للإنسان، أو قد يتعلّ العمر الطّ الأرض الموقوفة بتلك الأجرة الزّهيدة لمدّة طويلة قد تتجاوز 

وهو حقٌّ متقوّم، يباع ويورث ويوهب، وتجري عليه ) الحكر حقّ (بالأرض نفسها بصفة دائمة  الحقّ 
حقّ  يئ، والمبلغ المدفوع المعجّل في عقد الإجارتين للإيجار هو بدل إيجار يكاف1فات الماليةسائر التّصرّ 

   .2، يتجدّد العقد عليه، بدون تحديد مدّةالقرار، مع دفع أجر سنوي ضئيل
  :أوجه الاختلاف بين صيغة الإجارتين وصيغة الحكر -ب
لا بعد بنائه ليصير صالحا ر إّ عقد الإجارتين المنوط بالوقف منصبّ على عقار لا يؤجّ  - 1

ا عقد فعة المعجّلة في هذه العمارة، بينمدها العقد، على أن تستعمل الدّ للاستعمال بمواصفات يحدّ 
فعة الفورية الكبيرة في على عقار أو أرض موقوفين، ولا يشترط فيه استعمال الدّ  حكر الوقف منصبّ 

   ،3أيّ عمارة للوقف نفسه
 صيغة الإجارتين تستعمل للوقف الاستثماري مهما كان حال غرضه الموقوف عليه؛ لأنّ  - 2

ر بينما الحكر يحتاج فيه غرض الوقف إلى فعة الفورية فيه تستعمل لتهيئة العقار لاستعمال المستأجالدّ 
  ،4الدفعة الفورية لتنفق فيه

عقدها ورد على عقار مبني متوهن  البناء والأرض في عقد الإجارتين ملك للوقف؛ لأنّ  - 3
جر في الحكر ملك ها الوقف، بينما البناء والشّ د تعميره بالأجرة المعجّلة نفسها التي استحقّ يجدّ 

بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب قيمة الأرض المحكرة  ئا بماله الخاصّ ما أنشللمستحكر لأ�ّ 
  .5باسم أجرة معجّلة

توافرها فيه ليكون ملزما  بلعقد حكر الوقف أركان وشروط يج: مقوّمات عقد حكر الوقف
  :وهذه الأركان هي ،عليهماتنفيذه وموجبا  ،لطرفيه

                                                             
  .247: منذر قحف، المرجع السابق، ص -1
  .50: صالح بن سليمان بن حمد الحويس، المرجع السابق، ص -2
  .250: منذر قحف، المرجع السابق، ص -3
  .251: المرجع نفسه، ص -4
  .53: ، ص3الإسلامي، المرجع السابق، ج مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامّة في الفقه -5
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ين رشيدين مختارين، حرّ  ،أن يكونا بالغينْ : يهماويشترط ف )المـحُكر والمستحكِر( العاقدان - 1
، وأن لا يكون المستحكر 2، على أن يكون المحكّـرِ قد استأذن القاضي فأذن له1محجور عليهما غيرَ 

  .3سيّئ المعاملة أو متغلّبا يخشى على الوقف منه
ها ق إليويشترط أن يكون الإيجاب والقبول فيها بألفاظ واضحة لا تتطرّ : يغةالصّ  - 2

  .  4الاحتمالات، ولا يعتريها اللَّبس المؤدّي إلى التّنازع بين طرفي العقد
أن تكون منفعة الوقف : ويشترط فيه) منفعة الوقف المـسُتحكر والأجرة( :المعقود عليه - 3

  .5زاع، وأن يكونا مشروعينموجودة وقت العقد، وأن يكون البدلان معلومين درءاً للنّ 
  .وتفصيل ذلك ينظر في مظانهّ ،وج عن المطلوبخشية الخر  هذا باختصار

يجب  هفإنّ  ؛الإجارةمن أنواع بما أنّ الحكر نوع  :مدّة عقد الحكر ومقدار الأجرة فيه وانتهاؤه
وإن كان المتعارف عليه، بقاء ا�تكر مدى الحياة في الأرض  ،تحديد مدّته مهما طال أمدها

، وأن لا يضرّ 7دفع أجر المثل ةطي، شر 6ة غير مقصوددّ تحديد الم رط؛ لأنّ المستحكرة، فالعرف كالشّ 
بأن يخاف منه الاستيلاء على الوقف، أو أن يكون في استعمال هذا  ،، فإن كان فيه ضرر8بالوقف

حكير بغَبن فاحش  وحكم التّ  ،إلى القاضي فيفسخه هه يجوز أن يرفع أمر فإنّ  ،ف بالوقفتعسّ  الحقّ 
  :، وينتهي عقد الحكر بأحد الأسباب الآتية9تماما الإجارة كحكم أجر المثل فيما يخصّ 

                                                             
  .96: صالح بن سليمان بن حمد الحويس، المرجع السابق، ص -1
  .138: ، ص2، المصدر السابق، جمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو -2
  .32: ، ص6، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -3
  .96: ان بن حمد الحويس، المرجع السابق، صصالح بن سليم -4
  .96: المرجع نفسه، ص -5
  .79: ، ص7المصدر السابق، ج، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي -6
مغني المحتاج و  3/467: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  4/522: رد المحتار على الدر المختار: ينظر المصادر السابقة -7

  .4/340: ومطلب أولي النهى 3/556:ني ألفاظ المنهاجإلى معرفة معا
  .392: ، ص4، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -8
م، 2008/ه1429: جامعة دمشق، السنة الجامعية-أمير سليمي أقدم، حماية نظام الوقف، رسالة ماجستير، كلية الشريعة -9

  .153-152: ص
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انفسخت الإجارة أو الغرس عليها  ،موت المستحكر قبل البناء على أرض الوقف المحتكرة - 1
ا إذا مات المستحكر بعد البناء أو الغرس ، أمّ 1اظرأو الغراس فيها بدون إذن النّ  ،وليس لورثته البناء

  ،2ذلك إلى إلحاق ضرر بالوقف ل ما لم يؤدِّ الاستبقاء بأجرة المث فلورثته حقّ 
المحتكر  ية، ينقضي حقّ إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال عنها بالكلّ  - 2

 اءفنب ما ينتهي عقد الحكرك  لا، فلاّ وإ تانقضقد ة الإجارة مدّ  تهذا إن كان ،في القرار فيها
في الاستمرار في شغلها، إن حصل ذلك  للمحتكر حقّ لا يكون فراعية الأشجار التي في الأرض الزّ 

  ،3ة الإجارةبعد انقضاء مدّ 
أو من كليهما في القيام بالمطلوب  ،بسبب التّقصير من أحد المتعاقدين 4إ�اء عقد الحكر - 3

منه، حماية للوقف من التّلف أو ادّعاء التّملك من المستحكر برفع دعوى قضائية من قبل ناظر 
  .في الحال أو في المآل 5ن له مصلحة ضدّ من صار يهدّد مصير محلّ الوقفأو ممّ  ،الوقف

  : عقد المُرصَد - ج
يرقبه، : رصده بالخير وغيره يرصده رصدامن : غةالمراد بالمرصد في اللّ : تعريف عقد المرصد

اظر مالا ، وذلك لأنّ المستأجر الذي قدّم للنّ 6الإعداد والمكافأة بالخير: الإرصادو ، ورصده بالمكافأة
كما سنرى في   ،لعمارة الوقف يرقب غلّة الوقف لاسترداد المبلغ الذي تمّت به عمارة ذلك الوقف

  .التّعريف الاصطلاحي لعقد المرصد

                                                             
: ، صم1891/هـ1308: 2طالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، ، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ،دري باشامحمد ق -1

97.  
  .32: ، ص6، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -2
  .65: ، ص18، المرجع السابق، جون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش -3
الحكر وسيلة تقليدية من وسائل استثمار الوقف، لجأ إليها الفقهاء في نطاق ضيّق وبشروط صارمة يجب على كل نّ وذلك لأ -4

الحرص على تفادي ضياع محلّ الوقف بصيانة ما خرب منه وإصلاح عطله، : من ا�تكر والمستحكر احترامها، والغرض من ذلك
  .عيّنهم الواقف يوم إبرام العقدوإعادة إعماره كي يدوم عطاؤه لمستحقّيه الذين 

، 107: ، العدد31الكويت، مج -دليلة براف، استثمار الأراضي الوقفية بعقد الحكر، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية -5
  .362: م، ص2016: السنة

  .177: ، ص3المصدر السابق، ج ،أبو الفضل جمال الدين ابن منظور يمحمد بن مكرم بن عل -6
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دين على الوقف بنفقة المستأجر لعمارة  هو: بقولهم الحنفيةفي الاصطلاح فعرّفه المرصد ا أمّ 
لأصل دين يثبت على الوقف لمستأجر عقاره مقابل ، أي هو في ا1لعدم مال حاصل في الوقف ارالدّ 

ن ضة لما له من ديْ ر بأجرة مخفّ ة في الوقف، ثم يؤجّ  على تعميره عند عدم وجود غلّ ما ينفقه بإذن المتوليّ 
قرار الوقف يورث ويتناول عنه بالفراغ، بأن يأخذ صاحبه  على الوقف، واعتبر بعد ذلك لصاحبه حقّ 

  .2ه في العقار بإذن المتوليّ محلّ  دينه من آخر يحلّ 
ة أطول نظير لمدّ - اس عن استئجاره عمارة الوقف الخرب الذي رغب النّ  :والغرض من هذا كلّه

فتنتهي معه  ،الوقتمرور  لا يندثر هذا الملك الوقفي المعطّل مع حتىّ  -لة تكفي لإصلاحهأجرة معجّ 
  .ينحقوق المستحقّ 

من الإجارة صورا  عقلية فقهائنا الكرام استطاعت أن تشتقّ  :أنّ هو ا يجدر التّنبيه إليه هنا وممّ 
ف، بل ا يدل على أنّ الفقه لا يمكن أن يتوقّ ممّ  -ور صورة من تلكم الصّ وما عقد المرصد إلاّ -عديدة 

  . 3المشاكل العالقة كلّ   حركته بما يستجيب لحلّ  يجب أن تستمرّ 
إلى جوازه تخريجا على حكم  4نابلةذهب الحنفية والمالكية والح: حكم عقد المرصد في الوقف
، ويتجلّى مذهب 5واقتراضه مالا ،راء له نسيئةكما في الشّ   ،حكم الاستدانة على الوقف لمصلحته

عقد من خلال ذا التجويزهم له ا المالكية فيستشفّ أمّ  ،الحنفية في تعريفهم لهذا العقد الذي ذكرناه سلفا
م فيهما ما يصلحان به بزيادة ثلثي ما قوّمه به قدّ كراء نصف الأروى وفضائه لمن ي:"...هذه الفتوى

ار م في الدّ ما تقدّ  محلّ ...أهل المعرفة صواب في غاية الحسن، إذ لا غبن فيه ولا بخس على الحبس
ففي البرزلي وقعت مسألة بالقيروان في حائط حبس  ،ضرورة لأكثر من ذلك وإلا جاز حيث لم تدعُ 

من تفويتها بالبيع وهذا  ااعة إلى سنين كثيرة بما تبنى به ورآه خير للفقراء ا�دمت فأكراها قاضي الجم

                                                             
  . 402: ، ص4، المصدر السابق، جدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدينابن عاب -1
  .54-53: ، ص3مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامّة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ج -2
  .120: الجزائري، المرجع السابق، صعبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون  -3
ة إذن الناظر من تحكيم قاض حنبلي يرى صحّ  هالمرصد في زمانأن إثبات : جاء في رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين -4

التخريج المذكور مما يعني أن الحنابلة يقولون بمشروعيته ب ،4/440: رد المحتار على الدر المختار :ينظر للمستأجر بالعمارة الضرورية
  .أعلاه

  .60: صالح بن سليمان بن حمد الحويس، المرجع السابق، ص -5
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اظر أمضى عقد كراء لمن يقوم بإصلاح الملك ورة عين عقد المرصد، إذ النّ ل هذه الصّ ، تمثّ 1هو المعتمد
مقابل أن يستفيد من زيادة ثلثي مدّة كراء العقار الوقفي الذي أصلحه وفق ما قوّمه أهل  ،الوقفي
ب ين المرتّ م يمنعونه إذا كان الدَّ أ�ّ  ظنّ نولا أمّا الشّافعية فلم نجد لهم قولا حول هذا العقد، ،2الخبرة

عمل  إنّ : ، وعليه نقول3على الوقف يقتصر على قيمة ما أنفقه عليه المستأجر له من أجل عمارته
ابعة لها في مجال استثمار تّ أو إحدى المديريات الولائية ال ،ينية والأوقاف بعقد المرصدوزارة الشّؤون الدّ 

  :4خير من تركها على حالها، متى توافرت الشّروط التّالية ،العقارات الوقفية المعطلّة
  أن يكون الوقف خربا، - 1
  عدم وجود غلّة في الوقف يعمر �ا، -2
  .عدم وجود من يستأجر الوقف بإجارة معجّلة لعمارته - 3

  :5ل فيالفرق بين عقد الحكر وعقد المُرصَد يتمثّ 
  العمارة في الحكر ملك للمحتكر، وفي المرصد ملك للوقف، - 1
الأجرة في عقد الحكر تُردّ إلى أجرة المثل إذا زادت الأسعار، وفي عقد المـرُصَد تبقى على  - 2
الأجرة إلى أجرة المثل  فقيل يجب أن تردّ ) الـمُرصِد(ائن  إذا سدّد الوقف الدّين الذي عليه للدّ حالها إلاّ 

  .عاقد مع الوقف، أو يفسخ العقد ويتعاقد مع مستأجر جديدا استمرّ الـمُرصِد في التّ إذ
  واستغلالها الأراضي الوقفية الفلاحية  استثمار عقود: الفرع الثاني
ما�ا بإيجاز نذكر مقوّ  غة، وفي الاصطلاح الفقهي، ثمّ ف العقود الواردة في هذا الفرع في اللّ سنعرّ 

  .كر حكمها، وضرورة اعتمادها لاستثمار أراضي الوقفبا للإطناب ثم نذ تجنّ 
لا في الأرض فرض علينا تعريفها أوّ في أرض الوقف يَ  تعريف عقد المساقاة: عقد المساقاة -أ

  . نستخلص تعريف عقد المساقاة في الأرض الموقوفة ثمّ  ،التي ليست وقفا

                                                             
عمر بن : أبو عيسى سيّدي المهدي الوزاني، مقدمة النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى، تح -1

  .423-422: م، ص1998/ه1419 :المملكة المغربية، بدون طبعة-عباد، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
سفيان شبيرة، دعم الوقف لخدمات ا�تمع المدني دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية  -2

  . 222: م، ص2018/ه1439: قسنطينة، السنة الجامعية-الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر
  .430: رجع السابق، صإبراهيم بلبالي، الم -3
  .60: صالح بن سليمان بن حمد الحويس، المرجع السابق، ص -4
  .26: ، ص3إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، المرجع السابق، ج -5
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ى ماشيته، أو أرضه، أو  سق: قي نقولة من السّ مشتقّ  :غةتعريف المساقاة في اللّ : لاأوّ 
  .1جعل له ماء: كلاهما

 دفع كلّ  المراد �ا إلى أنّ  2ذهب الجمهور: تعريف المساقاة في الاصطلاح الفقهي: ثانيا
خل والكروم ذلك على النّ  3افعيةته، وقصر الشّ وما ألحق به لإصلاحه نظير جزء من غلّ  ،شجر مثمر

، 4قايةع العين الموقوفة لمن يقوم على شجرها بالسّ دف: افقط، وعليه المساقاة في مال الوقف معناه
  . تها نظير استثمارها من طرف ساقيها بدل تركها من غير استثمارمقابل جزء معلوم من غلّ 

النبي صلى  أنّ عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  مشروع لحديث: عقد المساقاة حكم: ثالثا
، ولذا ذهب كثير من فقهاء 5"نها من ثمر أو زرعخيبر بشطر ما يخرج مأهل عامل :"االله عليه وسلم

، فقالا بعدم 7، وخالف زفر وأبو حنيفة6المذاهب الأربعة إلى جوازه ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك
  .8المفتى به عند الأحناف الجواز بعدم جوازها مطلقا بيد أنّ 

ع للموقوف ويكون إعطاؤها بعقد المساقاة أنف ،وبما أنّ أرض الوقف قد تكون فيها أشجار
وعدم محاباة الأوقاف �ذا العقد  ،روط التي سبق ذكرهااظر ذلك مع مراعاة الشّ جاز للنّ  ،عليهم

نموية يته الاقتصادية والتّ ، ولذا دعا الفقهاء إلى العمل �ذا العقد لأهمّ 9اسالمساقى بما لا يتغابن فيه النّ 
وقف الذي عجز ناظره أو إدارة الوقف الرّأي الذي يخدم مصلحة ال :إذن، 10راعيةعلى الأوقاف الزّ 

                                                             
  .1295: ، ص1، المرجع السابق، جمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -1
: و المغني لابن قدامة 3/712: بلغة السالك لأقرب المسالكو  6/286: ى الدر المختاررد المحتار عل: ينظر المصادر السابقة -2
5/290.  
  .5/291: والنجم الوهاج 2/393: أسنى المطالب في شروح روض الطالب: المصادر السابقة ينظر -3
  .165: ، ص3خالد بن علي بن محمد المشيقح، المرجع السابق، ج -4
، 1551: ، المصدر السابق، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر، رقم الحديثمسلم بن الحجاج أبو الحسن -5
  . 1186: ، ص3ج
  .63: المصدر السابق، ص إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، -6
 جدة،-دار المنهاج، مد النوريقاسم مح :تح ،البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني -7

  . 251: ، ص7، جم2000/هـ1421 :1ط جدة،
  .415: إبراهيم بلبالي، المرجع السابق، ص -8
  .124: محمد زيد الأنباني، المرجع السابق، ص -9

  .166:عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -10
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 مطالب الموقوف عليهم هو رأي ا�يزين ق غرض واقفه، ويلبيّ عن استثماره، ويضمن ديمومته بما يحقّ 
  .للمساقاة متى توافرت شروط ذلك

الإيجاب  ركن عقد المساقاة كعاد�م إلى أنّ   1الحنفيةذهب : مات عقد المساقاةمقوّ : رابعا
مرة تزيد تها كون الثّ اقي من أهل العقد، وشرط صحّ وشرطها كون العاقد والسّ  والقبول والارتباط،

  .بالعمل
  : ولعقد المساقاة أربعة أركان يقوم عليها في الفقه الإسلامي وهي

، )من يملك المنفعة كالموقوف عليهم أو ناظر الوقف أو الواقف (المالك : وهما العاقدان -1
  ). المساقي(والعامل 
والجزء المشروط  ،جرشّ ال كلّ خل و النّ : في 3والحنابلة 2ل عند المالكيةويتمثّ  عليهالمعقود  -2

ويشترط في  ،خل والكرم فقطافعية إلى حصر المغروس في النّ للعامل كالرّبع والثلّث ونحوهما، وذهب الشّ 
  .  4ؤيةعيين في العقد والرّ الغرس والتّ : المورد

  ).    قيالسّ ( العمل -3
، 5هاصيغ من العرف عليه يدلّ  بماال على المساقاة كساقيت أو فظ الدّ اللّ  وهي: يغةالصّ  -4

ساقي خلية بين الممر، والتّ منهما من الثّ  ة كلّ ويشترط في المالك والمساقي أهليتهما لذلك، وذكر حصّ 
التي تجوز فيها ة المدّ وزيد شرط  6وأن يكون جزء الشركة في الثمار مشاعا متى وجد الثمر والأشجار،

  .7لمساقاة وتنعقد عليهافيها ا
لا في الأرض في أرض الوقف يفرض علينا تعريفها أوّ  تعريف عقد المزارعة :عقد المزارعة -ب

  .نستخلص تعريف عقد المزارعة في الأرض الموقوفة ثمّ  أيضا، التي ليست وقفا

                                                             
  . 186: ، ص8لدقائق، المصدر السابق، ج، البحر الرائق شرح كنز اابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -1
  .468: ، ص7، المرجع السابق، جمحمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد االله المواق -2
   .163: ، ص2، الكافي في فقه الإمام أحمد، المصدر السابق، جأبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -3
 :1ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ريأبو بكر عثمان بن محمد البك -4

  .147: ، ص3، جم1997/هـ1418
  .165: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -5
  . 124: بدون تاريخ النّشر، ص: 2مصر، ط-محمد زيد الأنباني، مباحث في الوقف، مطبعة علي سكر أحمد -6
  .29: ، ص4، المرجع السابق، جالوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفيدأبو  -7
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ج من زارع يزارع أي عامل غيره على الأرض ببعض ما يخر : غةتعريف المزارعة في اللّ : أولا
  . 1منها

عرّف فقهاء المذاهب المتبوعة المزارعة بتعريفات  :تعريف المزارعة في الاصطلاح الفقهي: ثانيا
ينية والأوقاف ؤون الدّ فاق وزراة الشّ اتّ  :في مجال الأوقاف بقوله هي عريف شتا�اهذا التّ  ملَ لم، 2متقاربة

م بغرس الأرض الموقوفة، أو زراعتها أو ناظر الوقف مع طرف آخر ليقو  ،أو إحدى مديريا�ا الولائية
ب العقد المبرم، أو ما تعارف ، بحسْ 3صف أو نحوها بالنّ فاق إمّ ب الاتّ اتج بينهما حسْ على أن يكون النّ 

   . أناس عليه في هذا الشّ تعارف النّ 
أن النبي صلى عبد االله بن عمر رضي االله عنهما  مشروع لحديث: حكم عقد المزارعة: ثالثا

، ولذا قال فقهاء المذاهب 4" خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرعأهل عامل :"االله عليه وسلم
 غير أنّ  ،بعدم جوازه مطلقا 7، وقال أبو حنيفة6ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك 5الأربعة بجوازه

لا : افعيوقال الشّ  ،8ذلك من غير إنكاربلف والخلف لتعامل السّ  المعمول به عند الأحناف الجواز

                                                             
  .725: ، ص1، المصدر السابق، جمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -1
تعريفات فقهاء المذاهب الأربعة للمزارعة وإن اختلفت مبانيها فإن معانيها متقاربة، ولذا عدم استعراضها خير مسلك تجنبا  -2
  .طالة الكلام مع الاكتفاء بتعريف جامع لشتات التعريفات المتناثرة في تلك المذاهب متى وجدلإ
م، 2004علي محي الدين القرة داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الإلكترونية، عمان،  -3

  .22: م، ص2004
   .من هذه الدّراسة 196: ص: سبق تخريجه، تنظر -4
مناهج التّحصيل ونتائج لطائف التأويل في شر المدونة وحل ، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي: تنظر المصادر السّابقة -5

المصدران و  18: ، ص8، جم2007/هـ1428 :1ط دار ابن حزم،، أحمد بن عليّ و أبو الفضل الدّميَاطي : مشكلا�ا، تح
   .5/309: لمغني لابن قدامةوا 14/417ج :ا�موع شرح المهذب :السّابقان

  .63: المصدر السابق، ص إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، -6
  . 251: ، ص7ج صدر السابق،الم، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني -7
  .175: ، ص6المصدر السابق، ج ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -8



  يو'س��رها في 'لفقه 'لإسلامي و'لقانون 'لجز'�ر ٕ'د'رة �مٔلاك 'لوقف  �سٔالیب :                                ثاّني'لبا) 'ل 

199 
 

زراعة أرض الوقف ما بين : ، وهذا يعني1 تبعا للمساقاة عند الحاجة ولا حاجة قبل المساقاةإلاّ وز  تج
  . أي زراعة البياض الذي بين أشجارها 2جرالشّ 

 3الإيجاب والقبولعلى ركن  الحنفيةيقوم عقد المزارعة عند : مات عقد المزارعةمقوّ : رابعا
له لمأذون بي اللصّ يجوز و ولا يشترط بلوغهما  ،زارعة عاقلينيشترط أن يكون العاقدان في الم، و )يغةالصّ (

العقد  ين حتعينّ ، وأن ارع ما يشاءيزرع الزّ ليشترط تعيين ما سيزرع أو تعميمه ، كما عقد المزارعةإبرام 
راعة وأن أن تكون الأرض صالحة للزّ و  ،لثصف والثّ ارع من الحاصلات جزءا شائعا كالنّ ة الزّ حصّ 
   .4المزارعة تفسد ذكره ا تمّ شرط ممّ انخرم إذا ف، ارعم للزّ تسلّ 

  :  ولعقد المزارعة عموما ثلاثة أركان يقوم عليها في الفقه الإسلامي وهي
  .5كمال الأهلية: ويشترط فيهما): اظر والمزارعالمالك أو النّ ( العاقدان -1
  : 7ويشترط فيها 6ا أن تكون عمل العامل أو منفعة الأرضوهي إمّ : المنفعة -2
  صلاحية الأرض الموقوفة للزرع، -
  بيان جنس البذر في زرع أرض الوقف،  -
  زارع،والم )ينية أو ناظر الوقفؤون الدّ مديرية الشّ ( خلية بين صاحب الأرضالتّ  -
  ،سلامتها عن مقابلة الأرض أو بعضها بما يمتنع كراء الأرض -
  أن تكون مشروعة، -
  ينية والمزارع من المحصول جزءا مشاعا،ؤون الدّ ية الشّ اظر أو مدير من النّ  أن يكون نصيب كلّ  -

                                                             
النشر و اعة بللطية البشائرِ الإسلام دار، محمد الحجَّار: تح النووي، الإِمام ، فتاوىمحيي الدين يحيى بن شرف النوويأبو زكريا  -1
   .147: ، صم1996/هـ1417 :6ط لبنان،-يروتب ،التوزيعو 
ماجستير، كلية الشريعة  علي محمد علي المومني، التطبيقات المعاصرة لعقدي المزارعة والمساقاة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة -2

  .  55: م، ص1993/ه1413: جامعة اليرموك، السنة الجامعية-والدراسات الإسلامية
  .176: ، ص6المصدر السابق، ج علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، -3
نور محمد، كارخانه تجارتِ  ، يب هواوينينج :تح، مجلة الأحكام العدلية ،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية -4

  .277-276: بدون طبعة وتاريخ النشر، ص: ، طكراتشي-تجارتِ كتب، آرام باغ
  .3/542: وكشاف القناع عن متن الإقناع 6/126: والذخيرة 6/286: رد المحتار على الدر المختار: تنظر المصادر السابقة -5
3/542.  
  .63: علي محمد علي المومني، المرجع السابق، ص -6
  .324: ، ص2، المرجع السابق، جمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو -7
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  .1وع من العملالمشروع في هذا النّ  راعيمراعاة العرف الزّ  -
ينية ؤون الدّ ما يدلّ على الإيجاب والقبول بين ناظر الوقف أو مديرية الشّ  هي كلّ  :يغةالصّ  -3

قبلت أو رضيت أو ما يقوم مقام ذلك في : زارعتك وقول المزراع: وبين المزارع، كقول صاحب الأرض
  .  اسعرف النّ 

يصبّ في مصلحة أراضي الوقف التي عقد المزارعة  ل بجوازالرأي القائ يرى الباحث أنّ ولذا 
العمل �ذا العقد متى توافرت أركانه وشروطه، في مجال استثمار  وأنّ عجز ناظروها عن استثمارها، 

معلوم من غلّة  اظر والمزارع حظّ من النّ  أن يكون لكلّ  :أرض الوقف، أفضل من تركها بورا بشرط
  .بما هو مدوّن في العقد الذي أبرماه أمام الموثّقحسْ اعتها الأرض الموقوفة التي تمّت زر 

في أرض الوقف يفرض علينا تعريفها أوّلا في الأرض  تعريف عقد المغارسة: عقد المغارسة - ج
  . التي ليست وقفا ثم نستخلص تعريف عقد المغارسة في الأرض الموقوفة

 والغرس، أثبته في الأرض غرسا أي جر يغرسهغرس الشّ من : غةتعريف المغارسة في اللّ : أولا
  .3عقد إيجار بستان: ، والمغارسة2أغراس وغراس مع، والجالمغروس بمعنى

بتعريفات متقاربة وجعلها  4فها الجمهورعرّ : تعريف المغارسة في الاصطلاح الفقهي: ثانيا
بشجر بقدر عقد على تعمير أرض " :تعريف للمساقاة هو أ�ا وأجمعُ  ،قسما من المساقاة 5الحنابلة

استخدام هذا العقد في  سة الوقفيمكن لمؤسّ عليه و ، 6"كالجعالة أو بجزء من أصل  أو ،معلوم كالإجارة
 ويعتني  7رهابدفع أرض غير مزروعة ترغب بزراعتها لشخص يشجّ ها استثمار الأموال الوقفية من خلال قيام

  

                                                             
  .183: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -1
  .561: ، ص1، المصدر السابق، جمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -2
  .1608: ، ص2، المرجع السابق، جأحمد مختار عبد الحميد عمر -3
: النجم الوهاج في شرح المنهاجو  185: قهيةوالقوانين الف 6/289: رد المحتار على الدر المختار: المصادر السابقة ينظر -4
   .مصادر سابقة 5/296
  .275 :، ص2، المصدر السابق، جموسى بن أحمد بن موسى بن سالم شرف الدين أبو النجا -5
  .391: ، المرجع السابق، صمحمد بن قاسم الأنصاري أبو عبد االله الرصاع -6
، ا�لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مصادره وضوابطه: الأموال الوقفية استثمار، عامر يوسف العتوم وعدنان محمد ربابعة -7

  . 235: ص م،2015/هـ1436: ، السنة02: ، العدد11: مج
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يوم  فقا عليهاتّ ما  قفو  1فقان عليهانة يتّ اتج بينهما بنسبة معيّ أن يقتسما النّ  ى�ا ويشرف عليها، عل
  . إبرام العقد
أنس بن مالك رضي االله عنه، بدليل ماروي عن  المغارسة مشروعة: حكم عقد المغارسة: ثالثا

لم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير ما من مس":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
  .2"أو إنسان أو �يمة، إلا كان له به صدقة

ناظر قول ب، 3الإجار/ من با.المغارسة في الأشجار  على جواز عقدالفقهاء  جلّ فق اتّ وقد 
أو  برتقالا الوقف أرض عاملتك على أن تغرس: ينية والأوقاف للغارسؤون الدّ أو مديرية الشّ  ،الوقف
  .ة من الغلّ مقابل جزء معينّ  أو غير ذلك تفّاحا

المغارسة في :"في مصلحة الوقف تقول الونشريسي في معياره فتوى تصبّ الإمام هذا وقد نقل 
   .دون نكيرعندهم  معلوم العمل �ا ،أي مألوفة عند المسلمين 4"أرض الحبس ماضية

 الإيجا. والقبولعلى ركن  نفيةالحيقوم عقد المغارسة عند : مات عقد المغارسةمقوّ : رابعا
  :  ، وعموما لعقد المغارسة أربعة أركان يقوم عليها وهي5ويشرط فيها ما يشترط في المزارعة لشبهها �ا

  .6كمال الأهلية: ويشترط فيهما): اظر والمغارسالمالك أو النّ ( العاقدان -1
  : ويشترط فيها: المنفعة -2
  ،7أن تكون معلومة الجنس والقدر -

                                                             
الكويت، - الاستثمار الوقفي، الأمانة العامة للأوقافأحمد محمد السعد ومحمد علي العمري، الاتجاهات المعاصر/ في تطوير  -1

   .100: م، ص2000/هـ1421
: ، المصدر السابق، كتا. المزارعة، با. فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، رقم الحديثاالله البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد -2

  .103: ، ص3، ج2320
، محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االلهمصدر سابق و  6/289: لمختاررد المحتار على الدر ا :رجعان السابقانالم: ينظر -3

روضة الطالبين ، و 417: ، ص7، جم1989/هـ1409 ،بدون طبعة: ، طبيروت- دار الفكر، منح الجليل شرح مختصر خليل
  .5/471: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافو  5/151: وعمد/ المفتين

  .436: ، ص7لونشريسي، المرجع السابق، جأبو العباس أحمد بن يحيى ا -4
طبعة  دونب: ط، دار المعرفة ،العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -5

   .197: ، ص2النّشر، ج وتاريخ
  .3/542: وكشاف القناع عن متن الإقناع 6/126: والذخير/ 6/286: رد المحتار على الدر المختار: تنظر المصادر السابقة -6
  .173: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -7
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  .1ابتة كشر الزيتون والكرمأن تكون في الأصول الثّ  -
  صلاحية الأرض الموقوفة لغرس الأشجار المرغو. في غرسها، -
  .أن تكون مشروعة -
  :ويشترط فيه: العوض -3
، 2ة جزءا مشاعاينية والمغارس من الغلّ ؤون الدّ اظر أو مديرية الشّ من النّ  أن يكون نصيب كلّ  -

  .3قدرد الجنس والوأن يكون محدّ 
ؤون أو مديرية الشّ  ،ما يدلّ على الإيجا. والقبول بين ناظر الوقف وهي كلّ  :يغةالصّ  -4

ي أو ما يؤدّ  ،قبلت أو رضيت: غارستك وقول المغارس: ينية وبين المغارس، كقول صاحب الأرضالدّ 
  . اس عليهمعناهما فيما تعارف النّ 

متى توافرت أركانه وشروطه المذكور/ -وقوفة راعية المعقد المغارسة في الأراضي الزّ  فإنّ : وعليه
مادّياّ أو (ينية والأوقاف حال العجز ؤون الدّ هو عقد يدفع بموجبه ناظر الوقف، أو مديرية الشّ  - سلفا

عن غرس أشجار الوقف إلى من يستثمرها بغرس أشجار  )لانعدام خبر/ ناظر الوقف في هذا ا�ال
منهما  ونحوها، ويكون لكلّ والإجاص ين والتّ  ،يتونخل والزّ كالنّ   ،اوسهره على تنميته ،نة فيهمثمر/ معيّ 

    . اتجة عن ذلكجزء معلوم مشاع من الغلّة النّ 
  عقود استغلال أملاك الوقف الخربة أو الآيلة إلى الخراب وإعادة تنميتها: الثالفرع الثّ 

ي وظيفته على ه، ليؤدّ إذا خر. الوقف أمكن استبداله بعين أخرى إن لم يمكن ترميمه أو تعمير 
  . على الدّوام ق مصلحة الموقوف عليهمالوجه الذي أراده الواقف، وليحقّ 

ف تعريف عقد إبدال الوقف واستبداله يقتضي أن نعرّ : عقد إبدال الوقف واستبداله: أوّلا
هلا ف يمكن أن يقوم به من كان أكتصرّ   ،غة وفي الاصطلاح الفقهي عموماالإبدال والاستبدال في اللّ 

  . نستنتج تعريف عقد إبدال الوقف واستبداله له، ثمّ 

                                                             
  185: ابن جزي، المرجع السابق، صأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد  -1
  .417: ، ص7، المرجع السابق، جمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االلهمح -2
  .173: ابق، صعبد القادر بن عزوز، المرجع الس -3
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غة بين الإبدال والاستبدال إذ معناهما لا فرق في اللّ  :غةفي اللّ  تعريف الإبدال والاستبدال -1
    .1جعل شيء مكان شيء آخر: واحد وهو
 الإبدال والاستبدال بمعنى واحد: تعريف الاستبدال والإبدال في الاصطلاح الفقهي -2

، ويتمّ بإبدال عين 2لا للقيام به فيما هو جائز شرعان كان مؤهّ ادر ممّ ف الإرادي الصّ صرّ التّ  :هوو
، أمّا الإبدال والاستبدال في مجال الوقف فيفرّق 3مكان عين أخرى وهو ما يصطلح عليه بالمقايضة

  :بينهما كما يلي
استبدال ، أمّا 4وقفا بدلهابيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون : يعني إبدال الوقف

، يفهم من هذا أنّ العين الأولى موقوفة دائما، أمّا العين 5فهو أخذ العين الثاّنية مكان الأولى :الوقف
أو الآيلة إلى الخراب  ،غير موقوفة أصالة، فتحلّ محلّ الموقوفة الخربةموقوفة أو العين الأخرى فقد تكون 
  .الوقف المقايضة في مجال لتصير موقوفة مآلا بعقد

اختلف الفقهاء في العمل �ذا العقد بين موسّع  :حكم عقد إبدال الوقف واستبداله -3
  :ومضيّق، لاختلاف الاعتبار من حيث النّظر إلى ما يحفظ العين الموقوفة ويصو�ا كما يلي

لاستبدال الوقف عندهم ثلاث صور كما ذكر ابن عابدين رحمة االله عليه  يقولون: الحنفية
   : 6وهي

أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على  ،طه الواقف لنفسهتر أن يش :الأولى
 رط الاستبدال لنفسه في أصل الوقف أنّ ه إذا شَ أجمعوا أنّ :" 7يقول ابن نجيم ،فاقااتّ  :وقيل ،حيحالصّ 
   ".الاستبدال رط والوقف صحيحان ويملكالشّ  أنّ 

                                                             
  .48: ، ص11، المصدر السابق، جأبو الفضل جمال الدين ابن منظور يمحمد بن مكرم بن عل -1
: 1دبي، ط-محيي الدين حسين يوسف، استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري -2
  .55: م، ص2009/هـ1430: 1ط
  . 49: المرجع السابق، ص، دي البركتيمحمد عميم الإحسان ا�د -3
  .09: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -4
  .09: ، ص2المرجع نفسه، ج -5
  .384: ، ص4، المصدر السابق، جرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -6
  .239: ، ص5، المصدر السابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق مد ابن نجيم،زين الدين بن إبراهيم بن مح -7
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بالكلية بأن لا يحصل منه  الوقففع انم وتتعطل سكتيعه أو أو يمنطه تر أن لا يش :ةانيالثّ 
  . إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصحّ 

ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز  كذلكطه  تر أن لا يش :ةالثالثّ 
    .استبداله على الأصحّ 

  :عضهم إبدال الوقف بوقف أكثر منه ريعا ونفعا بشروطوأجاز ب
  ،1أن لا يكون بيع الوقف بغبن فاحش - 1
  ، 2أن يكون بدل الوقف عقارا لا نقودا خشية أن يأكلها نظاّر الوقف - 2
  ،3أن لا يباع الوقف لمن لا تقبل شهادته له - 3
   .في بالنّفع الكبيرحة، تعود على الملك الوقجرا 4أن يكون في استبدال الوقف مصلحة - 4

إذا دعت الحاجة الملحّة والمصلحة  يفرّقون بين استبدال العقار الوقفي والوقف المنقول: المالكية
   :العامّة إلى هذا الصّنيع ووجدت شروط ذلك وفق التّفصيل الآتي

د بيع المساج منع المالكية متّفقون على أنّ  وننوّه هنا إلى: شروط استبدال العقار الوقفي -أ
لف داثرة ا لا تباع وبقاء أحباس السّ ولا خلاف في المساجد أ�ّ :"منعا باتاّ كما جاء في عِقد الجواهر

ز و جفيا فيما حبست فيه �داعإ تعذّرتإذا ، بخلاف أنقاض المسجد 5"دليل على منع بيعها وميراثها
ز بيعها عند الحاجة إلى ، وكذلك دور الوقف ا�اورة للجوامع والطّرقات العامّة يجو 6نقلها في مثله

، أمّا العقار الموقوف غير المسجد 7توسعة المرافق العامّة تحقيقا للمصلحة بشرط أن تشترى دور بدلها
  :8إذا خرب ولم يمكن إصلاحه فاشترط بعضهم لاستبداله ما يلي

           ،          لا ييأس من صلاحه من محتسب أو بعض عقبأن لا يكون بالمدينة فإن كان �ا ف - 1

                                                             
   .229: ، ص6المصدر السابق، ج ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام -1
  .386: ، ص4، المصدر السابق، جرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -2
  .386: ، ص4المصدر نفسه، ج -3
   .241: ، ص5، المصدر السابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، -4
  .974: ، ص3، المصدر السابق، جأبو محمد جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاس -5
  .91: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -6
   .155: ، ص8المرجع السابق، ج ،محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد االله -7
  .497: ، ص8، المصدر السابق، جمحمد بن محمد ابن عرفة -8
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  .أن يكون بعيدا عن العمران وتتعطّل منفعته ويستحيل إصلاحه - 2
تولىّ جد من يو يقد ه أنّ ة ؛ بحجّ 1بينما منع آخرون بيع العقار الموقوف مطلقا سدّا لذريعة بيعه

  .2إلى حالته الأولىحه بإجارته سنين فيعود صلاإ
  :اشترطوا لاستبداله إذا خرب: استبدال الوقف المنقول -ب
  ، ولا تفي بغرض الواقف،3أن لا يمكن الانتفاع به ككتب علم تبلى - 1
  .4جعلت في نصيب من مثلهعن ذلك قيمته  نزلت فإنأن يصرف ثمن بيعه في مثله  - 2

 فاظا علىويتماشي مع روح الشّريعة الإسلامية ح ،الذي يخدم مصلحة الوقف يرى الباحث أنّ 
، ولم يمكن إصلاحه بعمارة ولا بإجارة، القول بجواز المبادلة هذا المورد المالي العذب الزلال إذا خرب

غرض الواقف قائما  للوقف الخرب بغيره سواء أكان عقارا أم منقولا، متى توافرت شروط ذلك، ليظلّ 
  .اوانتفاع الوقوف عليهم مستمرّ 

 ةنفعالم ةنقطعالمة وقوفالأرض الم ويؤيّد هذا ما نقله ابن عرفة في مختصره عن ابن رشد من أنّ 
ا مكا�ا، بحكم وقفيكون آخر لة فيها بمكان بادلالم مانع منعجز عن عمار�ا، وكرائها فلا إذا ة، يلّ ك

  .5عليه شهدأل و جّ ، وسُ ذلك ثبت سبب إذاالقاضي 
م يرون في الاستبدال  كادوا أن يمنعوه رأسا، وكأ�ّ نطاق استبدال الوقف حتىّ : الشّافعيةوضيّق 

منعوا : 7سألة أّ�مذه الم، وخلاصة مذهبهم فيما يتعلّق �6فريط فيهف أو التّ سبيلا إلى ضياع الوق
ف في الوقف المنقول صرّ لاة، واختلفوا في التّ ف في المسجد مطلقا وإن خرب، وانقطعت فيه الصّ صرّ التّ 

ه لا يرجى منفعته لأنّ  ؛يجوز: القول الآخرلا يجوز بيعه وإن خرب كالمسجد، و :لالأوّ : على قولين
من يؤخذ بالثّ : أي الحكم في ثمنه حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف، و فكان بيعه أولى من تركه

                                                             
  .497: ص، 8، المصدر السابق، جمحمد بن محمد ابن عرفة -1
  .662: ، ص7، المصدر السابق، جمحمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد االله المواق -2
  .91: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي -3
  .244: ، المصدر السابق، صأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي -4
  .498: ، ص8، المصدر السابق، جمحمد بن محمد ابن عرفة -5
  .39: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -6
  .331: ، ص2، المصدر السابق، جم بن علي بن يوسف الشيرازيسحاق إبراهيإأبو  -7
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أنّ العمل به يعرّض الكثير من : دنجن النّظر في هذا المذهب امعإب، 1العين المبيعة محلّ  الذي يحلّ 
م بانقطاع أرزاقهم أملاك الوقف مع مرور الوقت إلى التّلف المؤدّي حتما إلى تضرّر الموقوف عليه

  .زمنتيجة خراب مصدرها؛ لمبالغته في الاحتياط للوقف أكثر من اللاّ 
الشّافعية، وتخلّصوا من و قوا كما فعل المالكية في شأن استبدال الوقف ولم يضيّ : الحنابلة وتوسّع

، جاز لهم الوقف إذا خرب ولم يستطع أصحابه عمارته التّقييدات التي نصّ عليها الحنفية، مقرّرين أنّ 
متى دعت الحاجة إلى و ، 2بيعه منقولا كان أم عقارا ولو مسجدا بشرط جعل ثمنه في وقف مثله

  .3استبدال الوقف باعه الحاكم إن كان وقفا عامّا، أو باعه ناظره إن كان وقفا خاصّا
 وقف متى اقتضت الضّرورة إبداله أو استبداله، بأن لم يعد يفي الأصلح لكلّ  يرى الباحث أنّ 

بغرض واقفه، أو لم يحقّق منافع للموقوف عليه نتيجة تعرّضه لنكبات الدّهر وآفاته، فيقوم ناظره أو 
أو في وقف خير منه، أو يبُدل بوقف مماثل له  ،ؤون الدّينية ببيعه وجعل ثمنه في وقف مثلهمديرية الشّ 

  .أو أفضل منه
غة ثم تّم علينا تعريفه أوّلا في اللّ في أرض الوقف يح تعريف عقد التعمير :عميرعقد التّ  :ثانيا

  .نعرّفه في اصطلاح الفقهاء
عمرت الخراب أعمره : يقال، 4مارة وهي ما يعمر به المكانمن العِ  :غةللّ عمير في االتّ  -1

   .6إحياؤها بالبناء أو الغرس أو الزرع: رضعمارة الأ، و 5عمارة، فهو عامر أي معمور
إعادة تعميرها من جديد بعد أن تطرّق الخراب إليها  هو: عمير في اصطلاح الفقهاءالتّ  -2

أو ماتت أو  ،أو غرس الأشجار التي ذبلت ،أو ترميمه ،أو إلى جزء منها، كإعادة البناء من جديد

                                                             
  .41: ، ص2محمد عبيد عبد االله الكبيسي، المرجع السابق، ج -1
مؤسسة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحالإرشاد إلى سبيل الرشاد ،محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف أبو علي -2

  .240 :، صم1998/هـ1419: 1ط، الرسالة
  .371: ، ص4، المصدر السابق، جمصطفى بن سعد بن عبده الرحيبانى -3
  .445: ، ص1، المصدر السابق، جمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -4
  .604: ، ص4، المصدر السابق، جمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور -5
  .321: ، المرجع السابق، صحامد صادق قنيبيو محمد رواس قلعجي  -6
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أو مديرية  ،، بعقد يبرمه ناظر الوقف1أو زراعتها أو تشجيرها ،قلعت، أو البناء في الأرض البيضاء
يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبلغ مالي  أو خاصّ  عامّ  أو معنويّ  ،يينية مع شخص طبيعؤون الدّ الشّ 

يقارب قيمة التّعمير، ويلُزم المؤجّر بخصم بدل الإيجار المتّفق عليه من المبلغ، وباستهلاك مبلغ التّعمير 
 رفين بشروط يتّفقان عليها، أو تنتهي العلاقة الإيجارية وتعود العينيبرم عقد إيجاري عادي بين الطّ 

  .2المؤجرةّ إلى الأوقاف دون أيّ التزام
 على أنّ  6والحنابلة 5والشافعية ،4والمالكية 3اتفق فقهاء الحنفية: حكم عقد تعمير الوقف -3

أو خيف خرابه مستقبلا جائز لضمان دوام وظيفته المتمثلّة في تقديم  ،تعمير الوقف إذا خرب أنّ 
ف غلّة الوقف لتغطية حاجاته الضّرورية، لزم ناظر النّفع للموقوف عليه وفق رغبة الواقف، إذا لم تك

ؤون الدّينية أن تعمل �ذا العقد لحفظ أعيان الوقف من الهلاك، ومن وسائل الوقف أو مديرية الشّ 
، 7الحفظ إعادة الاعتبار له بتعمير أعيانه، ودليل ذلك قياس مال الوقف على مال اليتيم في تنميته

اتجّروا في أموال اليتامى، لا تأكُلها :"بن الخطاّب رضي االله عنه أنه قالعملا بما رُوي عن سيّدنا عمر 
، كما أنّ المصلحة الشّرعية للوقف تقتضي العمل �ذا العقد حفاظا على مقاصد الوقوف 8"الزكّاة

للوسائل حكمَ المقاصد من جهة إعادة تعمير الوقف، فإنّ دليل  أنّ : والواقف، وبما أنهّ من المقرّر

                                                             
: 1، طمنتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، الأمانة العامة للأوقافجمعة محمود الزريقي، وسائل إعمار الوقف، أعمال  -1

  .320: م، ص2012مايو / هـ1433جمادى الآخرة 
  .115: أحمد حططاش، المرجع السابق، ص -2
  . 254: ، ص5، المصدر السابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم -3
دار الكتب ، محمد عبد القادر شاهين: تح ،البهجة في شرح التحفة، علي بن عبد السلام بن علي أبو الحسن التُّسُولي -4

  .392: ، ص2، جم1998/هـ1418: 1طلبنان، -بيروت ،العلمية
  .551: ، ص3، المصدر السابق، جشربينيشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ال -5
  .14: ، ص3ج ، المصدر السابق،أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى شرف الدين -6
  .432: ، ص2إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، المرجع السابق، ج -7
زايد بن سلطان آل �يان للأعمال الخيرية  مؤسسة، محمد مصطفى الأعظمي: تح، الموطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر -8

: زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها، رقم الحديث: ، كتاب الزكاة، بابم2004/هـ1425 :1ط، الإمارات-أبو ظبي ،والإنسانية
، حيحإسناد صوهذا  "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" :، وفي رواية عن عمر بن الخطاب قال353: ، ص2، ج863
دار الكتب العلمية، ، محمد عبد القادر عطا: تح ،السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: ينظر

   .179: ، ص4ج ،7340، كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة، رقم الحديث م2003/هـ1424: 3طلبنات، -بيروت
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ة على اعتبار أنّ تنمية المال مصلحة شرعية معتبرة في عموم المال ويتأكّد في مال الضّعفاء  المصلح
 .1كالأيتام، والوقف من باب أولى

غة ثم في أرض الوقف يحتّم علينا أن نعرفه أوّلا في اللّ  تعريف عقد الترّميم: عقد التّرميم: ثالثا
  .نعرّفه في اصطلاح الفقهاء

يء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى إصلاح الشّ  وهو مالرّ من : ةاللّغالتّرميم في  -1
  .3أصلحته أي ت الحائط وغيرهرممّ : ، تقول2ةأو دار ترم شأ�ا مرمّ  ،فترمه

قيام ناظر الوقف أو مديرية الشّؤون يراد به : عقد ترميم الوقف في اصطلاح الفقهاء -2
خاص يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبلغ ماليّ   الدّينية بإبرام عقد مع شخص طبيعي أو معنوي عام أو

، ويلُزم النّاظر أو مديرية الشّؤون )محلاّت تجارية وسكنات وغيرها(لإصلاح البنايات الوقفية كاف 
الدّينية بخصم بدل الإيجار المتّفق عليه من المبلغ المدفوع، وباستهلاك قيمة مبلغ الترّميم يبرم عقد 

وفقا لما اشترطاه، أو ينتهي هذا العقد ويعود المبنى الوقفي إلى الأوقاف دون  إيجاري عاديّ بين الطّرفين
  .أيّ التزام
كعقد التّعمير تماما للأدلةّ السّابقة عَيْنها؛ لأنّ الترّميم  الجواز: ترميم الوقف حكم عقد -3

  .ضرب من ضروب تعمير الوقف، إذ بينهما عموم وخصوص مطلق، فكلّ ترميم تعمير ولا عكس
أو الآيلة إلى الخراب كتسوية جدران مبنى  ،ينصبّ على إصلاح البنايات الوقفية الخربة: الترّميمف

، أمّا التّعمير فينصبّ على إصلاح كلّ ملك 4أو طلائها ونحو ذلك ،الوقف بوضع الإسمنت عليها
  . يحتاج إلى الإصلاح...) أشجار، بنايات، أراض (وقفيٍّ 

  
  
  

                                                             
  .433: ، ص2ع السابق، جإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، المرج -1
  .251: ، ص12، المصدر السابق، جمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظور -2
  .239: ، ص1، المصدر السابق، جأحمد بن محمد بن علي أبو العباس الفيومي -3
جمادى : 1، طانة العامة للأوقافمنتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس، الأمأحمد آق كندوز، وسائل إعمار الوقف، أعمال  -4

  .251: م، ص2012مايو / هـ1433الآخرة 
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  الحديثة لاستثمار الأملاك الوقفية في الفقه الإسلامي الأساليب: انيالمطلب الثّ 
لقد استحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدّولة 

  .2؛ لأنّ الهدف من الوقف، ومقصده الأساس استمرار المنفعة والثّمرة والغلّة1الإسلامية
  عقود استثمار أموال الوقف المنقولة :الفرع الأول

  . غةلتعريفه في اصطلاح الفقهاء نحتاج أوّلا إلى بيان معناه في اللّ : عقد المقاولة -أ
وجادله وأعطاه العمل مقاولة على ، 3فاوضه: من قاوله في أمر أي: غةالمقاولة في اللّ : أوّلا

أجر  بد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معينّ فاق بين طرفين يتعهّ اتّ : المقاولة، و د منه بالقيام بهتعهّ 
   .4نةة معيّ د في مدّ محدّ 

د عقد يتعهّ  :عرّفه وهبة الزُّحيلي رحمه االله بقوله :عقد المقاولة في الاصطلاح الفقهي: ثانيا
  .5رف الآخرد به الطّ ي عملا لقاء بدل يتعهّ أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدّ 

المقاولة عقد يتعهد :"دني بأنّ المتضمّن القانون الم 75/58: من الأمر رقم 549وعرّفته المادّة 
، "بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

بالعمل فقط، كان العقد عقد ) العامل(إن تعهّد ربّ العمل بتقديم المادّة الخام، وتعهّد المقاول : معناه
الاستصناع ولذا عرّف ، 6الخام معا، كان العقد عقد استصناع إجارة، وإن تعهّد المقاول بالعمل والمادّة

؛ لأنّ المكلّف بالوقف لا يستعين 7نعة على أن يعملوا شيئامع أهل الصّ عقد مقاولة : بأنهّالاستصناع 
إن عقد المقاولة في مجال الوقف هو عينه : بغيره في إصلاحه إلاّ إذا لم يستطع ذلك بنفسه، فنقول

عقد يلتزم بموجبه : أو ترميمها هو ،لبناء دار وقفية عقد المقاولة :أنّ  ومنه نستنتج عقد الاستصناع،
                                                             

  .73: م، ص2004/ه1425: ، السنة06: حسين حسين شحاتة، استثمار أموال الوقف، مجلة الأوقاف العدد -1
ورة، حسن السيد حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي، المؤتمر الرابع للأوقاف، المدينة المن -2

  .09: م، ص2013/ه1434
المكتبة العصرية، ، يوسف الشيخ محمد: تح ،مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -3

  .262: ، صم1999/هـ1420 :5ط بيروت، -الدار النموذجية
  .767: ، ص2، المرجع السابق، جمجمع اللغة العربية بالقاهرة -4
  .3204: ، ص4ة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، جوهب -5
الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، سلسلة صالح كامل للرّسائل الجامعية في الاقتصاد  -6

  . 468: م، ص1995/هـ1416: 2جدّة، ط-الإسلامي
  .31: ، المرجع السّابق، صاء وفقهاء في الخلافة العثمانيةة علمنة من عدّ لجنة مكوّ  -7
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بإنجاز عمل لصالح ناظر الوقف، أو مديرية الشّؤون الدّينية حال عجزهما عن إصلاح ) العامل(المقاول 
  ). صاحب الوقف(الموقوف الخرب حالا أو مآلا، مقابل أجرة في ذمّة رب العمل 

السّنّة لاشتماله و بالقرآن مشروع عقد المقاولة: في مجال الوقفحكم عقد المقاولة : ثالثا
  .على الشّروط والأركان الواجب توافرها في سائر العقود المشروعة المألوفة

 þ ÿ Ā ā  ُّ : على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى ومن أدلّة مشروعيته من القرآن
Ăَّ  ]بالوفاء بالعقود من بيع وشراء وإجارة ونكاح الأمر : وجه الدّلالة من الآية ،]01: المائدة

عقد لا يتعارض مع أحكام الشّرع وفيه منفعة للعباد، وعقد  ، فيندرج تحته كلّ 1وغيرها ورد مطلقا
ي رِ مُ :" صلى االله عليه وسلم لتلك المرأة ، وقوله2ا ذكر فيكون مشروعاالمقاولة لا يخرج مضمونه عمّ 

، دلّ الحديث مشروعية عقد 3"اسمت النّ إذا كلّ  جلس عليهنجار، يعمل لي أعوادا، أغلامك النّ 
) المقاول(الاستعانة بالغير في استصناع شيء بعوض معلوم، بشرط التزام الصّانع : المقاولة المتمثّل في

  .4بتقديم العمل والمادّة لإتمام المطلوب منه بإدارته مستقلا عن صاحب العمل
لعقد المقاولة في ا�ال الوقفي ركن واحد هو : الوقف مقوّمات عقد المقاولة في مجال: رابعا

الصّيغة عند الحنفية، كعاد�م دائما مع العقود ويشترطون شروطا لصحّتها، وله عند الجمهور أربعة 
  : أركان وهي

  : ويشترط فيهما) ينية والمقاولؤون الدّ ناظر الوقف أو مديرية الشّ (العاقدان  -1
    .لإبرام هذا العقد 5ةالتّمتّع بالأهلية الكامل -
  
  

                                                             
دار ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تح ،الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي -1

   .32-31: ، ص6، جم1964/هـ1384 :2ط القاهرة،-الكتب المصرية
-قد المقاولة في الإسلامي وما يقابله في القانون المدني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليازياد شفيق حسن قرارية، ع -2

  .95: م، ص2004: جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، السنة الجامعية
  .61: ، ص3، ج2094: باب النجار، رقم الحديث ، المصدر السابق، كتاب البيوع،االله البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد -3

61.  
  .97: زياد شفيق حسن قرارية، المرجع السابق، ص -4
  .115: المرجع نفسه، ص -5
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، وتختلف طبيعته 1إيجاب بقبول على وجه مشروع بقاطوهو الأثر المترتّب عن ت: المحلّ  -2
  :، ويشترط فيه2العمل: باختلاف أنواع العقود وهي في عقد المقاولة

  ، بأن يصبّ في مصلحة الوقف، وإلاّ بطل العقد،3أن يكون مشروعا -
  ،5، قطعا لدابر الغرر المفضي إلى النّزاع4ر والنّوعأن يكون معلوم الجنس والقد -
، نفيا للجهالة المضرةّ بأصل الوقف أو بغلاله، وسدّا لذريعة 6أن يكون معيّنا أو قابلا للتّعيين -

  الخلاف بين الموقوف عليهم والسلطة المكلّفة بالوقف،
  .  7أن يكون ممكنا فإنِ استحال استحالة مطلقة بطل -
المقابل الذي تلتزم السّلطة المكلّفة بالأوقاف بدفعه للمقاول بعد إنجازهِ  وهو :العوض -3

  :للعمل المطلوب منه إنجازهُ، ويشترط فيه
  أن يكون مشروعا،  -
وفق ما تمّ  8أن يكون معلوما ومحدّدا، لكن يجوز دفعه كلّه معجّلا أو مؤجّلا أو على أقساط -

  الاتفّاق عليه في العقد المبرم، 
  .ون منتفعا به ومقدورا على تسليمهأن يك -
قاولتك ببناء الجدار : وهي كلّ لفظ يدل على المقاولة كأن يقول صاحب العمل :الصّيغة -4

  :10ويشترط فيها 9قبلت بمبلغ كذا: بمبلغ كذا، فيقول المقاول
  دلالة اللّفظ حقيقة أو عرفا على عقد المقاولة من غير إ�ام،: وضوح المعنى -

                                                             
  .382: ، ص1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ج -1
  .119: زياد شفيق حسن قرارية، المرجع السابق، ص -2
  .227: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -3
جامعة الحاج -د الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاميةأحمد بلخير، عق -4

  .17: م، ص2008/هـ1429: لخضر، باتنة، السنة الجامعية
  .145: أحمد بن عبد العزيز الحداد، المرجع السابق، ص -5
   .124: زياد شفيق حسن قرارية، المرجع السابق، ص -6
  .122: لمرجع نفسه، صا -7
  .15: أحمد بلخير، المرجع السابق، ص -8
  .107: زياد شفيق حسن قرارية، المرجع السابق، ص -9

  .407-405: ، ص1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، المرجع السابق، ج -10
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  اب والقبول من كلّ الوجوه، وإلاّ لم يبرم عقد المقاولة، توافق الإيج -
  .احترازا من الترّدّد الذي يعني الرّفض: جزم الإرادتين -

العاجزة -عقد المقاولة متى توافرت مقوّماته المذكورة سلفا جاز للسّلطة المكلفة بالأوقاف: إذن
بير في حفظ الوقف من التّلف، أو العملُ به لدوره الك -عن القيام بصيانة أعيان الوقف بنفسها
لاّت وقفية تجارية، أو خاصّة لبناء عمارات وقفية، أو مح تنميته بالتّعاقد مع مؤسّسة عمومية أو

فنادق، بمقابل مالي يُـتّفق عليه مسبقا بين الطرفين في العقد معجّلا كان أو مؤجّلا أو مقسّطا، ثم 
  .ا مقابل عوض مالي يدُفع لصالح إدارة الوقفتؤجّر تلك المنجزات لمن يرغب في الانتفاع �

  .نعرّفه في اصطلاح الفقهاء لا ثمّ غة أوّ لّ ل معناه في اسنبينّ : عقد المضاربة -ب
ضاربه في و  ،1جارةير فيها للتّ رب في الأرض والسّ مفاعلة من الضّ : اللّغةالمضاربة في : أولا

  .3بحم من الرّ سهم معلو  مقابلجر فيه مالا يتّ  اهعطأأي  ،2قارضهالمال 
عرّفه فقهاء المذاهب الأربعة بتعريفات مختلفة لفظاً : عقد المضاربة في اصطلاح الفقهاء: ثانيا

  .فقة معنىً متّ 
 المالكية ، وعرّفه4بح بمال من جانب وعمل من جانبشركة في الرّ  عقد: بأنهّالحنفية  إذ عرّفه

أن يدفع المالك  :بأنهّ افعيةالشّ  وعرّفه، 5في المال بجزء من ربحه جرإجارة على التّ عقد : بأنهّ المالكية
 دفع مال وما في معناه معينّ  :بأنهّ الحنابلةوعرّفه ، 6بح مشترك بينهمافيه، والرّ  جرالعامل مالا ليتّ  إلى

الوديعة والغصب : ا يكون في معنى المالوممّ ، 7جر فيه بجزء معلوم من ربحه لهإلى من يتّ  معلوم قدره
  .8والعارية

                                                             
  .545 :، ص1، المصدر السابق، جد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظورمحمّ  -1
   .183: ، المرجع السابق، صزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -2
  .545: ، ص1، المصدر السابق، جد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدين ابن منظورمحمّ  -3
  .263: ، ص7السابق، ج، المصدر البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد -4
اليمامة للطباعة والنشر ، الأخضر الأخضري: تح، جامع الأمهات ،عثمان بن عمر أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب -5

   .423: ، صم2000/هـ1421 :2ط والتوزيع،
  .398: ، ص3، المصدر السابق، جشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -6
  .259: ، ص2، المصدر السابق، جبن سالم شرف الدين أبو النجاموسى بن أحمد بن موسى  -7
  .514: ، ص3، المصدر السابق، جمصطفى بن سعد بن عبده الرحيبانى -8
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بموجبه يدفع عقد شركة : ابالمضاربة في أموال الوقف من خلال ما ذكر هو أ�ّ المراد  :إذن
 ،جر بهليتّ  عامللمن أموال الوقف ا�مّعة مالا  ينيةؤون الدّ الواقف أو ناظر الوقف، أو مديرية الشّ 

  .مثلالث الثّ كفقان عليه  حسبما يتّ  الطّرفين بين ربّحويكون ال
حالة الوقف النّقدي، وحالة وجود : ل الوقف في حالات منهاويتصوّر العمل �ذا العقد في ما 

فائض عن مصرف الوقف، وحالة تجميع نقود لدى السّلطة المكلّفة بالأوقاف، وفي حالة وقف آلات 
ووسائل نقل وحيوانات وغير ذلك، فتعطى الآلات من رأس المال، وتُشغّل من قبل المضارب والنّاتج 

  .1بين الطّرفين حسْب الاتفاق
السّنّة، ومن أدلةّ و بالقرآن مشروع عقد المضاربة: حكم عقد المضاربة في الوقف: ثالثا

 ý  þ ÿ Ā ā Ă   ُّ :على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى مشروعيته من القرآن
ă Ą َّ ]أن المضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل  :وجه الدّلالة من الآية، ]20: المزمل

 .2كون من ضرب كل واحد منهما في الربح سهماالله على احتمال أن ي
كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا :"ومن أدلّة مشروعيته من السّنّة عن ابن عبّاس قال

مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، 
، إجازة سيدنا رسول 3"صلى االله عليه وسلم، فأجازه فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول االله
 اها كان في الجاهلية فأقرّ ممّ  اوأ�ّ  اربة باتفّاق،ضالم رسول االله صلّى االله عليه دليل على مشروعية

  .4الإسلام
ذهب الحنفية إلى أنّ للعقد ركنا واحدا هو الصّيغة : مقوّمات عقد المضاربة في الوقف: رابعا

 ويقول ،أو مقارضة أو معاملة خذ هذا المال مضاربة: للعامل المال ن يقول ربّ بأ، )الإيجاب والقبول(
                                                             

: 1ط ،الأمانة العامة للأوقاف منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول،عبد االله موسى العمار، استثمار أموال الوقف، أعمال  -1
  .226: ص م،2004/هـ1435

، دار السّلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، )المضاربة(مركز الدّراسات الفقهية والاقتصادية، موسوعة فتاوى المعاملات المالية  -2
  .22: ، ص2م، مج2009/هـ1430: 1والترجمة، ط

-علميةدار الكتب ال، محمد عبد القادر عطا: تح ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي -3
لأنّ فيه أبا  حديث ضعيفوهو  184: ، ص6، ج11611: ، كتاب القراض، رقم الحديثم2003/هـ1424 :3ط لبنات،

، حسام الدين القدسي: تح ،þمع الزوائد ومنبع الفوائد ،أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اýيثمي :الجارود ينظر
  . 161: ، ص4، ج6811: المضاربة وشروطها، حديث رقم: باب، م1994/هـ1414، القاهرة-مكتبة القدسي

   .21: ، ص4، المصدر السابق، جأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد -4
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، ويشترطون في العاقدين أهليتهما للوكالة، وتحديد حصة كلٍّ 1أخذت أو قبلت أو رضيت: المضارب
  .2منهما من الرّبح كالنّصف ونحوه، ويشترطون في رأس المال أن يكون معلوما وأن يسلّم للمضارب

  : إلى أنّ لعقد المضاربة خمسةَ أركان هي 3هوروذهب الجم
  .أهلية التّعاقد: ويشترط فيهما: أو ممثلّه والمضارب ،وهما ربّ العمل :العاقدان - 1
، ويشترط 4وهو ما يقدّمه المالك وليس كلّ ما يصلح أن يكون مال مضاربة :المال رأس - 2

  .5مانا، معلوما، مسلّ أن يكون نقدا، معيّ : فيه
أن يكون : وهو ما يتولىّ العامل القيام به مقابل جزء معلوم من الربّح، ويشترط فيه :العمل - 3

  .مشروعا، فإن كان محرما شرعا، أو ممنوعا قانونا لم يجز
  . 7أن يكون معلوما ومشاعا: ، ويشترط فيه6القدر المتّفق عليه بين الطّرفين :الرّبح - 4
خذ هذا المال : يقول رب المال للمضارب لفظ تنعقد به المضاربة، كأن كلّ   :الصّيغة - 5

  .8أخذت أو قبلت ورضيت: مضاربة أو مقارضة فيردّ المضارب
روط والأركان السّالفة في þال استثمار الوقف صيغ وللعمل بعقد المضاربة الذي استوفى الشّ 

لام، أو بنك ينية والأوقاف مع مصرف إسلامي كبنك السّ ؤون الدّ أن تتعاقد مديرية الشّ : عديدة أهمّها
فإذا تحقّق ، 9البركة فتدفع له مالا ليضارب به مضاربة مشتركة بخلطه مع غيره من الأموال المودعة لديه

ؤون حصّته من الرّبح، وأعاد رأس المال وربحه إلى مديرية الشّ ) المضارب(تحقّق الربّح أخذ البنك 
  .وتكثر 10تهالوقف، وتزداد غلّ  صرف في مصارفه، أو ينمّى بمضاربة أخرى حتىّ يكثر أصلالدّينية، ليُ 

                                                             
  .80-79: ، ص6، المصدر السابق، جعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -1
  .272: المرجع السابق، ص ،ثمانيةلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة الع -2
: أسنى المطالب في شرح روض الطالبو  7/482: والتّاج والإكليل لمختصر خليل 10/381: الذخيرة: ينظر المراجع السابق -3
  .3/508: اف القناع عن متن الإقناعكشّ و  2/380
  .24: ، ص2مركز الدّراسات الفقهية والاقتصادية، المرجع السابق، مج -4
  .898: ، ص3، المرجع السابق، جمحمد جلال الدين عبد االله بن نجم بن شاسأبو  -5
   .24: ، ص2مركز الدّراسات الفقهية والاقتصادية، المرجع السابق، مج -6
  .209: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -7
   .25: ، ص2مركز الدّراسات الفقهية والاقتصادية، المرجع السابق، مج -8
   .212: قادر بن عزوز، المرجع السابق، صعبد ال -9

  .78: أحمد بن عبد العزيز الحداد، المرجع السابق، ص -10
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لمعرفة مدى مشروعية العمل �ذا العقد في þال الوقف، : عقد المرابحة في الوقف - ج
لننظر  ،رع ثانيانبحث عن حكمه في الشّ  ثمّ  ،غة وفي اصطلاح الفقهاء أولانحتاج إلى تعريفة في اللّ 

  .أو لا ثالثابعدها إن كانت له مقوّمات تبيح لنا العمل به لاستثمار الوقف 
يت بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سمّ : مفاعلة من الربّح يقال: غةالمرابحة في اللّ : أولا

  .معلوما 2أعطيته ربحا أي رابحته على سلعته: يقالو  ،1من ربحالكل قدر من الثّ 
اللّفظ  عرّفها فقهاء المذاهب الأربعة بتعريفات مختلفة: المرابحة في اصطلاح الفقهاء: ثانيا

بأّ�ا بيع السّلعة بثمن شرائها المعلوم لدى العاقدين، مع زيادة ربح معلوم يعُطيه : متّفقة المضمون
   .3المشتري للبائع

  : التي بإمكان مديرية الشّؤون الدّينية العمل �ا لاستثمار الوقف 4ومن صيغ عقد المرابحة 
الشّؤون الدّينية والأوقاف من بنك أن تطلب مديرية : صيغة المرابحة للآمر بالشّراء وهي

والآلات اللاّزمة ýا، وتعِده أن تشتريها منه بعد تسلّمه إياّها من صاحبها  البركة مثلا أن يشتري الموادّ 
ع تنفيذا للوعد بعد أن يمتلك البنك السّلعة، على أن يكون الثّمن في العقد الثاّني بعقد جديد، يوقّ 

، باتبّاع 5لى من ثمن الشّراء في العقد الأوّل بمقدار معينّ يتّفق عليهمؤجّلا أو مقسّطا، وþموعه أع
   :6الخطوات التّالية

  وعد بالشّراء من مديرية الشّؤون الدّينية والأوقاف، - 1
  التزام البنك بشراء السّلعة وتسلّمها وحياز�ا، - 2

                                                             
  .215: ، ص1، المصدر السابق، جأحمد بن محمد بن علي الفيومي -1
  .218: ، ص1، المصدر السابق، جþد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى -2
  2/273: حاشيتا قليوبي وعميرةو  3/159: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  22/78: وطالمبس: ينظر المصادر السابقة -3
   .4/136: المغني لابن قدامةو 
) البائع والمشتري(تتكوّن من طرفين : وهي بيع مرابحة عادية - 2 بيع مرابحة للآمر بالشراء -1 :بيع المرابحة نوعان -4

-التّجارة لاستثمار السيولة النقدية للوقف فيشتري البضائع ) أو مديرية الشؤون الدينية الواقف أو ناظر الوقف(يمتهن فيها البائع 
دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها ثم يعرضها للبيع لمؤسّسات البناء سواء أكانت عامّة أم  - أدوات البناء مثلا

، 45: ، ص2ز الدّراسات الفقهية والاقتصادية، المرجع السابق، مجمرك :خاصّة مرابحة بثمن وربح يُـتّفق عليه بين الطرفين، ينظر
   .بتصرّف

  .254: منذر قحف، المرجع السابق، ص -5
  .25: علي محي الدين القرة داغي، المرجع السابق، ص -6
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ط على أشهر يقسّ  ل أوثم بيعه لإدارة الوقف بربح متفق عليه يضّم إلى أصل الوقف يؤجّ  - 3
 : 1الضمانات لحماية البنك؛ لأن هذه الصّيغة تكتنفها مخاطر عديدة أهمّها أو نحوها مع أخذ كلّ 

رعية التي يحتمل أن تقع عند مخاطر الأخطاء الشّ  تلف السّلعة المشتراة، أو هلاكها أو ضياعها،
قساط الواجبة عليها نتيجة ضعف ينية عن سداد الأؤون الدّ تنفيذ إجراءات المرابحة، عجز مديرية الشّ 

  .الضّمانات المقدّمة من قبلها
البيع بالمرابحة جائز عند فقهاء المذاهب : حكم عقد المرابحة لاستثمار الوقف: ثالثا

، ويشهد على جواز هذا التّعامل عموم قوله تعــالى لكلّ 3، لكنّه خلاف الأولى عند المالكية2الأربعة
 ü ý  ُّ : ، وقوله تعـالـى]275: البقرة[ ÿ Ā ā Ă ăَّ  ُّ : بيع حلال

þ ÿ Ā ā  Ă ă Ą ą َّ ]والمرابحة ابتغاء للفضل من ]10: الجمعة ،
  .4البيع نصّا

في þال استثمار الوقف وغيره من ا�الات  5والإجماع منعقد على جواز عقد البيع بالمرابحة
 .الأخرى متى توافرت أركانه وشروطه

لعقد المرابحة كسائر العقود أركان وشروط لا : لاستثمار الوقفمقوّمات عقد المرابحة : رابعا
  :ينعقد إلا بوجودها وهي

  . أن يكونا أهلا للتّعاقد: ويشترط فيهما كما في سائر العقود التي مرّت معنا :العاقدان -1
وضوح دلالة الإيجاب والقبول، كلّ لفظ دلّ على المرابحة، بشرط  ونعني �ا: الصّيغة -2

 .6ا، واتصاýماوتطابقهم
 
  

                                                             
  .91: حسين حسين شحاتة، المرجع السابق، ص -1
مغني و  3/159: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو  5/220: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ينظر المصادر السابقة -2

  4/136: المغني لابن قدامةو  2/476: المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
  .488: ، ص4، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -3
  .41 :، ص2مركز الدّراسات الفقهية والاقتصادية، المرجع السابق، مج -4
  .229: ، ص3، المرجع السابق، جأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد -5
  .319: ، ص36، المرجع السابق، جون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش -6
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  :ويشترط فيه: 1رأس المال -3
 3، بالإضافة إلى علمه بمصاريف نقل السّلعة وتخزينها2انيأن يكون معلوما لدى المشتري الثّ  -

  ونحو ذلك،
ل لا بمثْ بجنسه مثْ  اوزونمأو  كيلاماشترى لو فبا، من أموال الرّ  وأن لا يكون في جنسه مقابل -

  .4با تكون ربا لا ربحايادة في أموال الرّ ل وزيادة، والزّ من الأوّ المرابحة بيع بالثّ  لم يجز له بيعه مرابحة؛ لأنّ 
ة من شرط صحّ والعلم بالثّ  ،منه بعض الثّ لأنّ ؛ 5اأن يكون معلوم: ويشترط فيه: بحالرّ  - 4

     .6البيع
رت متى تواف ،العمل بعقد المرابحة في þال استثمار الوقف جائز شرعا :ا سبق أنّ نستلخص ممّ 

د بديل لتعميره، وخيف هلاكه بمرور الوقت إن ترك على يوج ولمأركانه وشروطه، وشحّت غلاله، 
  .حاله من غير رعاية

يأتي هذا الفرع ليلخّص لنا صيغ استثمار : اتي والخارجي للوقفمويل الذّ عقود التّ  :انيالفرع الثّ 
درج تحتهما كلّ الصّيغ القديمة منها الوقف كلّها، إذ نجد أّ�ا من حيث الجملة صيغتان، يمكن أن تن

 7والحديثة التي تم التّطرق إليها بالتّفصيل سابقا، ويتناسب ذلك مع طبيعة الوقف وأصله وشرط الواقف
 :وهاتان الصّيغتان هما 7الواقف

                                                             
  ).ثمن البضاعة(ثمن المبيع مرابحةً المراد به  -1
مغني المحتاج إلى معرفة معاني و  174: انين الفقهيةالقو و  4/220: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: المصادر السّابقة: ينظر -2

   .4/136: المغني لابن قدامةو  2/476: ألفاظ المنهاج
  .239: ، ص4، المصدر السابق، جشمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب -3
  .221: ، ص5، المصدر السابق، جعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -4
مغني المحتاج و  5/262: منح الجليل شرح مختصر خليلو  5/221ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لمصادر السابقةينظر ا -5

  .4/136: المغني لابن قدامةو  2/476: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
  . 221: ، ص5، المصدر السابق، جعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني -6
، 02: ، العدد8اهيم الخطيب، استثمار الوقف وصيغه المعاصرة، ا�لة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مجمحمود إبر  -7

  .08: م، ص2012/هـ1433
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، أو هو 1هو ما يتمّ عمله بإمكانات الوقف نفسه :مويل الذّاتي للوقفعقود التّ  :الصّيغة الأولى
كالإجارة إذا كان   ،قديةيولة النّ من أموال الوقف ذاته، إذا توافرت الأصول والسّ  الاستثمار بتمويل

، 2أو الفنادق ،جاريةالوقف مبنى أو أرضا، أو إنشاء عمارات، أو إقامة مشاريع أخرى كالأسواق التّ 
 أنّ : مويل طرائق شتىّ متقاربة، وإن تباينت في بعض فروعها، والغرض من هذا هوونحو ذلك وýذا التّ 

ته على عمارته وصيانته ضروريا، ليستمرّ في تقديم أبيد، فكان الإنفاق من غلّ من طبيعة الوقف التّ 
  .3الخدمات، أو توليد الدّخل مستقبلا

  : 4أمثلة التّمويل الذّاتي للوقفومن 
  بيع جزء من الوقف لتعمير جزء آخر من الوقف ذاته، - 1
  هة الانتفاع،بيع وقف لتعمير وقف آخر، متحد معه في ج - 2
بيع بعض الأملاك الوقفية، وشراء عقار جديد أو إنشاؤه وجعله موقوفا على الجهة التي   - 3
  : 5ولا يمكن أن يتم ما ذكر إلا بشرطينقف المباع موقوفا عليها، كان الو 
  عدم توافر بديل، - 1
    .إمكانية الاستعانة بتمويل الغير، بشروط مرضية - 2

مويل من طرف الغير وهي عقود التّ  :مويل الخارجي للوقفعقود التّ  :الصّيغة الأخرى
بواسطة þموعة من العقود والمعاملات المالية التي يقوم �ا المسؤول عن الوقف عن طريق المشاركة مع 

كالاعتماد على عقود المضاربة ،  6جهة استثمارية أخرى وبإمكانات خارجية عن الأملاك الوقفية
قنا إليها سابقا، وكذا وغيرها من العقود الحديثة التي تطرّ  ،7مليكجارة المنتهية بالتّ والمقاولة والإ ،والمرابحة

وكذا تحويل الأموال ا�مّعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التّوظيف كالقرض 
                                                             

البنك حسن عبد االله الأمين، خلاصة بأهم القضايا التي أثيرت في ندوة استثمار الأوقاف، ندوة إدارة وتثمير أملاك الوقف،  -1
  .450: م، ص1994/ه1415: 2ط ،جدة-الإسلامي للتنمية

  .144: محمود إبراهيم الخطيب، المرجع السابق، ص -2
  .122: عبد الرزاق بوضياف، المرجع السابق، ص -3
   .450: حسن عبد االله الأمين، المرجع السابق، ص -4
  . 450: المرجع نفسه، ص -5
جامعة -لجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعيةبوسعيد عبد الرحمن، الأوقاف والتنمية الاجتماعية والاقتصادية با -6

  .97: م، ص2012/هـ1433: وهران، السنة الجامعية
   .144: محمود إبراهيم الخطيب، المرجع السابق، ص -7
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نون من القا 10مكرّر  26والمضاربة الوقفية، طبقا لنصّ المادّة  ،الحسن، والودائع ذات المنافع الوقفية
سابق الذكّر، وسنتحدّث عن ذلك في المبحث الموالي عند تعرّضنا للحديث عن  01/07: رقم

  .، وتنميتها في القانون الجزائري بإذن االلهةمّعا� الوقف والالأساليب الحديثة لاستثمار أم
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  الجزائري في القانوناستثمار الأملاك الوقفية  أساليب: انيثّ المبحث ال

 91/10: ع الجزائري على استثمار الوقف واضحا من خلال القانون رقمرّ المش حرص كان
: الذي اشتمل على أسلوبين لتحقيق ذلك تمثّلا فيسابق الذكّر المتعلّق بالأوقاف المعدّل والمتمّم 

، ثمّ بينّ منه 42وأسلوب إيجاره وفقا لنصّ المادّة  24طبقا لنصّ المادّة  ،أسلوب استبدال الوقف
: استثمار الأملاك الوقفية عن طريق عقد الإيجار بموجب المرسوم التّنفيذي رقم شروط صحّة

: هذين الأسلوبين لا يفيان بالغرض، عدَّل القانون رقم السّابق ذكره، ولمـاّ رأى أنّ  98/381
واستغلاýا وتنميتها  ،الذي وسّع þال استثمار الأملاك الوقفية 07/ 01 :بموجب القانون 91/10

 1مكرّر 26التي تليها من المادّة  لتنصّ الموادّ  ،مكرّر منه 26كما جاء في نصّ المادّة ،  وطنياو  جهويا
من القانون عينه، على عدّة أساليب لتحقيق هذا المبتغى، واستقراء ýذه  10مكرّر 26إلى المادّة 

  :المواد يمكن تصنيفها من حيث الجملة إلى ثلاثة أصناف
الوقفية  والأراضيراعية الزّ المخصّصة للفلاحة والأراضي الوقفية  استثمار الأراضي أساليب - 1

  ا،واستغلاý عاطلةال
لخراب استثمار الأراضي الوقفية المبنية أو القابلة للبناء والأراضي الوقفية المعرضة ل أساليب - 2

  تها،وتنمي الاندثار واستغلاýوا

وتنميتها، وتبعا لذلك سيتمّ تقسيم هذا ا�مّعة  الوقف والالأساليب الحديثة لاستثمار أم - 3
  : حو الآتيمطلب صنفا من تلك الأصناف على النّ  المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في كلّ 
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   عاطلةالو الزراعية  راضي الوقفية المخصّصة للفلاحة واستثمار الأ أساليب: لالمطلب الأوّ 
  صة للفلاحةراضي الوقفية المخصّ استثمار الأ أساليب: الفرع الأول

المتعلّق بتحديد شروط  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 22تعتبر المادّة : 1عقد الإيجار
المذكور سلفا الإطار العام لإيجار الملك  إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك،

 أضيفت أساليب أخرى ، ثمّ 2الوقفي عموما سواء أكان بناء أم أرض بياض أم أرضا زراعية أو مشجّرة
: لإيجار الأملاك الوقفية واستثمارها واستغلاýا كالمزارعة والمساقاة والحكر وغيرها بموجب القانون رقم

سابقي الذكّر، ونظرا لخصوصية الأراضي الفلاحية  91/10: المعدّل والمتمّم للقانون رقم 01/07
، لأهميّتها 14/703: م التّنفيذي رقم، بإصدار المرسو الوقفية، أخضعها المشرعّ لتنظيم خاصّ 

  . 4وحمايتها من أيّ تغيير ýا عن وجهتها الفلاحية، الاقتصادية للأراضي الفلاحية الوقفية
إيجار الملك الوقفي في  لم يعرّف المشرعّ الجزائري: تعريف عقد إجارة الملك الوقفي: لاأوّ 

سالف الذكّر ولا  98/381: التّنفيذي رقم المتعلّق بالأوقاف ولا في المرسوم 91/10: القانون رقم
من  04المعدّلين والمتمّمين للقانون الأوّل، لكن بقراءة المادّة  02/10و  01/07: في القانونين

سابق الذّكر نجد أّ�ا قد عرّفت عقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية  14/70: المرسوم التّنفيذي رقم
عقد تؤجِّر بموجبه  ية المخصّصة للفلاحة في مفهوم هذا المرسوم، كلّ د بإيجار الأراضي الوقفصيق:"بأنهّ

، وانطلاقا من هذا "السّلطة المكلّفة بالأوقاف إلى شخص مستأجر أرضا وقفية مخصّصة للفلاحة
عقد مكتوب يبرم بين السّلطة المكلّفة بالأوقاف : النّصّ يمكن تعريف عقد إيجار الملك الوقفي بأنهّ

                                                             
ملاك الوقفية تؤجّر الأ:"المتعلّق بالأوقاف المعدّل والمتمّم والتي تنصّ على أن 91/10: من القانون رقم 42طبقا لأحكام المادّة  -1

، هذا النّصّ عامّ يشمل كل الأملاك "وفقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية السّارية المفعول، مع مراعاة أحكام الشّريعة الإسلامية
جاري الوقفية، من عقود إيجار المحلاّت الوقفية المعدّة للسّكن والمحلاّت التّجارية عقود التي لأحكام القانون المدني والقانون التّ 

سابق الذكّر، بشرط أن يتمّ ذلك إمّا عن طريق المزايدة أصالة أو عن طريق  01/07: من القانون رقم 8مكرّر 26بموجب المادّة 
السّالف ذكره، وكذا عقود الأراضي  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 25و 23التراضي استثناء وذلك عملا أحكام المادّتين 

الذي يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية  14/70: تسري عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقمالفلاحية الوقفية التي 
  .المخصّصة للفلاحة

  . 119: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -2
، يحدد شروط وكيفيات 2014فبراير سنة  10الموافق  1435ربيع الثاني عام  10مؤرخ في  14/70: مرسوم تنفيذي رقم -3

فبراير سنة  20هـ الموافق 1435ربيع الثاني عام  20إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
  .05: ، ص09: م، العدد2014

  .119: المرجع السابق، صصورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري،  -4
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أو للتّجارة أو للفلاحة، من أجل الانتفاع  ،محلّه عقار وقفي قد يكون معدّا للسّكن وبين المستأجر،
، مماّ يعني أنّ 1مقابل بدل إيجار يدفع في الوقت المتّفق عليه للسّلطة المكلّفة بالأوقاف ،به مدّة معيّنة

  .2بدل الإيجار الوقفي أحد أهمّ الموارد الوقفية
  :يجار الوارد على الملك الوقفي بمميّزات أهمّها أنهّيتميّز عقد الإ :زاتهمميّ : ثانيا

؛ لأنّ تأبيده يتنافى مع حقيقة الوقف التي تمنع تملّكه من أيٍّ كان عملا عقد مؤقّت - 1
 27/13وأحكام المادّة المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف  91/10: من القانون رقم 03بأحكام المادّة 

  .المذكور سلفا 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم
السّلطة المكلّفة (إذ إنهّ بموجبه تتلقّى مؤسّسة الوقف بواسطة ممثلّها : عقد معاوضة - 2
، ويكون المقابل هنا نقدا يدفع لصندوق 4أجرة مقابل انتفاع المستأجر بالعين الموقوفة) بالأوقاف

  .5الأوقاف المركزي

                                                             
غازي خديجة، النظام القانوني لإيجار الأملاك الوقفية العامة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم  -1

  .31: م، ص2019: جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية-السياسية
  .غير مرقم: ائري، المرجع السّابق، صخير الدين فنطازي، نظام الوقف في التّشريع الجز  -2
دون أن تبين أدنى هذه المدّة ولا أقصاها في حين نجد أنّ " لا يصح تأجير الملك الوقفي لمدّة غير محدّدة:" التي تنصّ على أنه -3

سنة قابلة  40ـــقد حدّدت أقصى مدّة لعقد إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية بـ 14/70: من المرسوم التّنفيذي رقم 26المادّة 
للتّجديد، بشرط أن يتم ذلك عن طريق المزاد العلني تحت إشراف مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف وبمشاركة þلس سبل الخيرات 

سالف  98/381: من المرسوم رقم 23على أساس دفتر شروط نموذجي محدّد من قبل وزير الشّؤون الدّينية، عملا بأحكام المادّة 
لا يقلّ أجر هذا الإيجار عن أجر المثل الذي يحدّد عن طريق الخبرة بعد المعاينة واستطلاع رأي المصالح المختصّة، طبقا الذّكر، وأن 

يوما من تاريخ إجرائها على  20من المرسوم نفسه، وإعلان المزايدة في الصّحف أو بطرق الإعلان الأخرى قبل  22لأحكام المادّة 
لكن السّالف ذكره،  14/70: من المرسوم التّنفيذي رقم 18و  17: لى عرض طبقا لأحكام المادّتينأن يبتّ المزاد لمن يقدّم أع

ــــــ إيجار المثل إذا كان مثقلا بدَين أو لم تسجّل رغبة فيه إلاّ بقيمة أقلّ من  4/5للسّلطة المكلّفة بالأوقاف تخفيضها عند الضّرورة بـ
، ويمكن أن تحدّد أقصى مدّة لإيجار عقد محل ت الفرصة بذلك ويجدّد عندها عقد الإيجارإيجار المثل ويرجع إيجار المثل متى سنح

ـــــالوقف المعدّ للسّكن أو للتّجارة  لا يجوز :" المعدّلة من القانون المدني والتي تنصّ على أنهّ 468سنوات تطبيقا لأحكام المادّة  3ـبـ
، مماّ "يعقد إيجارا تزيد مدّته عن ثلاث سنوات، ما لم يوجد نصّ يقضي بخلاف ذلك لمن لا يملك إلاّ حقّ القيام بأعمال الإدارة أن

سنوات ألغيت الزيّادة وصحّ العقد طبقا  3يعني أن مدّة عقد إيجار محلّ الوقف المعدّ للسّكن أو للتّجارة إن زادت مدّته عن 
إذا عقد الإيجار لمدّة أطول من ذلك تخفّض المدّة إلى :" انية على أنهّلأحكام المادّة السّابقة من القانون نفسه التي تنصّ في فقر�ا الثّ 

  ".   ثلاث سنوات
  .35: غازي خديجة، المرجع السابق، ص -4
  .53: المرجع نفسه، ص -5
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ء أكان أرضا فلاحية أم مبنىً معدّا لوروده على كلّ عقار وقفي، سوا :عقد شمولي - 3
السّابق  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 27للسّكن أم محلاّ تجاريا، طبقا لعموم نصّ المادّة 

  ذكره،
من  59والمستثمر طبقا لأحكام المادّة  ،لطة المكلّفة بالأوقافبين السّ  :عقد رضائي - 4

  القانون المدني، 
  .من القانون المدني 55ا لأحكام المادّة طبق: عقد ملزم للمتعاقدين - 5

  :لعقد إيجار الأملاك الوقفية ثلاثة أركان وهي: ماتهمقوّ : ثالثا
  : والمستأجر ويشترط فيهما) السّلطة المكلّفة بالأوقاف(المؤجّر  وهما: العاقدان - 1
قفي محلّ عقد أن يكونا أهلا للتّعاقد، مع التّنبيه إلى أنّ ذلك يختلف باختلاف نوع الملك الو  -

  :الإيجار فإن كان
فإنّه يخضع لأحكام القانون المدني سابق الذكّر لا سيما ما  :محلاّ وقفيا معدّا للسّكن -أ

ريعة الإسلامية عملا تعلّق منها بأهلية المترشّح لإيجار المحلّ المعدّ للسّكن، مع مراعاة أحكام الشّ 
  .لّق بالأوقاف المعدّل والمتمّمالمتع 91/10: من القانون رقم 42ادّة بأحكام الم
ريعة ، مع مراعاة أحكام الشّ 1فإنهّ يخضع لأحكام القانون التّجاري: محلاّ وقفيا تجاريا -ب
سابق الذكّر، ويشترط المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 42ادّة عملا بأحكام الم ،الإسلامية
يثبت صفة التّاجر أمام السّلطة المكلّفة بالأوقاف، عن طريق المزاد العلني أن  لاستئجاره في المترشّح

   .2بتقديم مستخرج من السّجل التّجاري مسلّم من طرف المركز الوطني للسّجل التّجاري
إذا كان المترشّح لإيجارها شخصا طبيعيا فيشترط فيه على وجه : 3أرضا وقفية فلاحية - ج

  : سابق الذّكر ما يلي 14/70 :يذي رقمنفمن المرسوم التّ  07: الخصوص طبقا لأحكام المادّة
  أن يكون جزائري الجنسية،  - 1

                                                             
يتضمن القانون التجاري، الجريدة  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  75/59: أمر رقم -1

  .1306: ، ص101: م، العدد1975ديسمبر سنة  19ه الموافق 1395ذو الحجة عام  16ؤرخة في الرسمية الم
  .76: غازي خديجة، المرجع السابق، ص -2
  :سابق الذكّر 41/70: من المرسوم التّنفيذي رقم 02وتشمل على سبيل المثال لا الحصر طبقا لأحكام المادّة  -3
الأملاك الوقفية المسترجعة من الدّولة والأملاك الوقفية الأخرى التي هي في حوزة  -2حصرها، الأملاك الوقفية المعلومة التي تمّ  -1

  .الدّولة وتبينّ لاحقا أّ�ا أوقاف عامّة بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص
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 أن يثبت صفة الفلاّح أو يقدّم شهادة تكوين أو تأهيل في ا�ال الفلاحي - 2
: وإن كان المترشّح لإيجارها شخصا معنويا فيشترط فيه على وجه الخصوص طبقا لأحكام المادّة

  : من المرسوم التنفيذي ذاته ما يلي 8
جار الأراضي الوقفية استئمماّ يعني أنّ الأجنبي لا يحقّ : أن يكون خاضعا للقانون الجزائري - 1

مادام إيجاره له لا يعطيه حق تملّك العين المؤجّرة  ،لى تمكينه من ذلكالفلاحية الجزائرية، وكان الأوْ 
  ، 1ولغيره على استثمارها ،تشجيعا له

2 - þ ال الفلاحة، حتى لا تستغلّ خارج إطارها الذي أن يكون النّشاط الذي يمارسه في
  .أوقفت من أجله وهو الفلاحة

، استغلال الملك الوقفي الذي 2أن يتولىّ المستأجر شخصا طبيعيا كان أو شخصا معنويا -3
  .    3أجّره بنفسه

تؤجّر العقارات الوقفية كالمباني بأنواعها والأراضي البيضاء التي  :ويتمثّل في: المعقود عليه -2
  : ما يلي وغيرها، ويشترط فيه 4لاستغلاýا كمخازن، أو في المنقولات الوقفية كالآلات الميكانيكية

عملا ، ة الواقف التي لا تخالف أحكام الشّريعة الإسلاميةإرادعقدا وفق منالإيجار أن يكون  -
من القانون  05ب المادّة المعدّلة بموجالمتعلّق بالأوقاف  91/10: رقممن القانون  45ة المادّ  بأحكام

 ى الأملاك الوقفية وفقا لإرادة الواقفتنمّ تستغلّ وتستثمر و  ":نصّ على أنالتي تو  01/07: رقم
  ، " ... في þال الأوقاف، ريعة الإسلاميةوطبقا لمقاصد الشّ 

انون من الق 94صّ المادّة الجهالة، طبقا لن ، أو بنوعه تعيينا تنتفي معهمعيّنا بذاته كونيوأن  -
  الغرض من هذا العقد تحقيق منفعة طرفيه،  ؛ لأنّ المدني

وأن تخضع عقود إيجار المحلاّت الوقفية المعدّة للسّكن لأحكام القانون المدني وعقود إيجار  -
ريعة الإسلامية في كلا المحلاّت الوقفية التّجارية لأحكام القانون التّجاري مع مراعاة أحكام الشّ 

  سابق الذكّر،  01/07: من القانون رقم 8مكرّر 26ا نصّت عليه المادّة الأمرين، تطبيقا لم

                                                             
  .75: غازي خديجة، المرجع السابق، ص -1
  .سابق الذكر 14/70: ي رقممن المرسوم التّنفيذ 8و  7: طبقا لما جاء في المادّتين -2
  .سابق الذكر 14/70: المرسوم التّنفيذي رقممن  2/1المادّة  -3
  .113: المرجع السّابق، ص عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، -4
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أو منعه القانون؛  ،وأن لا يستغلّ الملك الوقفي عقارا كان أو منقولا فيما حرّمته الشّريعة -
  .من القانون المدني 97 بطل العقد، تطبيقا لأحكام المادّة لمخالفته النّظام العامّ والآداب العامّة وإلاّ 

كلّ لفظ يدلّ على : كبقية العقود ونعني بذلكارة بإيجاب وقبول  جتنعقد الإ: الصّيغة -3
 467تشترط فيها الرّسمية طبقا لأحكام المادّة بين السّلطة المكلّفة بالأوقاف وبين المستأجر، و  ارةجالإ

بة ويكون له ينعقد الإيجار كتا:"على أنهّ  سالف الذّكر والتي تنصّ  07/05: من القانون رقممكرّر 
، ويشترط أن تكون الكتابة في عقد المحلّ الوقفي المعدّ للتّجارة رسمية "تاريخ ثابت وإلاّ كان باطلا

والتي تقضي  ،المعدّل والمتمّم للقانون المدني 88/141: من القانون رقم 1مكرّر 324 عملا بنصّ 
البطلان، تحرير العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة :" ... هنّ بأ

دّل المع 05/022: مكرّر من القانون رقم 187/1المادّة  ، وبنصّ ..."ت تجارية أو محلاّ ... ن تتضمّ 
في الشّكل الرّسمي وذلك تحت طائلة ... تحرّر عقود الإيجار المبرمة :"والمتمّم للقانون التّجاري

هر العقاري يجب إخضاعه  لإجراءات التّسجيل والشّ ن ، وكذا في المحلّ الوقفي المعدّ للسّك..."البطلان
أمّا عقد  ،سابق الذكّر  18/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 24أحكام المادّة وهو ما قضت به 

من  53/2ة المادّ  نصّ عملا ب فيكفي إفراغه  ،سنة 12الذي تقلّ مدّته عن  الإيجار الفلاحي الوقفي
ويمكن أن تحرّر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود " ... :سابق الذكّر 90/25: رقمقانون ال

  ".عرفية
 واجب  تحديد عقد إيجار العقار الوقفي بزمن معينّ : 3تحديد مدّة إيجار الملك الوقفي: رابعا

سابق  98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 27/1كونه عقد إيجار خاصّ؛ عملا بنصّ المادّة 
سابق الذكّر، لكن تختلف مدّة هذا العقد  07/05: من القانون رقم 468، المؤكّد بالمادّة الذّكر

: من المرسوم التّنفيذي رقم 27/2باختلاف طبيعة الملك الوقفي ونوعه طبقا لأحكام المادّة 
                                                             

المؤرخ  75/59، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 1988مايو سنة  3الموافق  1408رمضان عام  16مؤرخ في  88/14: قانون رقم -1
مايو عام  4ه الموافق 1408رمضان عام  17والمتضمّن القانون المدني، الجريدة الرسمية المؤرّخة في  1975سبتمبر سنة  26في 

  .749: ، ص18: م، العدد1988
 75/59، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 2005سنة  فبراير 6الموافق  1425ذو الحجة عام  27مؤرخ في  05/02: قانون رقم -2

ذو  30المتضمّن القانون التّجاري، الجريدة الرسمية المؤرّخة في  1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 
  .08: ، ص11: م، العدد1975فبراير عام  9ه الموافق 1425الحجة عام 

: من المرسوم التّنفيذي رقم 27/1وقفي ركنا أساسا من أركانه، وفقا لأحكام المادّة يعتبر تحديد مدّة عقد إيجار الملك ال -3
  .سابق الذكّر 98/381
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 29: من المرسوم التّنفيذي عينه صدر القرار الوزاري رقم 9سابق الذكّر، وتطبيقا للمادّة  98/381
تمدت هذه اللّجنة نموذجا خاصّا لعقد إيجار الأملاك الوقفية وطنيا عملا بنص سابق الذكّر، وقد اع

  :من هذا القرار، فإن كان الإيجار منصبّا على 04المادّة 
تفاديا  1شهرا) 20(عشرين  مدّته فلا يمكن أن تتجاوز: الوقف معدّا للتّجارة محلّ  -1

طريق  في العقد بانتظام عن فق عليهاالمتّ ، 3يةجرة الشّهر ، مع التزامه بدفع الأ2للتّعويض الاستحقاقي
لتسلّم له بعد الأوقاف  مصلحةبذلك إلى  وصل دفعالولائي و  الأوقافحوالة بريدية إلى حساب 

الفواتير النّاجمة عن التّموين بالماء كما يجب عليه تحمّل   ،4التّأكّد وصلا عن دفع قيمة الإيجار
من المرسوم التّنفيذي  02من الملحق  12المنوطة به في المادّة ، فضلا عن سائر الالتزامات 5والكهرباء

  .سالف الذكّر 14/70: رقم
 26جوع إلى القانون المدني المحال إليه بموجب المادّة بالرّ  :الوقف معدّا للسّكن محلّ  -2

كنات ة الإيجار في السّ مدّ  أنّ نجد  ،الذي سبق ذكره 01/07: من المرسوم التّنفيذي رقم 8مكرّر
ه أو عند تجديده سنة سريانمع إمكانية مراجعة شروط العقد عند �اية  ،6سنوات 03لوقفية هي ا

  .سابق الذكّر 9/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 28قيمته طبقا لأحكام المادّة و  تهدّ وخصوصا م

                                                             
   .من هذه الدّراسة 261: ، ص01: من نموذج الإيجار المعتمد من قبل لجنة الأوقاف، الملحق رقم 02ينظر المادّة  -1
دالي : بالأوقاف للمستأجر التّاجر في حال رفضها تجديد العقد معه، ينظر المقابل المالي الذي تدفعه السّلطة المكلّفة :معناه -2

: جامعة وهران، السنة الجامعية-محنّد أمقران، التّعويض الاستحقاقي وعلاقته بالقاعدة التجارية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق
 75/59: من الأمر رقم 172المادّة  شهرا طبقا لأحكام 24وهو الذي يجب بتجاوز مدّة الإيجار ، 57: م، ص2009/2010

والتي تنصّ  المذكور أعلاه 05/02: مكرّر من القانون رقم 187المتضمّن القانون التّجاري، ورغم إلغاء هذه المادّة بموجب المادّة 
ودون الحق في الحصول ...  يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدّد في العقد:" ... في فقر�ا الثانية على أنّ 

ا نجد السّلطة المكلّفة بالأوقاف لم تزل متمسّكة بالنّموذج المعدّ من قبل لجنة الأوقاف في نفإنّ  ،..."على تعويض الاستحقاق 
أسلفنا شهرا تفاديا للتّعويض الاستحقاقي كما  24من  الإيجارات التّجارية الوقفية والقاضي بأنّ مدّة إيجارها يجب أن تكون أقلّ 

نظر تشهرا،  23الوقف التّجاري بـ  حدّدت مدّة إيجار محلّ قد ؤون الدّينية والأوقاف لولاية وهران الذكّر، ولذا وجدنا مديرية الشّ 
  . من هذه الدّراسة 265: ، ص02: من الملحق رقم 03المادّة 

   .من هذه الدّراسة 265: ، ص01: رقممن نموذج الإيجار المعتمد من قبل لجنة الأوقاف، الملحق  02نظر المادّة ت -3
  .حول كيفية دفع إيجار الأوقاف 1996جوان  12مؤرخة في  96/37: تعليمة وزارية رقم -4
  .سابق الذكر 14/70: المرسوم التّنفيذي رقممن الملحق الثاّني من  3/6المادّة  -5
  .سابق الذّكر انون المدنيالمعدّل والمتمّم للق 07/05: من القانون رقم 468طبقا لنص المادّة  -6
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سالف  14/70: فإّ�ا تخضع لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم: الوقف أرضا فلاحية محلّ  -3
  .كرالذّ 

فإنهّ ينتهي بإحدى  ،توبما أنّ عقد إيجار الملك الوقفي بأقسامه الثّلاثة المذكورة آنفا مؤقّ 
  :الطّرائق الآتية

ل المعدِّ  07/05: من القانون رقم 1مكرّر 469/1عملا بنص المادّة  :بانقضاء مدّته -أ
، إلاّ "ها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاءينتهي الإيجار بانقضاء المدّة المتّفق علي" م للقانون المدنيوالمتمِّ 

  .1إذا جّدد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدّته
إذا أخلّ أحد  مع التّعويض، يفسخ عقد إيجار الملك الوقفي إذ: قبل انقضاء مدّته -ب

وجوبا  ، أو توفي المستأجر ويعاد تحريرهالقانون المدنيمن  119المادّة  المتعاقدين بالتزاماته عملا بنصّ 
 29المادّة  طبقا لنصّ الأوّلي المتبقّية مع مراعاة مضمونه،  تنتهي مدّة العقد رعيين حتىّ لصالح ورثته الشّ 

  .أيضا 3، كما ينتهي هذا العقد بوفاة المؤجّر2ذكره ابقالسّ  98/381: نفيذي رقممن المرسوم التّ 
  هامشجرة واستغلالراعية والاستثمار الأراضي الوقفية الزّ  أساليب: انيالفرع الثّ 

صراحة على عقدين يمكن الاعتماد عليهما في استثمار  1مكرّر 26لقد نصّ المشرعّ في المادة 
  :الأراضي الفلاحية واستغلاýا وهما عقد المزارعة وعقد المساقاة، والسّبب في ذلك هو

  ،4وجود عدد كبير من الأراضي الفلاحية الموقوفة - 1
امتدادا للأهمية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية المنوطة �ا  كون استغلال هذه الأراضي   - 2

، كما 5كالأراضي الفلاحية غير الموقوفة التي يعتبر عدم استثمارها فعلا تعسفيا في استعمال الحق
يشكّل عدم :" المتضمّن التّوجيه العقاري 90/25: من القانون رقم 48/1نصّت على ذلك المادّة 

                                                             
  . سابق الذكر 98/381: المرسوم التّنفيذي رقممن  27/3تنظر المادّة  -1
سابق الذّكر من  75/58: المعدّل والمتمّم للأمر رقم 07/05: من القانون رقم 2مكرّر 469وهذا مخالف لما قضت به المادّة  -2

ستمرار عقده إلى انتهاء مدّته بعد وفاته، ما لم يتّفق الطرّفان على خلاف ذلك، أن لإيجار لا ينتقل إلى ورثة المستأجر مع إمكانية ا
  .توجب تجديده لصالحهم 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 29في حين نجد المادّة 

مات عُينّ  ويتصوّر هذا في حالة كونه شخصا طبيعيا، أمّا إذا كان شخصا معنويا كالسّلطة المكلّفة بالأوقاف فممثلّها وإن -3
  . خلفٌ له

  .132: خالد رمول، المرجع السابق، ص -4
  .132: المرجع نفسه، ص -5
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ية الاقتصادية والوظيفة إلى الأهمّ  انظر  ،فيا في استعمال الحقحية فعلا تعسّ استثمار الأراضي الفلا
  ". الاجتماعية المنوطة �ذه الأراضي

بما أننّا تطرّقنا في المبحث الأوّل : )عقد المزارعة(استثمار الأراضي الزّراعية واستغلالها  -أ
فصيل فسنكتفّي هنا لإسلامي بالتّ من هذا الفصل إلى كلّ الأساليب الاستثمارية للوقف في الفقه ا

  . أسلوب كلّ ب  بتعريفها عند المشرعّ الجزائري مع بيان ما يقتضي المقام بيانه حسْ 
كر سابق الذّ  01/07: بقراءتنا لمواد القانون رقم :تعريف عقد مزارعة الأرض الموقوفة :لاأوّ 

إعطاء الأرض :" ... بقوله 1رمكرّ  26/1نجد المشرعّ الجزائري قد عرّف هذا العقد بموجب المادّة 
عقد على : أي أنّ المزارعة" للمزارع للاستغلال مقابل حصّة من المحصول يتّفق عليها عند إبرام العقد

عمل المزارع مقابل أجرة يتقاضاها من منتوج الأرض التي يزرعها، لمدّة معيّنة لا تزيد عن ثلاث سنوات 
المعدِّ والمتمّم للقانون المدني  07/05: من القانون رقم 468و  467 :طبقا لما نصّت عليه المادّتان

  .سابق الذّكر
  :يتميّز عقد المزارعة الوارد على الوقف بأنهّ: مميّزات عقد مزارعة الأراضي الموقوفة: ثانيا

عقد المزارعة في حقيقته عقد إيجار عن طريق المشاركة في استغلال الأرض حيث ينتفع  - 1
  ،1للغير بمقابل نظير ما يقوم به من أعمالمزارع الأرض المملوكة 

المشاركة (عقد المزارعة شبيه بعقد المشاركة كونه ينشئ مساهمة في إنتاج المحصول بين المالك  - 2
، ويخوّل للمالك حصّة من المحصول المنتج تتفاوت قيمتها إمّا )المشاركة بالعمل(وبين المزارع ) بالأرض

  ،2ه الأرض من محصول مع مراعاة نوعه وفترة إنتاجهزيادة أو نقصانا تبعا لما أنتجت
عقد المزارعة يرد على العمل في الأرض الصّالحة للزّراعة، إذ يلتزم فيه المزارع بالقيام  - 3

، أي تقتطع من المحصول النّاتج 3باستغلال الأرض من خلال زراعتها، مقابل نسبة معيّنة من الغلّة
 467أن تكون معلومة طبقا لنصّ المادّة : رفين ويشترط فيها الطّ ب الاتفّاق في العقد المبرم بينحسْ 

سابق الذكّر أي معلومة النّسبة المئوية، لا المعدّل والمتمّم للقانون المدني  07/05: من القانون رقم
  ونقصانا، ؛ لأنهّ لا يمكن تحديده لاختلاف كمّية المحصول من موسم إلى آخر زيادةً 4المقدار

                                                             
   .166: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -1
  . 134: خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
  .166: قف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، صصورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الو  -3
  .418: إبراهيم بلبالي، المرجع السابق، ص -4
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من القانون  59ين السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمستثمر طبقا لأحكام المادّة عقد رضائي ب - 4
  المدني، 
  .من القانون المدني 55عقد ملزم للمتعاقدين طبقا لأحكام المادّة  - 5

لم ينصّ المشرع الجزائري على أركان عقد :مقوّمات عقد مزارعة الأرض الموقوفة: ثالثا
التي ورد فيها تعريف عقد مزارعة الأرض الموقوفة  1مكرّر 26المادّة المزارعة، إلا أننّا بقراءة نص 

التي تحيلنا للرجوع إلى أحكام المتعلّق بالأوقاف  91/10: من القانون رقم 02وعملا بنص المادّة 
نستنتج أنهّ يقوم على ثلاثة أركان  ،عليه في قانون الأوقاف صّ ما لم يرد النّ  ريعة الإسلامية في كلّ الشّ 

  : وهي
  : ويشترط فيهما: والمزارع 1السّلطة المكلّفة بالأوقاف وهما: العاقدان -1
  أن يكونا أهلا للتّعاقد، -
والذي قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا   ،2وأن يتولىّ المزارع زراعة الأرض بنفسه -

من  8و  7: انمثلا وهذا طبقا لما نصّت عليه المادّت 3كمؤسّسة استثمارية متخصّصة في الزّراعة
     . سابق الذكّر 14/70: المرسوم التّنفيذي رقم

أن تكون  -: ويشترط فيها: الأرض الموقوفة الصّالحة للزّرع: ويتمثّل في: المعقود عليه -2
الغرض من هذا  من القانون المدني سابق الذكّر؛ لأنّ  94معيّنة بذا�ا أو بنوعها طبقا لنصّ المادّة 

  . 4رفيه، وأن تكون صالحة لإنتاج محصول زراعي دوريالعقد تحقيق منفعة ط
والآداب العامّة وإلاّ  ،وأن لا تزرع بشيء محرّم شرعا أو ممنوع قانونا؛ لأنهّ مخالف للنّظام العامّ  -

  . المدنيالقانون من  97بطل العقد تطبيقا لنصّ المادّة 

                                                             
للسّلطة المكلّفة بالأوقاف حقّ إبرام :" السّالف ذكره الذي يقول 01/07: من القانون رقم 11مكرّر 26تطببقا لنصّ المادّة  -1

ديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة على المستوى الوطني طبقا لأحكام ، وهي هنا إمّا م"أعلاه 8عقود في إطار أحكام المادة 
طبقا لأحكام المادّة ) الولائي(سابق الذّكر أو إحدى مديريا�ا على المستوى المحلّي  05/427: من المرسوم التنفيذي رقم 3: المادّة

 91/10 :من القانون رقم 14ة المادّ أحكام  إطاركلّ هذا في  ويتمّ السالف ذكره،  2000/200: من المرسوم التنفيذي رقم 3
  .المتعلق بالأوقاف المعدّل والمتمّم

  .135: خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
  .167: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
  .135: خالد رمول، المرجع السابق، ص -4
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كلّ لفظ يدل على : بذلك كبقية العقود ونعنيتنعقد المزارعة بإيجاب وقبول  : الصّيغة -3
: زارعتك وقول المزارع: بين السّلطة المكلّفة بالأوقاف وبين المزارع، كقول صاحب الأرضالمزارعة 

لا تشترط فيه  الطّرفين عقد رضائي بين قبلت أو رضيت أو ما يقوم مقام ذلك في عرف الناس؛ لأ�اّ
:" سابق الذّكر 90/25: رقمقانون المن  53ة المادّ  نصّ الرّسمية ويكفي إفراغه في عقد عرفي عملا ب

   ".ويمكن أن تحرّر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية... 
بما أنّ عقد مزارعة أرض الوقف عقد إيجار من : تحديد مدّة عقد مزارعة أرض الوقف: رابعا

ذاهب المتبوعة كما ؛ لأنهّ عقد مؤقّت عند فقهاء الم1نوع خاصّ فإنهّ يجب تحديد زمن مبتدئه ومنتهاه
بتأقيته أيضا،  المعدّل والمتمّم 91/10: من القانون رقم 02عملا بنصّ المادّة : بيـّنّا، وعليه يقال هنا

سابق الذكّر، لكن تختلف مدّة عقد مزارعة  07/05: من القانون رقم 468المادّة لنا وهو ما تؤكّده 
: من المرسوم التّنفيذي رقم 27/2ادّة أرض الوقف حسب طبيعة المزروع ونوعه طبقا لأحكام الم

  : سابق الذكّر، وبما أنّ هذا العقد مؤقت فإنهّ ينتهي  بإحدى الطّرائق الآتية 98/381
بانقضاء مدّته المتّفق عليها بين الطّرفين واقتسامهما ناتج المحصول وفق مضمون العقد المبرم  - 1

ا يمدّد العقد بالشّروط عينها لتمكين المزارع من بينهما، فإن انتهت مدّة العقد قبل نضج المحصول هن
  ، 2مواصلة اعتنائه بما زرع حتىّ ينضج ويأخذ حصّته منه

رعيين لاستكمال المدّة المتبقّية منه بفسخه إذا توفي المزارع، ويعاد تحريره لصالح ورثته الشّ  -2 
  . ، وإعطائهم حصّة مورثّهم من المحصول بعد نضجه3مع مراعاة مضمونه

  . التّعاقدية المنوطة به تجاه أرض الوقف 4بفسخه إذا أخلّ المزارع بالتزاماته - 3
بفسخه إذا أخلّت السّلطة المكلّفة بالأوقاف بالتزاما�ا التّعاقدية كعدم تمكينها للمزارع من  - 4

  زراعة أرض الوقف،
قا طبكنية لسّ جمعات ااورة للتّ ا�ضمن الأراضي العمرانية الفلاحية بإدماج أرض الوقف  - 5
من  3رمكرّ  26 :ةالمادّ  حكامتطبيقا لأ ،عميرهيئة والتّ التّ المتعلّق ب 90/291 :قانون رقماللأحكام 

                                                             
  .53: ة، المرجع السابق، صغازي خديج -1
  . 135: خالد رمول، المرجع السّابق، ص -2
  .سالف الذكّر 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 29: طبقا لأحكام المادّة -3
  .سابق الذكّر 14/70: من القانون رقم 12و  11: طبقا لأحكام المادّتين -4
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ابق السّ  91/10: من القانون رقم 25و 24: سابق الذكّر وأحكام المادّتين 01/07: رقم قانونال
لك خاصّ وهذا يتنافى مع إرادة للحيلولة دون ضياع الأراضي الوقفية الفلاحية، وتحويلها إلى م ذكره؛

   .ريعة الإسلامية والقانون الجزائري احترامهاالواقف التي تفرض الشّ 
 عنىسنركّز هنا على بيان م ):عقد المساقاة(رة واستغلالها استثمار الأراضي المشجّ  -ب

  زاته ومقوّماته في القانون الجزائريمميّ و عقد مساقاة الأراضي الفلاحية الوقفية 
سابق  01/07: من القانون رقم 1مكرّر 26بالرجوع إلى المادّة  :تعريف عقد المساقاة: أولا

إعطاء الشّجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معينّ :" الذكّر نجد المشرعّ قد عرّف المساقاة بقوله
وقوفة العامل فيه يلتزم بسقي أشجار الأرض الم ؛ لأنّ 2، ويمكن أن يقال هو عقد إيجار خاصّ "من ثمره

  . تّفق عليه بين الطّرفينوإصلاحها نظير أجر معلوم من ثمارها ي ـُ
يتميّز عقد مساقاة أشجار الأرض : مميّزات عقد مساقاة أشجار الأرض الموقوفة:ثانيا
  :الموقوفة بأنهّ

  عقد مساقاة الأرض الموقوفة يرد على الشّجر على سبيل الحصر، كما ورد في تعريفه آنفا، - 1
لى العمل المتمثّل في سقي العامل لأشجار الأرض الموقوفة وإصلاحها، مقابل عقد يرد ع - 2

  في تعريفه، 1مكرّر 26حت به أيضا المادّة جزء معلوم من النّاتج كما صرّ 
 الذي 14/70: نفيذي رقمرسوم التّ من الم 06عقد محدّد بمدّة زمنية معيّنة وفقا لنصّ المادّة  - 3

  سبق ذكره،
رسوم من الم 20لسّلطة المكلّفة بالأوقاف والعامل طبقا لنصّ المادّة عقد رضائي بين ا - 4

  من القانون المدني، 59المادّة سبق ذكره وأحكام  الذي 14/70: نفيذي رقمالتّ 
  .من القانون المدني 55عقد ملزم للمتعاقدين طبقا لأحكام المادّة  - 5

ع الجزائري في قانون المشرّ  لم ينصّ  :مقوّمات عقد مساقاة أشجار الأرض الموقوفة: ثالثا
 1مكرّر 26 أننّا بالرّجوع إلى المادّة ف على الشّروط والأركان التي يقوم عليها عقد المساقاة، إلاّ اوقالأ

                                                                                                                                                                                              
، 1990الموافق أول ديسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14في يتعلق بالتهيئة والتعمير، مؤرخ  90/29: قانون رقم -1

  .1652: ، ص52: م، العدد1990ديسمبر سنة  2ه الموافق 1411جمادى الأولى عام  15الجريدة الرسمية المؤرخة في 
ديجة، المرجع ، وغازي خ171: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -2

  .53: السّابق، ص
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المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 02لمادّة سابق الذكّر وإعمال ا 01/07: من القانون رقم
  :  اة يقوم على أركان هيأنّ عقد المساق :المشار إليه سلفا نجد

  :ما يلي ويشترط فيهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمساقي وهما: العاقدان -1
  أن يكونا أهلا للتّعاقد، -
، أو نحوها  1وأن تتحمّل السّلطة المكلّفة بالأوقاف مع الأرض الموقوفة من خراج أو ضريبة -

طبقا لما نصّت عليه  ،للصّندوق المركزي للأوقافكدفع الإيجار الذي تساوي قيمته الإتاوة السّنوية 
  سبق ذكره، الذي 14/70: رسوم التّنفيذي رقممن الم 27المادّة 

أن يبذل المساقي قصارى جهوده فيما يلزم إصلاحه من شجر الأرض الموقوفة أو نخيلها وفقا  -
حة شخصا طبيعيا أم سواء أكان هذا السّاقي الخبير بالفلا 2لما جرى به عرف الناس في المساقاة
  .  سالف الذكّر 14/70: من المرسوم التّنفيذي رقم 8و  7: شخصا معنويا طبقا لأحكام المادّتين

  : الشّجر، ويشترط فيه ويتمثّل في: المعقود عليه -2
 94تجنّبا للجهالة المنافية لقصد إبرامه، عملا بنصّ المادّة  3أن يكون معلوما عند إبرام العقد -

  ، ن المدنيالقانو من 
وأن لا تكون الأشجار المتعاقد على سقيها محرّمة شرعا أو ممنوعة قانونا؛ لأنّ ذلك مخالف  - 

  .القانون المدنيمن  97ة تطبيقا لنصّ المادّ  ،ومبطل للعقد ،للنّظام العام والآداب العامّة
بين ساقاة كلّ لفظ يدلّ على الم: ونعني بذلكة بإيجاب وقبول ساقاتنعقد الم: الصّيغة -3

قبلت أو : وقول المساقي ،ساقيتك: السّلطة المكلّفة بالأوقاف وبين المزارع، كقول صاحب الأرض
لا تشترط فيه الرّسمية   الطّرفين عقد رضائي بين اس؛ لأ�اّأو ما يقوم مقام ذلك في عرف النّ  ،رضيتّ 

سابق  90/25: رقمن قانو المن  53ة المادّ  نصّ كالمزارعة ويكفي إفراغه في عقد عرفي عملا ب
   ".ويمكن أن تحرّر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية:" ... الذّكر

تحديد عقد مساقاة أشجار الوقف  :تحديد مدّة عقد مساقاة أرض الوقف المشجرة: رابعا
 بزمن معينّ ضروري؛ لأنهّ عقد إيجار من نوع خاصّ كما أسلفنا الذكّر، ولا يتصوّر عقد إيجار من غير

ة مدّ  تانقضأنهّ إذا  : في مسألة واحدة وهيتحديد زمنه، وينتهي بطرائق انتهاء المزارعة نفسها، إلاّ 
                                                             

  .171: محمّد كنازة، المرجع السابق، ص -1
  .137: خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
  .171: محمّد كنازة، المرجع السّابق، ص -3
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دون ومباشر�ا حتى تنتهي ثمر�ا  ،القيام على الأشجار للمساقي حقّ فمار المساقاة قبل نضج الثّ 
  .1مرة التي يجنيهادفع أجرة حصّته من الشّجرة حتى تستوي الثّ ب تكليفه

التي تناوýا فقهاء الإسلام ولم ينصّ  من عقود استثمار الأراضي الفلاحية :للغاية مهمّ  تنبيه
عقد المغارسة رغم أهميّته البالغة في : سابق الذّكر 01/07: عليها المشرعّ الجزائري في القانون رقم

ود حظاّ في كونه أوفر العق  ،عموما، والأراضي الفلاحية الوقفية خصوصا استثمار الأراضي الفلاحية
من  3اريجإعقد  على أنهّهذا العقد يكيّف و ، 2إمكانية الاعتماد عليه في تنمية الأراضي الوقفية المعطلّة

ويتعهّدها  ،أن تدفع السّلطة المكلّفة بالأوقاف أرض الوقف إلى العامل ليغرسها: نوع خاصّ مفاده
، ولعقد المغارسة عند الفقهاء بينهما طبقا للعقد المبرم ،مارالثّ  حصّة معيّنة منحتىّ تثمر مقابل 

وقفية كانت أو  ،، فإذا توافرت جاز العمل به في تنمية الأرض الفلاحية4أحكام ومقوّمات سبق بيا�ا
  . غير وقفية

المزارعة والمساقاة والمغارسة، لاستثمار الأراضي الفلاحية الوقفية : ومن هنا نرى أنّ العمل بعقود
غلاýا وفقا لاشتراطات واقفيها ومقاصد الشّريعة الإسلامية من قبل مديريات الصّالحة للزاّرعة، واست

الشّؤون الدّينية النّائبة عن الوزارة الوصيّة على المستوى المحلّي بدل إهماýا وإبقائها معطلّة، واجب 
نمية قنيات في ا�ال الفلاحي، للمساهمة في تحقيق التّ شرعي والتزام قانوني، مع اعتماد أحدث التّ 

  .ي والوطنيهو الج: الاقتصادية على المستويين
  هاواستغلال عاطلةاستثمار الأراضي الوقفية ال أساليب :الثالفرع الثّ 

   اواستغلاý عاطلةاستثمار الأراضي الوقفية ال من أساليبأسلوب  الحكر :عقد الحكر
من القانون  2رّرمك 26بقراءة المادّة  :تعريف عقد الحكر في مجال استثمار الوقف: أوّلا

أو للغرس /تخصيص جزء من الأرض العاطلة للبناء و: نجد أن المراد بهذكره السّابق  01/07: رقم
لمدّة معيّنة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع التزام المستثمر بدفع 

أو الغرس وتوريثه خلال مدّة العقد، /إيجار سنوي يحدّد في العقد مقابل حقّه في الانتفاع بالبناء و
                                                             

 :2ط لبنان،-دار الكتب العلمية، بيروت، الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري -1
  .28: ، ص3ج ،م2003/هـ1424

   .178: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -2
  .420: إبراهيم بلبالي، المرجع السّابق، ص -3
  .من هذه الدّراسة 202-200: ص: تنظر -4
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 تعلّق بالأوقافالم 91/10: من القانون رقم 25ويجدر التّنبيه هنا إلى ضرورة مراعاة أحكام المادّة 
  .المعدّل والمتمّم

  : تتجلّى فيما يلي: مميّزات عقد حكر الأرض الموقوفة العاطلة: ثانيا
تعمير أرض الوقف العاطلة بالبناء فقط أو ، يلتزم المحتكر بموجبه ب1عقد يرد على العمل - 1

  باستصلاحها بالغرس فقط أو بكليهما،
  عقد إيجار رضائي طويل الأمد، - 2
عقد يوجب على المستثمر دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض وقت إبرام العقد، مع التزامه  - 3

  بتقديم أجر سنوي يحدّد في العقد، 
  ،2عقد يرد على أراضي الوقف البور فقط - 4
من  59رضائي بين السُّلطة المكلّفة بالأوقاف والمستثمر طبقا لأحكام المادّة  إداريعقد  - 5

       .سابق الذكّر  18/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 05والمادّة  القانون المدني،
  .من القانون المدني 55عقد ملزم للمتعاقدين طبقا لأحكام المادّة  - 6

لا بدّ ýذا العقد كغيره من العقود الأخرى من : رض الموقوفةمقوّمات عقد حكر الأ: ثالثا
أركان يقوم عليها، ومن شروط يجب توافرها فيه ليقع صحيحا، وهذا ما يمكن استخلاصه من المادّة 

  :التي عرفّته كما بيـّنّا أعلاه، وأركان عقد حكر أرض الوقف هي 2مكرّر 26
 :ويشترط فيهما) 3المستثمر(قاف والمحتكر وهما السّلطة المكلّفة بالأو : العاقدان - 1

عاقد، وأن يتولىّ المحتكر غرس أرض الوقف أو بناءها بنفسه، وأن تسلّم السّلطة المكلّفة أهلية التّ 
  .إلى المستثمرالموقوفة بالأوقاف الأرض 

  :ويتمثّل في أرض الوقف العاطلة ويشترط فيها: المعقود عليه - 2
من  94العقد علما تنتفي معه الجهالة، عملا بنصّ المادّة أن تكون معلومة عند إبرام  -

  القانون المدني سالف الذكّر، 

                                                             
  .176: جع السابق، صصورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المر  -1
  .139:  خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
 2مكرّر 26: هذه تسمية من يتعاقد مع السّلطة المكلّفة بالأوقاف لاستثمار أرض الوقف البور، طبقا لما نصّت عليه المادّة -3

  .تثمار أرض الوقف العاطلةسابقة الذكر، وقد يكون هذا المتعاقد شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، بشرط أن يكون غرضه اس
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المتعاقد عليه بين ) كغرس المخدّرات(أو الغرس ) كبناء بيت دعارة مثلا(وأن لا يكون البناء  -
ومبطل للعقد  طرفي العقد محرّما شرعا أو ممنوعا قانونا؛ لأنّ ذلك مخالف للنّظام العام والآداب العامّة

  ،من القانون المدني 97المادة  تطبيقا لنصّ 
بكلّ ما اتّصل بتلك الأرض من بناء وغرس ونحوهما، مع إلحاق كلّ ما  أن ينتفع المستثمر -

من  25: يحدثه من تغيير بمحلّ الوقف سواء أكان هذا التّغيير بناء أم غرسا، تطبيقا لأحكام المادّة
من قانون  220/12و  2191: ، والمادّتينالمعدّل والمتمّم ق بالأوقافالمتعلّ  91/10: القانون رقم

  .مالأسرة المعدَّل والمتمَّ 
وتكون بكلّ لفظ يدلّ على تحكير أرض الوقف كأن تقول السّلطة المكلّفة : الصّيغة - 3

طويلة، أحكّرك هذه الأرض الموقوفة على أن تنتفع بالبناء عليها والغرس في مدّة : بالأوقاف للمستثمر
، أو 3قبلت أو رضيت: وتدفع أجرة معجّلة تقارب قيمة الأرض وأجرة أخرى دورية، ويقول المستثمر

  .ما يقوم مقام ذلك مماّ تعارف النّاس عليه
معيّنة، ة مدّ ýذا العقد ع الجزائري المشرّ لم يحدّد : تحديد مدّة عقد تحكير أرض الوقف: رابعا

 ، وكان الأجدر به تحديد أجلها الأقصى هنا"...نةة معيّ دّ لم... ":2مكرّر 26في المادّة  قولهبيا كتفم
سدّا لذريعة التّلاعب بأرض الوقف من قبل المستثمر أو  بالأوقاف؛ سّلطة المكلّفةلل هاترك تحديدبدل 

أرض الوقف بعد موت مورثّهم قبل انتهاء مدّة العقد المبرم بينه وبين  ورثته الذين ýم حقّ استغلال
لكن بما أنّ عقد حكر أرض الوقف في حقيقته عقد إيجار من نوع خاصّ   ة المكلّفة بالأوقاف،السّلط

من المرسوم التّنفيذي  26موضوعه عين الوقف، فإنهّ يجب تحديده بزمن معينّ، عملا بأحكام المادّة 
 4اسنة أو تزيد عليه 12: سابق الذكّر بشرط إخضاع عقد الحكر الذي تساوي مدّته 14/70: رقم

منصبّا  العقد هذا إن كان ،من القانون ذاته 09لإجراءات الإشهار العقاري، طبقا لأحكام المادّة 
  .على أرض فلاحية

                                                             
  ".كل ما أحدثه المحبّس عليه من بناء أو غرس في الحبس، يعتبر من الشيء المحبس:" والتي تنص على أنّ  -1
  ".يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبّس تغيير في طبيعته:" والتي تنصّ على أنهّ -2
، بدون 06: زائري، þلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العددخالد بوشمة، أحكام الحكر في قانون الأوقاف الج -3

  .36: تاريخ النشر، ص
سنة قابلة للتّجديد  40سابق الذكر، أقصى مدّة إيجار أرض الوقف بـــ 14/70: من المرسوم التنفيذي رقم 26حدّدت المادّة  -4

  . مقابل دفع إيجار سنوي عند إبرام العقد
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المرسوم  الملحق الأوّل من من 14طبقا لأحكام المادّة ف ،وقفي نىً على مبْ  عقد الحكر نصبّ اإن ف
 سنة، 30 :وأقصاها سنة، 15 :هاناأدة استغلال مدّ تحدّد  ،كرسابق الذّ  18/213: التّنفيذي رقم

 لذوي أو المستثمر لفائدة الاستثماري مشروعلل تصاديةقالاية المردود أساس على ،للتّجديد قابلة
  . العقد على وقيعالتّ  تاريخ من ابتداء هذه المدّة تسري، لحقوقه

 .الذّكرالكيفية عينها التي ينتهي �ا عقدا المزارعة والمساقاة سابقا ينتهي عقد الحكر بو 
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لخراب ضة لالمعرّ و القابلة للبناء و استثمار الأراضي الوقفية المبنية  أساليب: انيلمطلب الثّ ا
  لاندثار وا

سابق  18/213: تخضع كلّ العقود الواردة في هذا المطلب لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم
، 1استثمارية مشاريع لإنجاز هةوجّ الم الوقفية العقارات استغلال وكيفيات شروط ديحدّ الذّكر الذي 

المتضمّن  75/58: من الأمر رقم 570إلى  549: لأحكام الموادفإنهّ يخضع  ،المقاولة دِ سِوى عقْ 
  . القانون المدني كما سنرى لاحقا

  هااستثمار الأراضي الوقفية المبنية أو القابلة للبناء واستغلال أساليب: لالفرع الأوّ 
  حقيقة هذا العقد سنعرّفه ونذكر مميزاته ومقوماته وكيفية انتهائه لمعرفة: عقد المرصد -أ

من القانون  5مكرّر 26عرّفه المشرعّ في المادّة : تعريف عقد المرصد الوارد على الوقف: أوّلا
سماح السّلطة المكلّفة بالأوقاف لمستأجر الأرض بالبناء  :سابق الذكّر بأنهّ يتمثّل في 01/07: رقم

التّنازل عنه باتفّاق مسبق طيلة مدّة استهلاك قيمة  استغلال إيرادات البناء، وله حقّ فوقها مقابل 
، مع ضرورة حرص المستأجر على عدم تغيير هذه الأرض 2الاستثمار، بالشّروط التي ذكرناها من قبل

  . مالمعدّل والمتمّ  الأوقافالمتعلّق ب 91/10: رقمقانون المن  25عن وجهتها، طبقا لنصّ المادّة 
حسب تعريفه المذكور  يتميّز عقد المرصد: مميزات عقد المرصد الوارد على الوقف: ثانيا

  :أعلاه بما يلي
  ،  )بناء أرض الوقف القابلة للبناء حصرا( عقد يرد على العمل -1
  ؛ لأنهّ ينتهي باستهلاك قيمة الاستثمار، عقد مؤقّت -2

                                                             
تسري أحكام :"المذكور أعلاه، والتي تنصّ على أنهّ 18/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 02المادّة : لمادّتينطبقا لأحكام ا -1

معمّرة هذا المرسوم على الأملاك الوقفية العقارية العامّة المبنية أو غير المبنية، الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات 
حدّدت العقارات الوقفية العامّة الموجّهة  التي نفسه 18/213: التّنفذي رقم من المرسوم 07وأحكام المادّة  ،..."أو قابلة للتّعمير 

 :يأتي فيما المرسوم، هذا مفهوم في للاستثمار، الموجهة الوقفية العقارات لتتمثّ  :"للاستثمار في هذا المرسوم على سبيل الحصر بأنهّ
  لاستقبال المشاريع الاستثمارية، الأراضي غير المبنية، الموجّهة -
  العقارات المبنية، الجاهزة لاستقبال المشاريع الاستثمارية،  -
العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة �يئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعماýا  -

  .الأوّلي لاستقبال المشاريع الاستثمارية
  ". وفي جميع الحالات، تدمج مرافق المشروع الاستثماري ضمن العقارات الوقفية العامّة

  . من هذه الدّراسة 195: شروط العمل بعقد المرصد عند فقهاء الإسلام، ص: تنظر -2
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 بناء إنجاز على المستأجر نفقهأ ما كونإذ ي ،عقد إيجار من نوع خاصّ طويل الأمد -3
  ،1فالوق أجرة من قسيط يستوفيهبالتّ  ،سّلطة المكلّفة بالأوقافال على دينا أرض الوقف

من  59لطة المكلّفة بالأوقاف والمستثمر طبقا لأحكام المادّة بين السّ  رضائي إداريّ  عقد -4
  سابق الذكّر، 18/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 05والمادّة القانون المدني، 

  من القانون المدني، 55عقد ملزم للمتعاقدين طبقا لأحكام المادّة  - 5
رورة القصوى كونه تمويلا عقاريا عقد تلجأ إليه السّلطة المكلّفة بالأوقاف استثناء عند الضّ  - 6

كثير من متخصّصا في عمارة الوقف، يتمّ فيه ردّ ديو�ا عن طريق الإيجار مماّ يعفيها من تحمّل ال
  2التّكاليف

يقوم هذا العقد كسائر العقود على أركان : مقوّمات عقد المرصد الوارد على الوقف: ثالثا
المذكورة سلفا نستنتج أنّ أركان عقد  5مكرّر 26وشروط يجب توافرها فيه ليقع صحيحا، ومن المادّة 

  :المرصد ثلاثة وهي
ويشترط  )شخص طبيعيّ أو معنويّ ( والمستأجر وهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف: العاقدان - 1

ما يشترط في العاقدين في عقد الحكر لاشتراكهما في إمكانية الاستفادة منهما في عمارة : فيهما
  .3الوقف حفاظا على أصله

  : ما يلي ويشترط فيها ويتمثّل في أرض الوقف البيضاء: المعقود عليه - 2
وأن تستغلّ استغلالا  - ، 5، وأن تكون قابلة للبناء4هالةأن تكون معيّنة تعيينا تنتفي معه الج -

وإلاّ  ،العامّة لاّ يخالف النّظام العام والآدابوأ -، 6موافقا لإرادة الواقف ومقاصد الشّريعة الإسلامية
  .أو مخمرة على الأرض الموقوفة ،، كأن يقيم بيتا للدّعارة7بطل العقد بطلانا مطلقا

                                                             
  .118: أحمد حططاش، المرجع السابق، ص - 1
: 1الكويت، ط-رسالة دكتوراه، الأمانة العامة للأوقاف فارس مسدور، تمويل واستثمار الأوقاف بين النّظرية والتّطبيق، -2

  .68-67: م، ص2001/ه432
  .186: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
  .القانون المدني سابق الذكر المتضمّن 75/58: الأمر رقم من 94تنظر المادّة  -4
  . سالف الذكّر 01/07: من القانون رقم 5مكرّر 26تنظر المادّة  -5
  . المتعلّق بالأوقاف المعدّل والمتمّم 91/10: من القانون رقم 45تنظر المادّة  -6
    .القانون المدني المتضمّن 75/58: الأمر رقم من 97تنظر المادّة  -7
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ظ يدلّ على بناء أرض الوقف الصّالحة للبناء، كأن تقول السّلطة وتكون بكلّ لف: الصّيغة - 3
أؤجّره لك لتنتفع  أقم على أرض الوقف مركزا تجاريا أو مستشفى ثمّ : 1المكلّفة بالأوقاف للمستثمر

قبلت أو رضيت، أو ما يقوم مقام : بإيراداته مدّة تنتهي باستهلاك قيمة الاستثمار، ويقول المستثمر
  .نّاسذلك في عرف ال

كونه عقد  لا بدّ من تقييده بمدّة معينة: تحديد مدّة عقد المرصد الوارد على الوقف: رابعا
سابق الذكّر، وبنصّ المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 02إيجار خاصّ؛ عملا بنصّ المادّة 

الدّين (الاستثمار سابق الذكّر، وتنتهي مدّته باستهلاك قيمة  07/05: من القانون رقم 468المادّة 
  .من المستثمر أو من ورثته أو من المـتُنازَل له) الذي على مؤسّسة الوقف

زاته ومقوّماته وكيفية لمعرفة حقيقة هذا العقد نحتاج إلى تعريفه وذكر مميّ  :عقد المقاولة -ب
  انتهائه

 6/1مكرّر 26ة ي في المادّ زائر ع الجنصّ المشرّ : تعريف عقد المقاولة الوارد على الوقف: أولا
واستثمارها وتنميتها  ،إمكانية استغلال الأملاك الوقفية: سابق الذكّر على 01/07: من القانون رقم

من  570إلى  549: أم þزّءا طبقا لأحكام المواد ،كلّيّة  اسواء أكان الثّمن حاضر  ،بعقد المقاولة
المقاولة عقد " :قد عرّفته بقوýا 549المتضمّن القانون المدني، إذ نجد المادّة  75/58: الأمر رقم

                                                             
المذكورة أعلاه، بعد  5مكرّر 26طبقا لنصّ المادّة ) ضاءالف(على أن يلتزم ببناء ما اتّفق على بنائه على أرض الوقف البيضاء  -1

ينية طبقا لأحكام المادّتين   81/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 23و 18الترّخيص له بالبناء بموجب قرار من وزير الشّؤون الدِّ
 81/213: لمرسوم التّنفيذي رقممن ا 10سالف الذكّر، ويدفع بدل إيجار سنوي إلى حساب خزينة الأوقاف طبقا لأحكام المادّة 

  :كالآتي  09نفسه،  ويتمّ ذلك  طبقا لأحكام المادّة 
 وقالسُّ  لمقتضيات وفقا ارالإيج قيمة وتحدد العقد، على التوقيع ريخات من ابتداء سنوي، إيجار بدل: الإنجاز مرحلة خلال -1

 . العقارية
 % 8 إلى % 1 بين سبةالنّ  هذه وتتراوح الأعمال رقم من مائوية نسبة :الاستغلال مرحلة اريمالاستث المشروع دخول بعد -2
 لدى المالية اتالمستحقّ  المستثمر ديسدّ ، و يةالمحلّ  التنمية على المترتب الإيجابي والأثر للمشروع الاقتصادية المردودية أساس على 

إلى أن تسدّد كلية ) الدّين(سّسة الوقف يقتطع هذا الأجر من قيمة أصل ما أنفقه على عمارة مؤ ، و "إيرادات"الأوقاف حساب
بانتهاء استهلاك قيمة الاستثمار، فتملك مؤسّسة الوقف ما بني، لتستغلّه فيما بعد بالوسائل التي تعود على الوقف وعلى الجهات 

لمكلفة بالأوقاف الموقوف عليها أحسن استغلال، وللمستثمر حق التنازل عن إيرادات المبنى لا عن عينه إذا اتّفق مع السّلطة ا
دائما؛ لأنّ المبنى أضحى ملكا لمؤسّسة الوقف وصار بانيه مستأجرا لديها كما  5مكرر 26مسبقا على ذلك وقفا لما جاء في المادّة 

 من المرسوم 29له حقّ انتقال استغلال إيرادات ما بناه إلى ورثته إذا مات أثناء فترة استهلاكه قيمة الاستثمار عملا بنص المادّة 
   .سابق الذكّر 98/381: التّنفيذي رقم
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يتعهّد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدّي عملا مقابل أجر يتعهّد به المتعاقد 
عقد المقاولة الوارد على الوقف هو تعاقد السّلطة المكلّفة بالأوقاف مع مقاول ليصنع : بمعنى" 1الآخر

مه له، أو أن تكون مؤسّسة الوقف مقاولا لتصنع شيئا شيئا لصالح مؤسّسة الوقف مقابل أجر تقدّ 
موافقا لإرادة الواقف ومقاصد الشّريعة لصالح الغير نظير مقابل مالي، بشرط أن يكون ذلك 

  .الإسلامية
  :تميزه عن سائر العقود هي التي: مميّزات عقد المقاولة الوارد على الوقف: ثانيا

من  59كلّفة بالأوقاف والمقاول طبقا لأحكام المادّة بين السّلطة الم :رضائيّ إداريّ عقد  -1
، إذ يمكن إبرامه شفاهة أو كتابة وفقا 2القانون المدني؛ لأنّ المشرعّ لم يشترط شكلا معيّنا لانعقاده

  ،3للقواعد العامّة
من القانون المدني، إذ يلزم المقاول بصنع ما  55طبقا لأحكام المادّة  :لطرفيهعقد ملزم  -2

  ويلزم السّلطة المكلّفة بالأوقاف بدفع أجر له نظير ذلك،  ،عليهفق اتّ 
أو إنجاز العمل المتّفق عليه نظير عوض  ،تتمثّل في تقديم المقاول المادّة :عقد معاوضة -3

  ،  4السّلطة المكلّفة بالأوقافله مه تقدّ 
  .5أو على أقساط ،يةكلّ   رحاض ،مقابل أجر عقد يرد على العمل -4

أركان هذا العقد وشروطه  علم يذكر المشرّ : مات عقد المقاولة الوارد على الوقفمقوّ : ثالثا
نستنتج أنّ أركان عقد  ،جوع إلى تعريفه المذكور سلفاالتي يجب توافرها فيه ليقع صحيحا، لكن بالرّ 

   : المقاولة أربعة وهي

                                                             
 :كما كيّفه فقهاء الإسلام هل هو عقد إجارة أم عقد استصناع لم يبينّ المشرعّ المراد بعقد المقاولة الوارد على الملك الوقفي -1

العقد عقد إجارة، وإن تعهّد  بالعمل فقط، كان) العامل(فإن تعهّدت السّلطة المكلّفة بالأوقاف بتقديم المادّة الخام، وتعهّد المقاول 
من  02المقاول بالعمل والمادّة الخام معا، كان العقد عقد استصناع، وعليه يجب الرجوع إلى هذا التّكييف عملا بمقتضى المادّة 

اية لمصالح المعدّل والمتمّم قطعا لدابر أيّ خلاف قد يقع بين المتعاقدين، حمايةً للوقف من أيّ اعتداء، ورع 91/10: القانون رقم
    .الجهات الموقوف عليها

  .187: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -2
  .190: المرجع نفسه، ص -3
م، 2020، ماي 01: ، العدد7بديار ماهر، استغلال وتنمية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، þلة صوت القانون، مج -4

  .263: ص
  .435: إبراهيم بلبالي، المرجع السابق، ص -5
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ويشترط  ،)معنويشخص طبيعي أو ( 1وهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمقاول: العاقدان -1
 . ما يشترط في عقد المرصد وعقد الحكر المذكورين أعلاه: فيهما

إصلاح ما بني عليها  أو ويتمثّل في بناء على أرض الوقف القابلة للبناء: المعقود عليه -2
، وللمقاول تقديم العمل فقط مقابل تقديم 2المرصد تماما عقد شروط المعقود عليه في ويشترط فيه
م المقاول الأمرين معا ويتحمّل مسؤولية فة بالأوقاف لمادّة البناء أو الإصلاح، أو يقدّ كلّ السّلطة الم

، أمّا إن قدّمت المادّة السّلطة المكلفة بالأوقاف، 3رف الآخرجودة المادّة التي يقدمها وضما�ا للطّ 
ستعملها فيه ويردّ إليه فعلى المقاول مراعاة أصول الفنّ في استخدامه ýا وأداء حساب لمقدّمها عمّا ا

أو قصور في كفايته الفنّية لزمه ردّ قيمة ذلك لسلطة  ،ما بقي منها فإن فسد جزء منها بسبب إهماله
  .4الأوقاف

سنوات من �دّم  10والمقاول متضامنين ما يحدث خلال  ،ويجب أن يضمن المهندس المعماري
ثابتة وقفية أخرى، ولو كان التّهدّم ناشئا  كلّي أو جزئي فيما شيّداه من مبان أو أقاماه من منشآت

  .للسّلطة المكلّفة بالأوقاف 5من عيب في الأرض، على أن يبدأ الضّمان من تاريخ تسليم العمل �ائيا
  .بالأوقاف
وهو المقابل الذي تلتزم السّلطة المكلّفة بالأوقاف بدفعه للمقاول بعد إنجازهِ  :العوض -3

من القانون  559، في حين نصّت المادّة 6حاضرا كليةً أم þزّءًا للعمل المطلوب منه إنجازهُ، سواء أكان
فاق خلاف أو الاتّ  ، إذا اقتضى العرفالقانون المدني على أنّ الأجرة تدفع عند تسلّم العمل إلاّ 

  .ذلك

                                                             
مسجّل في السّجل التّجاري، بعنوان أشغال البناء بصفته حرفيا أو مؤسّسة معه بعقد وهو كلّ شخص طبيعي أو معنوي تتعاقد  -1

 17الموافق  1432يع الأول عام رب 14مرخ في  11/04: من القانون رقم 3/13تملك المؤهّلات المهنية، وهذا طبقا لنصّ المادّة 
ه الموافق 1432، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول ربيع الثاني عام 2011فبراير سنة 

  .04: ، ص14: م، العدد2011مارس  6
  .من هذه الدّراسة 237: ص: تنظر -2
   .ن المدني المعدل والمتمممن القانو  551و  550: تنظر المادّتان -3
  . من القانون نفسه 552تنظر المادّة  -4
  .الأمر القانون نفسهمن  554تنظر المادّة  -5
  .سابق الذكر 01/07: من القانون رقم 6مكرّر 26تنظر المادّة  -6
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إصلاح ما بني  وتكون بكلّ لفظ يدلّ على بناء أرض الوقف الصّالحة للبناء، أو: الصّيغة -4
قاولتك ببناء مركز تجاري بمبلغ كذا، فيردّ : المكلّفة بالأوقاف للمقاولعليها، كأن تقول السّلطة 

 .قبلت بمبلغ كذا: المقاول

المدى  قصيرة تمويلية صيغة المقاولة عقد: تحديد مدّة عقد المقاولة الوارد على الوقف: رابعا
رفين، وينتهي هذا تّفق على إنجازه بين الطّ الم1 الاستثماري المشروع طبيعة سببح طويلة أو متوسطة أو

  :العقد بالطّرائق التّالية
بتحلّل السّلطة المكلفة بالأوقاف من العقد قبل إتمام المشروع وتعويض المقاول عمّا أنفقه  -

  ،القانون المدنيمن  566/1على المشروع تطبيقا لأحكام المادّة 
 75/58: لأمر رقممن ا 567باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه تطبيقا لأحكام المادّة  -

  المتضمّن القانون المدني سالف الذكّر،
س للمقاول أن ولي ،ؤون الدّينيةقبل تسليمه لمديرية الشّ بسبب حادث مفاجئ �لاك الشّيء  -

تطبيقا  نفقاته، ويكون هلاك المادّة على من قام بتوريدها من الطّرفين يطالب لا بثمن عمله، ولا بردّ 
  ، قانون المدنيالمن  568/1م المادّة كلح

ن كان الأمر ، وإوقت التّعاقد بعين الاعتبار مؤهّلاته الشّخصيةبموت المقاول إذا أخذت  -
إذا توافرت في ورثة المقاول الضّمانات الكافية لحسن أداء  ،2خلاف ذلك فلا ينتهي العقد تلقائيا

كذلك ومات مورِّثهم   من القانون ذاته، أمّا إذا لم يكونوا 569العمل تطبيقا لأحكام المادّة 
أو عجز عن إتمام المشروع المتّفق عليه لسبب قهري، فيفسخ العقد ويجب على السّلطة  ،)المقاول(

: من الأمر رقم 570المكلّفة بالأوقاف دفع قيمة ما تمّ من الأعمال للترّكة تطبيقا لأحكام المادّة 
  .نفسه 75/58

زاته قد المقايضة نحتاج إلى تعريفه وذكر مميّ لمعرفة حقيقة ع): الاستبدال( عقد المقايضة - ج
  وكيفية انتهائه ،ومقوّماته

ع الجزائري قد عرّفه نجد المشرّ  المعدّل والمتمَّممن القانون المدني  413المادّة  جوع إلىبالرّ : أولا
مال المقايضة عقد يلتزم به كلّ من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التّبادل ملكية :" بقوله

                                                             
  .  229: عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص -1
  .من القانون المدني المعدَّل والمتمَّم 552/2العقد في غير الحالات التي تطبّق فيها  ولا يجوز للسّلطة المكلّفة بالأوقاف فسخ -2
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: من القانون رقم 6/2مكرّر 26، تعريف عام يشمل العقار والمنقول، بينما نصّ في المادّة "غير النّقود
بعقد المقايضة "إمكانية استغلال الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها: سابق الذّكر على 01/07

  .مل العقار دون المنقولتعريف خاصّ يش" الذي يتمّ بمقتضاه استبدال جزء من البناء بجزء من الأرض
عقد المقايضة الوارد على الملك الوقفي هو استبدال جزء من عقار وقفي بجزء من  :إذن 

المعدّل والمتمّم  91/10: من القانون رقم 24المنصوص عليها في المادّة  1الأرض في الحالات الأربع
صد الشّريعة الإسلامية، سدّا ومقا ،على سبيل الحصر، مع مراعاة إرادة الواقفالمتعلّق بالأوقاف 

بالتّحايل عليها عن طريق تعويضها بعقارات أقلّ منها جودة، وهذا  2لذريعة الاستيلاء على الأوقاف
  . ولذا شدّد الفقهاء في هذه المسألة كثيرا كما بيـّنّا ،مضرّ لا محالة بمصلحة الموقوف عليهم

  :هاأهمّ : زات عقد المقايضة في المجال الوقفيمميّ  :ثانيا
بين المستثمر والسّلطة المكلّفة بالأوقاف  يتمّ بتوافق الإيجاب والقبول،: رضائيإداريّ عقد  -1

المشرعّ  لعدم اشتراطسابق الذكّر،  18/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 05 لأحكام المادّة طبقا
  الوقفي شكلا معيّنا لانعقاده،  

بالأوقاف جزءًا من العقار الموقوف منقطع النّفع إذ تقدّم السّلطة المكلّفة : عقد معاوضة -2
  المذكورة أعلاه، 6مكرّر 26/2مقابل تلقّيها جزءًا من أرض طبقا لأحكام المادّة 

  طبقا لأحكام المادّة ذا�ا، : عقد يرد على العقار فقط -3
أحكامه لقانون الأوقاف عكس المقايضة في غير الوقف فإّ�ا تخضع للقانون  عقد تخضع -4

  ،3المدني سابق الذكّر

                                                             
  :يستبدل الوقف على سبيل الحصر بقرار من السّلطة الوصيّة بعد المعاينة والخبرة في الحالات التالية -1
  للضياع والاندثار، حالة تعرضه -1
  إصلاحه، حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان -2
  في حدود ما تسمح به الشّريعة الإسلامية، ،أو مقبرة أو طريق عامحالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد،  -3
  .ويعوّض بعقار مثله أو أفضل منه حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط -4
تبداýا، لما ضمّت بعض العقارات الوقفية في إطار الاحتياطات فقد استولت كثير من بلديات الجزائر على أعيان الوقف بعد اس -2

العقارية وتعويضها بعقارات أخرى بموجب قانون التّوجيه العقاري، أو تعويض الموقوف عليهم متى وجدوا، أو الجهة التي آلت إليها 
  .214: ، ص1المرجع السابق، ج خير الدّين فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية،: تلك الأوقاف، ينظر

  .192: صورية زردوم، الآليات القانونية لإدارة الوقف في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
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يلُجأ إليه عند الضّرورة القصوى لاستثمار العقارات الوقفية في الحالات  :استثنائي عقد -5
  . الأربع المذكورة آنفا

يقوم عقد مقايضة الوقف على أربعة : مقوّمات عقد المقايضة في المجال الوقفي: ثالثا
  :أركان

ويشترط ) شخص طبيعي أو معنوي(ف والمقايض وهما السّلطة المكلّفة بالأوقا: العاقدان - 1
  .ما يشترط في عقود المرصد والحكر والمقاولة المذكورة أعلاه: فيهما

  : مبادلة جزء من العقار الوقفي بجزء من عقار آخر ويشترط فيه: المعقود عليه - 2
  أفضل منه، أن يكون العقار الذي يقدّم لممثّل الوقف مماثلا للعقار الوقفي منعدم النّفع أو  -
من  24لمبادلة في نطاق الحالات الأربع على سبيل الحصر طبقا لأحكام المادّة ا أن تتمّ  -

  ،المعدّل والمتمّمالمتعلّق بالأوقاف  91/10: القانون رقم
  .ومقاصد الشّريعة الإسلامية ،أن تكون المبادلة وفق إرادة الواقف -
جزءا ) بادلتك(والأوقاف لشخص ما قايضتك ة الدّينيؤون كأن تقول مديرية الشّ : الصّيغة - 3

  . من عقار وقفي بجزء من أرضك، فيردّ عليها قبلت ورضيت
السّلطة المكلّفة توقيع العقد بين  بمجرّد: تحديد مدّة عقد المقايضة الوارد على الوقف: رابعا

   .فينالطّر  التّأبيد لكلّ من تنتقل ملكية ما تمّ تبادله على سبيلبالأوقاف والمقايض 
  هالاندثار واستغلالخراب واللضة استثمار الأراضي الوقفية المعرّ  أساليب: انيالفرع الثّ 

كن هوض بقطاع السّ نّ اللفقراء والمحتاجين و على االأملاك الوقفية  ةق بمنفعصدّ م التّ ادو ل ضمانا
لال العقارات الوقفية ع الجزائري إمكانية استغالمشرّ  منه، أقرّ  ينغط على المحروما للضّ فبكل أنواعه تخفي

بعقد الترّميم أو بعقد التّعمير، طبقا لنصّ المادّة  1حهالاصإب تها،ضة للاندثار والخراب وتنميالمبنية المعرّ 
ى العقارات وتستثمر وتنمّ  يمكن أن تستغلّ :" ذكره السّابق 01/07: من القانون رقم 7مكرّر 26

الذي يدفع المستأجر بموجبه ما يقارب  عميرميم أو التّ د الترّ ضة للخراب والاندثار بعقالوقفية المبنية المعرّ 
  ".قيمة الترّميم أو التّعمير بخصمها من مبلغ الإيجار مستقبلا

  فه ثمّ نذكر مميّزاته ومقوّماته وكيفية انتهائهلمعرفة حقيقة عقد الترّميم سنعرّ : رميمعقد التّ  -أ

                                                             
  .145: خالد رمول، المرجع السابق، ص -1
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أعلاه  7مكرّر 26ترميم الوقف في المادّة عرّف المشرع عقد : تعريف عقد ترميم الوقف: أولا
عقد إيجار من نوع خاصّ يدفع بموجبه المستأجر إلى السّلطة المكلّفة بالأوقاف ما يقارب قيمة : بأنهّ

  . ترميم العقار الوقفي المعرّض للخراب والاندثار، لتُخصم من مبلغ الإيجار مستقبلا
يات أو þموعة بنايات ذات طابع معماري أو عملية تسمح بتأهيل بنا كلّ  :رميم العقاريالتّ و 
هيئة والتّعمير بدون رخصة صريحة من السّلطات المحلية ويتمّ ذلك وفقا للقواعد العامّة للتّ ، 1تاريخي

إلاّ الترّميمات الكبرى فتحتاج إلى رخصة صريحة من السّلطات المحلّية  ؛لتعلّقها ببناية موجودة
: من الملحق الأوّل من المرسوم التّنفيذي رقم 12نصّ في المادّة ائري بيد أنّ المشرعّ الجز  ؛2المختصّة

بين مدير الشّؤون الدّينية سابق الذكّر على أنّ توقيع عقد استثمار الأملاك الوقفية العامّة  18/213
يتمّ بعد الترّخيص للمستثمر بموجب قرار من وزير الشّؤون الدّينية والأوقاف، والأوقاف والمستثمر، 

لتجسّد بعد  ؛العقاري هروالشّ  سجيلالتّ  لإجراءات يخضع اوالأوقاف عقد ينيةالدّ  ؤونالشّ  إدارة عدادإو 
رفين مباشرة بعد التّوقيع ذلك حيازة العقار الوقفي، وبداية الانتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضاء الطّ 

  .على العقد
  :أنه عدّة مميّزات أهمّهايتميّز عقد ترميم الوقف ب: مميّزات عقد ترميم الوقف: ثانيا

من  05يبرم بين السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمستثمر طبقا لنص المادّة : إداريعقد  -1
  سالف الذّكر، 18/213: المرسوم التّنفيذي رقم

  ، تنتهي مدّته باستهلاك قيمة الترّميم،عقد مؤقّت طويل الأمد -2
  لا غير،للاندثار  أيلولته وأ هباخر براء ذي أثبت الخال :العقار الوقفي المبني يرد على -3
تمنح بمقتضاه السّلطة المكلّفة بالأوقاف مستأجرا حقّ استغلال العقار  :إيجار خاصّ عقد  -4

 الوقفي الخرب والآيل للاندثار، مقابل مبلغ يقارب قيمة ترميمه، لتخصم بعد ذلك من مبلغ الإيجار
  ،01/07: لقانون رقممن ا 7مكرّر 26، عملا بالمادّة في المستقبل

  .لا على عين العقار الوقفي): الترّميم( عقد ينصبّ على العمل -5

                                                             
، 2011ة فبراير سن 17الموافق  1432ربيع الأول عام  14مؤرخ في  11/04 :قانون رقمالمن  3/4طبقا لأحكام المادّة  -1

مارس سنة  6ه الموافق 1432، الجريدة الرسمية المؤرخة في أول ربيع الأول عام يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
  .04: ، ص14: م، العدد2001

  . 145: خالد رمول، المرجع السابق، ص -2
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يقوم عقد ترميم العقار الوقفي الخرب والمعرّض للخراب : مقوّمات عقد ترميم الوقف: ثالثا
  :حسب تعريفه المذكور سلفا على ثلاثة أركان بشروطها

ويشترط ) شخص طبيعي أو معنوي(والمستأجر وهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف : العاقدان -1
  .ما يشترط في العقود التي مرّت معنا كالحكر والمقاولة وغيرهما: فيهما

  : ويتمثّل في العقار الوقفي المبني، ويشترط فيه: المعقود عليه -2
  أن يكون خربا أو معرّضا للاندثار بتقدير أهل الخبرة، - 1
ل دفعه مبلغا يقارب قيمة هذا الإصلاح للسّلطة المكلّفة أن يلتزم المستأجر بإصلاحه، مقاب - 2

  بالأوقاف، التي تلتزم بتمكين المستأجر من القيام بعملية الترّميم،
، وأن يكون قابلا 1أن يكون عقار الوقف المبني محل الترميم معيّنا تعيينا تنتفي معه الجهالة - 3

 يخالف ، وألاّ 3ومقاصد الشّريعة الإسلامية، وأن يكون استغلاله موافقا لإرادة الواقف 2للإصلاح
ليتّخذ  عقار الوقف المبني ، كأن يرمّم4النّظام العام والآداب العامّة وإلاّ بطل العقد بطلانا مطلقا

  .مخمرة
أجّرت لك : السّلطة المكلّفة بالأوقاف لشخص طبيعي أو معنوي تقول كأن: الصّيغة -3

ولك حقّ استغلاله حسب  ض للاندثار على أن تتولىّ ترميمهالعقار الوقفي المبني الخرب أو المعرّ 
، مقابل أن تدفع لي مبلغا يقارب قيمة الترّميم، تقتطع بعد ذلك من مبلغ الإيجار، 5طبيعته ونوعه

  .قبلت ورضيت ونحو ذلك: فيقول
تبدأ مدّته كونه عقد إيجار خاصّ؛ من يوم استغلال : تحديد مدّة عقد ترميم الوقف: رابعا

ستأجر له بعد انتهاء عملية الترّميم، وتنتهي باستهلاك قيمة الترّميم، ويعود العقار الوقفي الذي رمّم الم
إلى مديرية الشّؤون الدّينية خاليا من أي عيب أو التزام، أو يعاد تحرير عقد إيجار عادي بين الطّرفين 

                                                             
  .الذكر المتضمّن القانون المدني سابق 75/58: من الأمر رقم 94المادّة : تنظر -1
  .سالف الذكّر 01/07: من القانون رقم 5مكرّر 26المادّة : تنظر -2
  . سالف الذكّر 91/10: من القانون رقم 45تنظر المادّة  -3
  .المتضمّن القانون المدني سابق الذكّر 75/58: من الأمر رقم 97تنظر المادّة  -4
  .سالف الذكّر 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 27/2طبقا لأحكام المادّة  -5
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فة بالأوقاف ما عليها من دين ، كما ينتهي هذا العقد بتسديد السّلطة المكلّ 1بشروط يُـتّفق عليها
  . 2لصالح المستأجر

، 3من تولىّ ترميم الوقف الخرب والمعرّض للاندثار لا يملك حقّ توريثه لأقاربه :وننبّه هنا إلى أنّ 
ولا حقّ التّنازل عنه لغيره، كما في عقدي الحكر والمرصد سابقي الذكّر؛ وإنمّا له حقّ طلب التّعويض 

 .المبني الخرِب والمعرّض للاندثار 4لعقار الوقفيعمّا أنفقه في إصلاح ا
  لمعرفة حقيقة عقد التّعمير سنعرفه ثمّ نذكر مميّزاته ومقوّماته وكيفية انتهائه: عميرعقد التّ  -ب
أعلاه  7مكرّر 26المادّة  عرّف المشرع عقد تعمير الوقف في :تعريف عقد تعمير الوقف: أولا

ع بموجبه المستأجر إلى السّلطة المكلّفة بالأوقاف ما يقارب قيمة عقد إيجار من نوع خاصّ يدف:"بأنهّ
  . "تعمير العقار الوقفي المعرّض للخراب والاندثار، لتُخصَم من مبلغ الإيجار مستقبلا

رخصة  بعد حصوله علىمن طرف المستأجر العقارات الوقفية الموجّهة للتّعمير استغلال ويتمّ 
بل من قِ  يتمّ ذلك بعد دراسة ملف المعنيّ و ، 5الدّينية والأوقافوزير الشؤون  يصدرهقرار  ببموج

: من المرسوم التّنفيذي رقم 14اللّجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثلّه طبقا لأحكام المادّة 
، طبقا 6شهادة التّعمير من السّلطة المختصةوبعد القبول تسلّم للمستثمر  المذكور سلفا، 18/213

يمكن لكلّ شخص :" تقضي بأنهّوالتي سابق الذّكر  90/29: من القانون رقم 51ة لأحكام المادّ 
طبيعي أو معنوي قبل الشّروع في الدّراسات أن يطلب شهادة للتّعمير أن تعينّ حقوقه في البناء 

ضت إلاّ على أرض مبنية تعرّ  ، وعقد تعمير الوقف لا ينصبّ "والاتفاقات التي تخضع ýا الأرض المعنية
  .  خراب والاندثارلل

يتميّز عقد تعمير الوقف بمميّزات عقد ترميم الوقف عينها : مميّزات عقد تعمير الوقف: ثانيا
  .7المذكورة آنفا

                                                             
  .115: أحمد حططاش، المرجع السّابق، ص -1
  .219: خير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، ص -2
إذا توفيّ مورّثهم وجب تجديد عقد الإيجار لصالحهم حتىّ تنتهي مدّة العقد الأولى مع مراعاة مضمونه، طبقا لأحكام المادّة  -3

  . سابق الذكّر 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 29
  .217: خير الدين بن مشرنن، المرجع السابق، ص -4
  .سابق الذكّر 18/213: من المرسوم التّنفيذي رقم 23و  18طبقا لأحكام المادّتين  -5
  . 149: صورية زردوم، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -6
  .هذه الدّراسة من 245-244: ص: تنظر -7
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والمعرّض للخراب  ،يقوم عقد تعمير العقار الوقفي الخرب: مقوّمات عقد تعمير الوقف: ثالثا
  :حسب تعريفه المذكور سلفا على ثلاثة أركان بشروطها

ويشترط ) شخص طبيعي أو معنوي(وهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمستأجر : العاقدان -1
 . ما يشترط في عقد الترّميم: فيهما

  . ويتمثّل في العقار الوقفي المبني، ويشترط في تعميره ما يشترط في ترميمه: المعقود عليه -2
أجّرت لك : عي أو معنويالسّلطة المكلّفة بالأوقاف لشخص طبي تقول كأن: الصّيغة -3

ولك حقّ استغلاله حسب  العقار الوقفي المبني الخرب أو المعرّض للاندثار على أن تتولىّ تعميره
، مقابل أن تدفع لي مبلغا يقارب قيمة التّعمير، تقتطع بعد ذلك من مبلغ الإيجار، 1طبيعته ونوعه

 .قبلت ورضيت ونحو ذلك: فيقول

تبدأ مدّته كونه عقد إيجار خاصّ؛ من يوم استغلال : الوقف تحديد مدّة عقد تعمير: رابعا
المستأجر له بعد انتهاء عملية التّعمير، وينتهي بالطّريقة ذا�ا التي ينتهي �ا عقد الترّميم بالتّفصيل 

  .الذي بيـّنّاه
  
 
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                             
  .سالف الذكّر 98/381: من المرسوم التّنفيذي رقم 27/2طبقا لأحكام المادّة  -1
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  المجمّعة وتنميتها الوقف والالأساليب الحديثة لاستثمار أم: الثثّ المطلب ال
سة الوقف من على إمكانية تحويل ما تجمّع لدى مؤسّ  10مكرّر 26شرع في المادّة نصّ الم

القرض : 1أموال إلى استثمارات منتجة لتنمية الوقف عن طريق اتبّاع أساليب التّوظيف الحديثة كـ
  .)الفرع الثالث(والمضاربة الوقفية ) الفرع الثاني(والودائع الوقفية ) الفرع الأول(الحسن 

   القرض الحسن: للأوّ ا فرعال
  سنعرفه ثمّ نذكر مميّزاته ومقوّماته وكيفية انتهائهالحسن لمعرفة حقيقة عقد القرض 

  :تعريف الفرض الحسن: أولا
والقرض في  ،2يء قرضا أي قطعهقرض الشّ : القرض هو القطع، يقال :القرض الحسن لغة -أ

ولو كان  اسم ،]245 :البقرة[ َّ þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć  ُّ : قوله تعالى
 ،3باع أمر االله وطاعتهيفعل فعلا حسنا في اتّ  :أيهنا  يقُرض: قال الأخفش ،مصدرا لكان إقراضا

  .والقرض الخالي من الفوائد الربّوية من طاعة االله لا ريب لما فيه من إحسان إلى المحتاجين
عة على اتّفق فقهاء المذاهب الأرب: تعريف القرض الحسن عند فقهاء المذاهب الأربعة -ب

يعود على المقترض بنفع مادّي كما تبينّ ) نفع معنوي(أنّ القرض الحسن قربة من المقرض إلى االله 
  :  تعريفا�م الآتية

 المالكية ، وعرّفه4مثله لآخر ليردّ  ثليم يرد على دفع مال عقد مخصوص :بأنهّالحنفية  عرّفه
ما كان على  ،مثله أو عينه  في ردّ يتخيرّ  ثم ،هو دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه: بأنهّ

دفع مال إرفاقا  :بأنهّ الحنابلة وعرّفه، 6بدله تمليك الشيء على أن يردّ  :بأنهّالشّافعية  وعرّفه، 5صفته
  .7بدله لمن ينتفع به ويردّ 

                                                             
لم يحَصر المشرع أساليب التوظيف الحديثة لتنمية الوقف، مما يدلّ على أنّه لا مانع من اتبّاع أساليب أخرى لتحقيق هذا  -1

  . الغرض
  .726: ، ص2ق، ج، المرجع السابþمع اللغة العربية بالقاهرة -2
  .217: ، ص7، المصدر السابق، جمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور -3
  .165: ، ص5، المصدر السابق، جابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -4
  .286: ، ص5، المصدر السابق، جأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي -5
  . 140: ، ص2، المصدر السابق، جنيكيزكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السّ  -6
  .312: ، ص3ج ، المصدر السابق،كشاف القناع عن متن الإقناع،  ين البهوتىمنصور بن يونس بن صلاح الدّ  -7
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لم يعرّف المشرعّ الجزائري القرض : تعريف القرض الحسن عند المشرّع الجزائري - ج
إقراض المحتاجين قدر :" واكتفى بقوله 01/07: من القانون رقم 10مكرّر 26/1ة الحسن في المادّ 

، دون أن يحدّد معناه بدقّة، ولم ينصّ على شروط "حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متّفق عليه
منحه، ولا مدّته، ولا مقوّماته، مماّ قد يجعل السّلطة المكلّفة بالأوقاف تحابي في منحه نتيجة غياب 

  . 1ايير القانونية في هذا الشّأنالمع
المتضمّن القانون المدني سابق الذكّر والتي  75/58: من الأمر رقم 450وبالرّجوع إلى المادّة 

عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النّقود أو :" عرّفت قرض الاستهلاك بأنهّ
، "عند �اية القرض نظيره في النّوع والقدر والصّفة أيّ شيء مثليّ آخر، على أن يردّ إليه المقترض

يُلاحظ أنّ الوصف المذكور في نصّ هذه المادّة منطبق تماما على مضمون القرض الحسن الذي 
: وبناء على سبق يقال، 2يسترجع فيه المقرض أمواله صفة وقدرا ونوعا دون زيادة أو ما يقوم مقامها

بردّ مبلغ  يلتزم بمقتضاه المقترض المحتاج عقد :نهّإأموال الوقف  حقيقة القرض الحسن الوارد علىإنّ 
أيّ  دون ،، صفة وقدرا ونوعا3القرض الممنوح له من السّلطة المكلّفة بالأوقاف في المدّة المتّفق عليها

  . فائدة
يتميّز عقد القرض الوارد على الوقف بمميّزات : مميّزات عقد القرض الوارد على الوقف: ثانثا

  :هاأهمّ 
لأنّ المقرِض يخرج من ملكيتـه شـيئا إلى المقـترض ويسـتردّ المثـل دون مقابـل بعـد  عقد تبرّعي؛ -1

  ب الاتّفاق،قد تطول أو تقصر بحسْ  4مدّة من الزّمن
 بشيء ضقرِ  ـُالم ينتفع ولا ،فقط 5يعود بالنّفع على المقترض :عقد يرد على عمل خيري -2
 

                                                             
  .147: خالد رمول، المرجع السابق، ص -1
  .236: سفيان شبيرة، المرجع السابق، ص -2
  .213: صورية زردوم، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
  .212: المرجع نفسه، ص -4
: ، السنة15: نصير بن أكلي، صيغ استثمار الأموال الوقفية في القانون الجزائري، þلة دفاتر السياسة والقانون، العدد -5

  216: م، ص2016
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تحصّل تبعا لذلك  لا السّلطة المكلّفة بالأوقاف :أن أي ،1فعالمنا من وغيرها كفائدة القرض من
 .منفعة مادّية تذكر

  . 2كالأجر بين الأفراد تماماه يتمّ بدون فائدة،  لأنّ عقد ملزم لجانب واحد؛  - 3
يقوم عقد القرض الوارد على الوقف على : مقوّمات عقد القرض الوارد على الوقف: ثالثا

  :ثلاثة أركان وهي
ويشترط ) شخص طبيعي أو معنوي(وهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمستأجر : انالعاقد -1

 .  أن يكونا أهلا للتّبرعّ: فيهما

  : ويتمثّل في المال الوقفي المقرَض ويشترط فيه: المعقود عليه -2
  ،3أن يكون مبلغا من النّقود لا غير - 1
  سابقة الذكّر، 10مكرّر  26أن يكون بقدر حاجة المقترض، طبقا لأحكام المادّة  - 2
  .  4أن يكون معيّنا ومذكورا في العقد تحت طائلة البطلان - 3
أقرضتك : السّلطة المكلّفة بالأوقاف لشخص طبيعي أو معنوي محتاج تقول كأن: الصّيغة -3

بصفته ونوعه ومقداره في الأجل المحدّد،   مبلغ كذا من نقود الوقف على أن ترده 5أو اقترضت منك
 .قبلت ورضيت وما يقوم مقام ذلك مماّ تعارف النّاس عليه: ل المحتاجفيقو 

                                                             
فلسطين، -ين أردنية، القرض الحسن وأحكامه في الفقه الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية محمد نور الد -1

  .09: م، ص2010: السنة الجامعية
القرض بين الأفراد يكون :" المتضمن القانون المدني التي تنص على أنّ  75/58: من الأمر رقم 454طبقا لأحكام المادّة  -2

  ".جر ويقع باطلا كل نصّ يخالف ذلكدائما بدون أ
  .220: صورية زردوم، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -3
  .221: المرجع نفسه، ص -4
 -2: ة ما يأتيتعتبر من إيرادات الأوقاف العامّ :"... 2/2نصّ المادّة : يمكن أن تكون السّلطة المكلّفة بالأوقاف مقترضة ينظر -5
 1421محرّم عام  5قرار الوزاري المؤرخ في من ال.." وكذا القروض الحسنة المحتملة لاستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها ...  -2

الدّليل القانوني : ، الذي يحدّد كيفيات ضبط الإيرادات والنّفقات الخاصّة بالأملاك الوقفية، ينظر2000أبريل سنة  10الموافق 
وهذا الذي يحقّق لنا تنمية الوقف بعمارته وإصلاحه، أمّا إقراض مؤسّسة الوقف  ،172: م، المرجع السّابق، ص2014للوقف، 

مالا للمحتاجين فلا يحقّق سوى منفعة المقترض، كما أنّ المقترض قد يعجز عن تسديد ما عليه من ديون مؤسّسة الوقف فيكون 
    .عبْءًا ثقيلا عليها
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يجب تحديد عقد القرض الوارد على : تحديد مدّة عقد القرض الوارد على الوقف: رابعا
على أن يعيدوه في أجل متّفق :"... المذكورة أعلاه 10مكرّر 26الوقف بأجل عملا بأحكام المادّة 

  .د إذا لم يتمّ تحديد أجل الوفاء بالدّين عند إبرامهمماّ يعني بطلان العق" عليه
  الودائع ذات المنافع الوقفية: انيالثّ  فرعال

غة ثمّ في الاصطلاح الفقهي ثمّ في التّشريع الجزائري، سنُعرّف الودائع ذات المنافع الوقفية في اللّ 
  .ه ومدّتهثمّ نذكر مميّزات عقد الودائع ذات المنافع الوقفية، ثمّ نبينّ مقوّمات

ثمّ في الاصطلاح  ،غةلّ لسنُعرّف الوديعة في ا: تعريف الوديعة ذات المنافع الوقفية: أولا
  ثمّ نشير إلى تعريفها في التّشريع الجزائري ،ثم نستنتج المراد بالودائع ذات المنافع الوقفية ،الفقهي
 ،1ا إذا تركهعً ه ودَ عيء يدَ ع الشّ من ودَ الودائع جمع وديعة  :غةاللّ في تعريف الوديعة  -أ

  .2أودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة :الوديعة فعيلة بمعنى مفعولةو 
  :ýا تعريفات مختلفة أهمّها: الوديعة عند فقهاء المذاهب الأربعة -ب

 المالكيةوعرّفها ، 3تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة: الوديعة بأّ�ا الحنفيةعرّف 
  . 4استنابة في حفظ المال: بأّ�ا

، وعرّفها 5أو محترم مختص على وجه مخصوص توكيل في حفظ مملوك: بأّ�ا الشّافعيةوعرّفها 
القدر المشترك بين هذه التّعريفات هو أنّ ، 6المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض: بأّ�االحنابلة 

، وهو ما 7كانت قرضا  هاف فيصرّ بالتّ  عالمودِ  لهأذن فقط، فإن  الوديعةالمودعَ لديه له حقّ حفظ 
  .8ويقيّدون العمل به في نطاق ضيّق جدّا ،يسمّى عند الفقهاء الاستدانةَ على الوقف

                                                             
  .384: ، ص8، المصدر السابق، جلى أبو الفضل جمال الدين ابن منظورمحمد بن مكرم بن ع -1
  .653: ، ص2المصدر السابق، ج أحمد بن محمد بن علي أبو العباس الفيومي، -2
  .662: ، ص5، المصدر السابق، جابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -3
  .404: ، المصدر السابق، صين ابن الحاجبعثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو جمال الد -4
  .125: ، ص4، المصدر السابق، جشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني -5
  .352: ، ص2ج ، المصدر السابق،كشاف القناع عن متن الإقناع،  ين البهوتىمنصور بن يونس بن صلاح الدّ  -6
  .3797: ، ص5المرجع السّابق، ج، الفقه الإسلامية وأدلتّه، يزحيلبن مصطفى ال وهبة -7
  .هذه الدّراسةمن  89-87: ص: تنظر -8
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بموجبه شخص ما دع و عقد قرض ي :الودائع ذات المنافع الوقفيةومنه نستنتج أنّ حقيقة 
ه إلى ما عندها من أموال في مبلغا من المال زائدا عن حاجته لدى السّلطة المكلّفة بالأوقاف لتضيف

  .وترميمه وإصلاحه، على أن تتعهّد بإرجاع المبلغ المودعَ لديها إلى مودِعِه متى طلبه ،عمارة الوقف
الودائع  ف المشرعّعرّ : تعريف الوديعة ذات المنافع الوقفية عند المشرّع الجزائري - ج

هي التي تمكّن صاحب مبلغ :" لاه بقولهالمذكورة أع 10مكرّر 26/2في المادّة ذات المنافع الوقفية 
من المال ليس في حاجة إليه لفترة معيّنة من تسلّمه للسّلطة المكلّفة بالأوقاف في شكل وديعة 

" يسترجعها متى شاء، وتقوم السّلطة المكلّفة بالأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف
المعدّل  القانون المدنيمن  598ده ما ورد في المادّة وهي �ذا المعنى قرض كما أسلفنا الذكر يؤكّ 

إذا كانت الوديعة مبلغا من النّقود أو أيّ شيء مماّ يمكن استهلاكه وكان المودعَ لديه :" بأنهّ والمتمّم
  ". مأذونا له في استعماله اعتبر قرضا

وإن اختلفا من  ،1اومقوّماته ذا� أنّ للودائع ذات المنافع الوقفية مميّزات القرض: وهذا يعني
  .حيث الاسم، مماّ يحتّم علينا تجاوزها تفاديا للتّكرار

تبدأ مدّة هذا العقد من يوم تسليم : تحديد مدّة عقد الودائع ذات المنافع الوقفية: ثانيا
المودعِ المال للسّلطة المكلّفة بالأوقاف بموجب العقد المبرم بينهما، وينتهي باسترجاع صاحب المال 

  .سالفة الذكّر 10مكرّر 26/2عند حاجته إليها طبقا لأحكام المادّة  وديعته
  المضاربة الوقفية: الثالثّ  فرعال

سنُعرّف المضاربة الوقفية في التّشريع الجزائري، ثمّ نذكر مميّزات عقد المضاربة الوقفية، ثمّ نبينّ 
  .مقوّماته ومدّته

الجزائري المضاربة الوقفية بموجب المادّة  عرّف المشرعّ :تعريف عقد المضاربة الوقفية: أوّلا
المضاربة الوقفية هي التي يتمّ فيها :" سابق الذكّر بأنّ  01/07: من القانون رقم 10مكرّر 26/3

استعمال بعض رَيْع الوقف في التّعامل المصرفي والتّجاري من قبل السّلطة المكلّفة بالأوقاف مع مراعاة 
لى ضرورة تنمية الأملاك الوقفية باتبّاع عالتي تحيلنا ..." 91/10: ممن القانون رق 2أحكام المادّة 
لعمل اطبقا لأحكام الشّريعة الإسلامية، مماّ يفرض على مؤسّسة الوقف في الجزائر  ،هذا الأسلوب

                                                             
  .هذه الدّراسةمن  250-249: ص: تنظر -1
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؛ لأنّ التّعامل مع البنوك مثلا أو بنك البركة الإسلاميـَينْ  ،التّعاقدّ مع مصرف السّلامب�ذا الأسلوب، 
  .بوية محرّم في الشّريعة الغراّءالرّ 

  :يتميّز عقد المضاربة الوقفية عندنا بمميّزات أهمّها :مميّزات عقد المضاربة الوقفية: ثانيا
 26/3لا على الرَّيع كلّه طبقا لأحكام المادّة : عقد يرد على جزء من ريَْع الوقف - 1

  ، .."استعمال بعض ريع الوقف"... المذكورة أعلاه 10مكرّر
فة بالأوقاف لشخص آخر طبيعي، أو لطة المكلّ السّ بمقتضاه تدفع  :عقد استثماري - 2

  ، 1جاريفه في تعامله المصرفي أو التّ ا من رَيْع الوقف ليوظّ معنوي، جزءً 
  .عقد يخضع في جميع أحكامه للشّريعة الإسلامية - 3

الوقف على الأركان يقوم عقد المضاربة الوارد على  :عقد المضاربة الوقفية مقوّمات :ثالثا
  :الخمسة ذا�ا المنصوص عليها عند جمهور الفقهاء المذكورة سلفا وهي باختصار

أهلية : ويشترط فيهما: وهما السّلطة المكلّفة بالأوقاف والمصرف الإسلامي :العاقدان - 1
  .2التّصرّف في الأموال

ما  ويشترط فيهلإسلامي للمصرف اوهو ما تقدّمه السّلطة المكلّفة بالأوقاف  :المال رأس - 2
  .ماً لّ نا، معلوما، مسَ أن يكون نقدا، معيّ : يلي

مقابل جزء  ،أو بنك البركة الإسلاميان القيام به ،وهو ما يتولىّ مصرف السّلام :العمل - 3
   . أن يكون مشروعا: معلوم من الرّبح، ويشترط فيه

لطة المكلّفة بالأوقاف، ويشترط وهو القدر المتّفق عليه بين المصرف الإسلامي والسّ  :الرّبح - 4
  . أن يكون معلوما ومشاعا كما سبق بيانه: فيه

السّلطة المكلّفة بالأوقاف لممثّل : وهي كلّ لفظ تنعقد به المضاربة، كأن تقول :الصّيغة - 5
  .أو قبلت ورضيت ،أخذت: خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة فيردّ : المصرف

يسري مفعول هذا العقد من يوم إبرامه بين السّلطة  :الوقفية تحديد مدّة عقد المضاربة: رابعا
  .المكلّفة بالأوقاف والمصرف الإسلامي، وينتهي بانتهاء مدّة المضاربة المتّفق عليها بين الطّرفين

                                                             
  .444: إبراهيم بلبالي، المرجع السابق، ص -1
  .152: صورية زردوم، النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص -2
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 الحات وبتوفيقه تتحقّق المقاصد والغايات، والصّلاة والسّلامالصّ  الحمد الله الذي بنعمته تتمّ 
ويلة الطّ العلمية ولة الجبعد هذه ف: الذي ختم االله به الرّسل وبرسالته الرّسالات وبعدمحمّد على سيّدنا 

، تمّ التّوصّل في ختام الجزائريالوضعي التي دامت أربع سنوات في رحاب الفقه الإسلامي والقانون 
  :هذه الدّراسة إلى النّتائج والاقتراحات الآتية

  :سةنتائج الدّرا: أوّلا
تباينت تعريفات الفقهاء للوقف من حيث المبنى، لكنّ القدر المشترك بينها على العموم هو  - 1

ف في منافع العين الموقوفة من قبل الواقف أو من قبل الموقوف عليه، مع جواز التّصرّ : اتّفاقها على
  .ف في أصلها بيعا أو هبة أو ميراثامنعهم من التّصرّ 

من  28طبقا لأحكام المادّة   في قانون الأوقافطلاات بالوقف المؤقّ  ريالجزائاعتبر المشرعّ  - 2
في ذلك  فقاارغم أهميّته البالغة في ا�تمع، مو  المتعلّق بالأوقاف المعدّل والمتمّم 91/10: القانون رقم

ل والمتبوع من قبوع من الوقف ýذا النّ  زا لرأي المذهب المالكي ا�يمخالفو الفقهاء، جمهور  مذهب
  .في ربوع الجزائر الكثيرين
فما أوقفه الوقف حساب جار يصبّ الحسنات على صاحبه صبّا في الحياة وبعد الممات،  - 3

المرء على فقراء المسلمين من ممتلكاته بإرادته المحضة، سيشغّل عدّاد حسناته بصفة غير ممنونة إلى أن 
  .يرث االله الأرض ومن عليها

بعة حول لزوم الوقف من عدمه، والسّبب في ذلك هو اختلف فقهاء المذاهب الأر  - 4
  .اختلافهم حول حقيقته، كما بيّنا ذلك عند تعريفنا له في بداية الفصل الأول

كان للإسلام قصب السّبق في اختراع أنظمة مالية منقطعة النّظير من حيث حسن  - 5
ات متماسكة، وعلى رأس تحقيق التّكافل الاجتماعي، وبناء حضار  يةالتّخطيط ورسم الأهداف، بغ

نظام الوقف فضلا عن أنظمة أخرى لا تقلّ أهمية عنه كالوصيّة واýبة : هذه الأنظمة المالية الراّقية
  .والزكّاة وغيرها

استقلالية أموال مؤسّسة الوقف عن القائم بشؤو�ا سواء أكان الواقف نفسه أم متوليّها،  - 6
وّرها عبر العصور المتعاقبة، وذلك أنّ مقصد الوقف النّفع أم الموقوف عليه هي سرّ نمائها، وأساس تط

العامّ المستمرّ ببقاء عينه، بقطع النّظر عن زوال الشّخص المنتفع بريعه، مادام دائرا في فلك أحكام 
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السّمحة، الصّالحة لكلّ زمان ومكان، فهو يستمدّ خلوده من خلودها، ومتى الإسلامية الشّريعة 
  .الدة فقد صفة الخلود، وكانت هذه المخالفة إيذانا باندثار آثارهخالف هذه الأحكام الخ

يحظى الوقف بكلّ حقوقه ويتحمّل جميع التزاماته، متى تمّ إنشاء عقده أمام موثّق وفق  - 7
  .في السّجلاّت الخاصّة بالتّوثيق في الشّهر العقاري دوّنو  ،إرادة الواقف المنفردة

ريّين خاصّة عن النّظام المؤسّسي للوقف الذي يعدّ أهمّ وسيلة تخلّي المسلمين عامّة والجزائ - 8
من وسائل البناء الحضاري وتحقيق التّنمية المحلّية والوطنية، أدّى إلى تقهقر دوره التّنموي المنوط به في 

  .ة قاطبةالأمّ 
بلغ ظلّ التّنظيم الإداري لمؤسّسة الوقف يتطوّر عبر التّاريخ من الحسن إلى الأحسن حتى  - 9

تأسيس وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف لإدارة الأملاك الوقفية، واستثمارها وتنميتها واستغلاýا،  حدّ 
لكثير من النّصوص التّنظيمية والتّشريعية لتحقيق هذا  هاسنّ  من خلال وحمايتها في الدّولة الجزائرية

  . المبتغى
التّخطيط والتّنظيم : كزات وهيتقوم إدارة الوقف كسائر الإدارات على أربعة مرت - 10

  . لأهميّته البالغة في بناء الحضارات ورقيّ الأمموذلك والقيادة، والرّقابة؛ 
كلّما تطوّر جهاز إدارة الأملاك الوقفية واستقلّ عن الأجهزة الأخرى، كلّما أمكن  - 11

ضمان تشغيل هذه استغلاýُا وتنميتها بشكل أفضل، وحمايتها من أيّ اعتداء قد يهدّد وجودها، و 
  .المؤسّسة بكفاءة عالية ومراقبة عمل النظار عن قرب وإيصال الرّيع بأمان إلى الجهات الموقوف عليها

وفق ما ) في كلّ ولاية(يتكوّن جهاز إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر على المستوى المحلّي  - 12
: والمرسوم التّنفيذي رقم 98/381: نصّت عليه المراسيم التّنفيذية، كالمرسوم التّنفيذي رقم

مدير الشّؤون الدّينية والأوقاف ومؤسّسة المسجد، وكيل الأوقاف وناظر : وغيرهما من 2000/200
 :يتكوّن منف) المركزي(جهاز إدارة الأملاك الوقفية في الجزائر على المستوى الوطني أمّا  ،الوقف

، وديوان )المركزية(ولجنة الأوقاف الوطنية  جّ والعمرةالأوقاف والزكّاة والحومديرية المفتّشية العامّة، 
  . 21/179:الأوقاف والزكّاة الذي أنشئ حديثا بموجب المرسوم التّنفيذي رقم

للمحافظة على أصل الوقف ودوام رَيْعه، وصرفه في مصارفه، فقها وقانونا يجب تفعيل  - 13 
المزارعة والمساقاة والمغارسة، لاستثمار الأراضي العمل بعقود يدية كالعمل بالأساليب الاستثمارية التّقل

الاستثمارية الحديثة كالودائع  بدل إهماýا وإبقائها معطلّة، والأساليبِ  الفلاحية الوقفية الصّالحة للزاّرعة
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واستغلاýا وفقا لاشتراطات الواقفين، ومقاصد الشّريعة الإسلامية من قبل  ،تينوالمضاربة الوقفي
، واجب شرعي والتزام قانوني، ارة الوصيّة على المستوى المحلّيالدّينية النّائبة عن الوز  مديريات الشّؤون

ية الاقتصادية على مع الاعتماد على أحدث التّقنيات في ا�ال الفلاحي، للمساهمة في تحقيق التّنم
  .ي والوطنيالجهو : المستويين

لفقهاء، ولذا كانت اختيارات جلّ أحكام الوقف في الإسلام مبناها على اجتهادات ا - 14
المشرع الجزائري لأكثرهِا مرونة في قوانين الأوقاف؛ بغرض تسهيل الإجراءات المتّصلة �ا، تحفيزا 

  .للجزائريّين على الإقبال عليها بقوّة
في   الرّقي والازدهارلحققّنا  على أرض الواقع،لو فعّلنا الآليات الشّرعية والقانونية للوقف  - 15

þ قافيةوالثّ  ، والتّعليميةالاقتصادية والاجتماعية: الات الحياةجميع.  
  :اقتراحات: ثانيا

ضرورة إعادة النّظر في المنظومة القانونية الجزائرية للأوقاف بتعديل بعض الموادّ، وإلغاء  - 1
 الآخر، بما يتواقف مع مصلحة الأملاك الوقفية من حيث الإدارة والاستغلال والاستثمار، مع هابعض

الأخذ بعين الاعتبار إرادة الواقفين وأحكام الشّريعة الإسلامية للوصول بمؤسّسة الوقف إلى المستوى 
  . المنشود الذي نصبو إليه

؛ لأنّ المعدّل والمتمّم المتعلّق بالأوقاف 91/10: من القانون رقم 28نقترح تعديل المادّة  - 2
أخذا بالمذهب المالكي السّائد في  ،)المنفعة وقف(الوقف المؤقت تجويز  المصلحة ا�تمعية تقتضي

البلد، وتشجيعا للجزائريّين على وقف منافع بعض ما يملكون إن عجزوا عن وقف الذّوات، لتوسيع 
  .خصوصا في أزمنة الجوائح والنّكبات دائرة التّعاون والتّكافل بينهم

صّ على إمكانية تنمية التي تن 01/07: من القانون رقم 1مكرّر 26ل المادّة يتعد نرجو - 3
الأملاك الوقفية، واستثمارها واستغلاýا، إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا بعقد المزارعة والمساقاة فقط، 

لأهميّته البالغة في نظرا بإضافة عقد المغارسة الذي تناول فقهاء الإسلام أحكامه في مدوّنا�م؛ 
كونه أوفر العقود حظاّ في   ،حية الوقفية خصوصاعموما، والأراضي الفلا استثمار الأراضي الفلاحية

  .إمكانية الاعتماد عليه في تنمية الأراضي الوقفية المعطلّة

ج المشرعّ الجزائري إجارة الوقف المنتهية بالتّمليك في تعديلات قوانين الوقف ا در ضرورة نرى  - 4
قة بالأوقاف لما ýا من أهميّة مستقبلا صراحة في صيغ تنمية الأوقاف، واستثمارها في القوانين المتعلّ 
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في هذا الشّأن، لتمكين مديريات الشّؤون الدّينية والأوقاف في الجزائر من العمل �ذه كبيرة تنمويةّ  
  .الوسيلة، دون أيّ عراقيل إدارية؛ رجاءَ انتعاش ا�ال الوقفي وعودته إلى سالف عهده المـشُْرق

ونشر البحوث  ،وطنيّا ودوليّا وتنظيم النّدوات، ،كثيف من عقد الملتقياتتّ الالحرص على  - 5
وتؤصّل لآليات جديدة تواكب  العلمية التي تسلّط الضّوء على مكانة الوقف في ا�تمعات الإسلامية

 ليس قاصرا على المساجد والزّوايا والمدارس القرآنية، بل يتعدّاها إلى þالات  الوقف ، وبيان أنّ العصر
     .كلّ þالات الحياة  الوقف يستوعبحّة، والصّناعة والزّراعة، أو بالأحرى كالتّعليم والصّ   :أخرى

استغلال منابر المساجد والزّوايا، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والمقرّرات  - 6
طمعا في  ،الدّراسية لإشاعة ثقافة التنّافس على وقف بعض الممتلكات في سبيل االله بين الجزائريّين

  . وخدمةً للمصلحة الوطنية ،لثّوابا
: تجسيد المرسوم التّنفيذي رقمعلى  وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف أن تعمل نقترح كما  - 7

في  سالف الذكّر المتضمّن إنشاء الدّيوان الوطني للأوقاف والزكّاة وتحديد قانونه الأساسي 21/179
لنّهوض بالمنظومة الوقفية في ل وارد المادّية والبشريةتسخّر كلّ المعلى أرض الواقع، و أقرب وقت ممكن 

  .الجزائر أملا في تحقيق التّنمية الوطنية المرجوة
توفيقه لإتمام هذه و وختاماً لا يسعني في هذا المقام إلاّ أن أحمد االله تعالى وأشكره على منّه 

. أن الحمد الله ربّ العالمين وآخر دعوانا، والسّداد والتّوفيقوالرّشاد،  الإخلاصالأطروحة، وأسأله 
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  :01الملحق رقم 
غازي، ل عن خديجة و نموذج عقد الإيجار المعد من طرف لجنة الأوقاف خاص بإيجار محل وقفي منق 

  .354- 349: المرجع السابق، ص
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  : 02رقم  لملحقا
خاص بإدارة الشّؤون الدّينية  وقفي محلخاص بإيجار  قافعقد الإيجار المعد من طرف لجنة الأو نموذج 

  .والأوقاف لولاية هران
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  :المصادر والمراجعئمة قا
  رواية حفص عن عاصم :القرآن الكريم :أولا
  :كتب تفسير القرأن الكريم: ثانيا

: تــح ،الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر شمــس الــدين القــرطبي -
  .م1964/هـ1384 :2ط القاهرة،-دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

   :وشروحها كتب الحديث: اثالث
ـــاري في ، يعقــوب بــن ســلطان البصــارة الكــويتي أبــو حذيفــة نبيــل بــن منصــور بــن -1 أنـِـيس السَّ

نبيل بن منصـور : تح، تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحاَفظ ابن حَجر العسقلاني في فتح الباري
  .م2005/هـ1426: 1ط، لبنان-مؤسّسة السّماحة، مؤسَّسة الريَّان، بيروت، عقوب البصارةيبن 

محمــد عبــد : تــح ،الســنن الكــبرى، أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي -2
  .م2003/هـ1424 :3ط لبنات،-دار الكتب العلمية، القادر عطا

دار ، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ،أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني -3
  .ه1379 :عةبدون طب بيروت،-المعرفة

، بـيروت-دار إحيـاء الـتراث العـربي، عمدة القاري شرح صحيح البخـاري ،بدر الدين العيني -4
 .النّشر بدون طبعة وتاريخ: ط

مؤسسة زايـد بـن ، محمد مصطفى الأعظمي: تح، الموطأ ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر -5
  .م2004/هـ1425 :1ط، راتالإما –أبو ظبي ،سلطان آل �يان للأعمال الخيرية والإنسانية

محمـــد زهـــير بـــن ناصـــر : ، تـــحمحمـــد بـــن إسماعيـــل أبـــو عبـــد االله البخـــاري، صـــحيح البخـــاري -6
  .هـ1422: 1الناصر، دار طوق النجاة، ط

محمد زهير فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحمسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم -7
  .النشربدون طبعة وتاريخ  بيروت،–الثراث العربي

  :غة العربيةالمعاجم وقواميس اللّ : ارابع
دار ، عبــد الســلام محمــد هــارون :تــح، غــةأبــو الحســين أحمــد بــن فــارس، معجــم مقــاييس اللّ  -1

   .م1979/هـ1399، الفكر
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، بـــيروت –المكتبـــة العلميـــة  أبـــو العبـــاس الحمـــوي، المصـــباح المنـــير في غريـــب الشـــرح الكبـــير، -2
   .بدون طبعة وتاريخ النشر

  .هـ1414 :3ط بيروت،-لسان العرب، دار صادر أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، -3
 :1ط، عـــــالم الكتــــــب ،معجـــــم اللغـــــة العربيــــــة المعاصـــــرة، أحمـــــد مختـــــار عبـــــد الحميــــــد عمـــــر -4
  .م2008/هـ1429
محمّــد ســليم : نقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه، تكملــة المعــاجم العربيــة ،رينهــارت بيــتر آن دوزيِ -5

   .م1979/2000من  :1، طوزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، يميالنع

 ،الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة ،السـنيكي زكريا بن محمد بن أحمـد بـن زكريـا الأنصـاري -6
  .  ه1411 :1ط، بيروت-دار الفكر المعاصر، مازن المبارك :تح

: تـــح ،مختـــار الصـــحاح، عبـــد القـــادر الـــرازي زيـــن الـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن -7
  .م1999/هـ1420 :5ط بيروت، -المكتبة العصرية، الدار النموذجية، يوسف الشيخ محمد

، عـالم الكتـب، كتـاب الأفعـال  ،علي بن جعفر أبـو القاسـم، المعـروف بـابن القَطَّـاع الصـقلي -8
  .م1983/ه1403الأولى : 1ط

جماعـة مـن العلمـاء، دار : الجرجـاني، التعريفـات، تـح علي بـن محمـد بـن علـي الـزين الشـريف -9
   .م1983/هـ1403: 1لبنان، ط–الكتب العلمية بيروت

مكتـــب : تــح ،القــاموس المحــيط، آبــادى þــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقـــوب الفــيروز -10
 :8ط لبنـــان،-مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، تحقيـــق الـــتراث في مؤسســـة الرســـالة

  .م2005/هـ1426
   .، بدون طبعة وبدون تاريخدار الدعوة ،المعجم الوسيط ،þمع اللغة العربية بالقاهرة -11
دار النفـــائس للطباعـــة ، معجـــم لغـــة الفقهـــاء ،حامـــد صـــادق قنيـــبيو  محمـــد رواس قلعجـــي -12

  .م1988/هـ1408، 2ط، والنشر والتوزيع
 :1طدار الكتــب العلميــة، ، فــات الفقهيــةمحمــد عمــيم الإحســان ا�ــددي البركــتي، التعري -13

  .م2003/هـ1424
منصــور القاضــي، المؤسســة الجامعيـــة : لجــيرار كورنـــو، ترجمــةمعجــم المصــطلحات القانونيــة  -14

  .م1998/هـ1418 :1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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  الإسلامي كتب الفقه :خامسا
   :كتب الحنفية -1
العقــود الدريــة في تنقــيح الفتــاوى ، ن عبــد العزيــز عابــدينابــن عابــدين محمــد أمــين بــن عمــر بــ -
  .النّشر بدون طبعة وتاريخ: ط دار المعرفة ،الحامدية
دار ، رد المحتــار علــى الــدر المختــار ،ابــن عابــدين محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين -

  .م1992 /هـ1412 :2ط، بيروت-الفكر
ر بــن عبــد الجليــل المرغينــاني، اýدايــة في شــرح بدايــة أبــو الحســن برهــان الــدين علــي بــن أبي بكــ -

  . شربدون طبعة وتاريخ النّ : لبنان، ط-طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت: المبتدي، تح
المحــيط البرهــاني في الفقــه  ،أبــو المعــالي برهــان الــدين محمــود بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر -

دار الكتــب العلميــة، ، عبــد الكــريم ســامي الجنــدي: ح، تــرضــي االله عنــه النعمــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة
  .م2004/هـ1424 :1ط، لبنان–بيروت

  .هـ1322 :1ط المطبعة الخيرية،، الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي -
 العنايــة شــرح، أبــو عبــد االله ابــن الشــيخ شمــس الــدين ابــن الشــيخ جمــال الــدين الرومــي البــابرتي -

  .النّشر بدون طبعة وتاريخ: الفكر، طاýداية، دار 
دار الكتـــب ، البنايــة شـــرح اýدايــة ،أبــو محمـــد محمــود بـــن أحمــد بـــن موســى بـــدر الــدين العيـــنى -
  .م2000/هـ1420 :1، طبيروت، لبنان-العلمية

غمــز عيـــون البصــائر في شـــرح الأشـــباه  ،أحمــد بـــن محمــد مكـــي أبــو العبـــاس، شــهاب الحمـــوي -
  .م1985 /هـ1405: 1ط، دار الكتب العلمية ،والنظائر
، بــيروت-دار الكتــب العلميــة، الأشــباه والنظــائر، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد ابــن نجــيم -

  . م1999/هـ1419 :1ط
دار الكتـــاب ، زيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد ابـــن نجـــيم، البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الـــدقائق -

  .بدون تاريخ: 2ط، الإسلامي
دار الكتـاب  ،كشـف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي،  العزيز بن أحمـد عـلاء الـدين الحنفـيعبد  -

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: ، طالإسلامي
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مطبعـة  ،الاختيـار لتعليـل المختـار ،عبد االله بن محمود بن مودود þد الدين أبو الفضـل الحنفـي -
  .م1937/هـ1356 :بدون طبعة: ط القاهرة –الحلبي 

دار  ،بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع ،أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني عـلاء الـدين -
  .م1986/هـ1406: 2طالكتب العلمية، 

بـدون  :ط، دار الفكـر ،فـتح القـدير ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بـابن اýمـام -
  . النّشر طبعة وتاريخ

  .هـ1310 :2ط، دار الفكر، اýندية الفتاوى، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي -
نجيـب  :تـح، þلـة الأحكـام العدليـة ،لجنة مكونة مـن عـدة علمـاء وفقهـاء في الخلافـة العثمانيـة -
  .كراتشي-نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، هواويني

-الفكـردار  ،رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحنفي -
  .م1992 /هـ1412: 2ط، بيروت

ـــــــــــيروت،  –ر المعرفـــــــــــة دا محمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن أبي ســـــــــــهل السرخســـــــــــي، المبســـــــــــوط، - ب
   .م1993/هـ1414
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامـد بـن محمّـد صـابر الفـاروقي الحنفـي التهـانوي، موسـوعة   -

 :1بــــيروت، ط-نعلــــي دحــــروج، مكتبــــة لبنــــان ناشــــرو : كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون والعلــــوم، تــــح
  . م1996
الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار  ،محمــد بــن علــي بــن محمــد الحِصْــني عــلاء الــدين الحصــكفي -

  .م2002/هـ1423 :1ط دار الكتب العلمية،، عبد المنعم خليل إبراهيم: ، تحوجامع البحار
إحيــاء  دار، شــرح غــرر الأحكــامخســرو، درر الحكــام  محمــد بــن فرامــرز بــن علــي الشــهير بمــلا -

  . النّشر بدون طبعة وتاريخ: ط، الكتب العربية
المطبعـة الكـبرى الأميريـة ببـولاق، ، مرشد الحيران إلى معرفـة أحـوال الإنسـان ،محمد قدري باشا -

  .م1891/هـ1308: 2ط
  :كتب المالكية -2
حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب  ،أبـــو الحســـن علـــي بـــن أحمـــد بـــن مكـــرم العـــدوي -

  .م1994/هـ1414، عةدون طبب: ط، بيروت-دار الفكر، يوسف الشيخ محمد البقاعي :حت ،الرباني
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مناهج التحصيل ونتائج لطـائف التأويـل في شـر المدونـة ، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي -
 : 1ط دار ابـــــــــن حــــــــــزم،، أحمـــــــــد بـــــــــن علــــــــــيّ و أبـــــــــو الفضـــــــــل الــــــــــدّميَاطي : وحـــــــــل مشـــــــــكلا�ا، تــــــــــح

  .م2007/هـ1428
بلغـة الســالك لأقــرب المسـالك حاشــية الصــاوي ، أحمـد بــن محمــد الخلـوتي الصــاوي أبـو العبــاس -

  . النّشر بدون طبعة وتاريخ: ، طدار المعارف ،على الشرح الصغير
عـــالم  ،أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق، أبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القـــرافي -
  . النّشر بدون طبعة وتاريخ :ط، الكتب

بــدون طبعــة ، القــوانين الفقهيــة ،اســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله ابــن جــزيأبــو الق -
  .وتاريخ النشر

، القــــاهرة-دار الحـــديث، بدايـــة ا�تهــــد و�ايـــة المقتصــــد ،أبـــو الوليــــد محمـــد ابــــن رشـــد الحفيــــد -
  .م2004/ه1425
 ،لبنـان-وتدار الفكـر، بـير  :2، طأسهل المـدارك ،أبو بكر بن حسن بن عبد االله الكشناوي -

  .شرالنّ  تاريخبدون طبعة و : ط
عقــد الجــواهر الثمينـــة في مــذهب عـــالم  ،أبــو محمــد جـــلال الــدين عبــد االله بـــن نجــم بــن شـــاس -

   .م2003/هـ1423 :1، طبيروت، لبنان-دار الغرب الإسلامي، حميد بن محمد لحمر: تح، المدينة
ادات علــى مـا في المدوّنــة مـن غيرهــا مــن لزيـأبـو محمــد عبـد االله بــن أبي زيـد القــيرواني، النــوادر وا -
 :1، طدار الغــــرب الإســــلامي، بــــيروت، محمــــد عبــــد العزيــــز الــــدباغو  أحمــــد الخطــــابي :تــــح، الأمُهــــاتِ 
  .م1999
الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد ، شــهاب الــدين النفــراوي) أو غنــيم(أحمــد بــن غــانم  -
  .م1995/هـ1415، بدون طبعة :، طدار الفكر، القيرواني
أحمــد يحــيى الونشريســي، المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى علمــاء إفريقيــة والأنــدلس  -

   .م2001 :1طتونس، -دار الغرب الإسلاميمحمد حجي، : والمغرب، تح
: ط بـيروت، سـلامي،الإ الغـرب عراب، دارأ سعيد :احمد، الذخيرة، تح الدين شهاب القرافي -

  . م1999بدون طبعة، 
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أحمـد بـن عبـد الكـريم  :تـح، الشامل في فقه الإمـام مالـك ،المالكي لدمياطيام بن عبد االله ا�ر  -
  .م2008/هـ1429 :1ط، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،نجيب

مواهــب الجليــل في شــرح  ،شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الحطــاب -
  . م1992/ـه1412 :3، طدار الفكر ،مختصر خليل

الأخضــــر : تــــح، جــــامع الأمهــــات ،عثمــــان بــــن عمــــر أبــــو عمــــرو جمــــال الــــدين ابــــن الحاجــــب -
  .م2000/هـ1421 :2ط اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،، الأخضري
محمـد عبـد : تـح ،البهجـة في شـرح التحفـة، علي بن عبد السلام بن علـي أبـو الحسـن التُّسُـولي -

  .م1998/هـ1418: 1طلبنان، -بيروت ،ةدار الكتب العلمي، القادر شاهين
 :ط حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــير،، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي دار الفكـــر -

  . النّشر بدون طبعة وتاريخ
-دار الفكــر، مــنح الجليــل شـرح مختصــر خليــل ،محمـد بــن أحمــد بـن محمــد علــيش أبــو عبـد االله -

  .م1989/هـ1409، بدون طبعة: ، طبيروت
دار  ،التـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليـــل، د بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم أبـــو عبـــد االله المـــواقمحمـــ -

  .م1994/هـ1416 :1ط، الكتب العلمية
  :كتب الشافعية -3
دار  ،الإمـــام الشـــافعي فقـــة المهـــذب في ،ســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســف الشـــيرازيإأبــو  -

  . النّشر بدون طبعة وتاريخ .:ط، الكتب العلمية
 :تــح ،البيــان في مــذهب الإمــام الشــافعي، الحســين يحــيى بــن أبي الخــير بــن ســالم العمــراني أبــو -

  .م2000 /هـ1421 :1ط، جدة-دار المنهاج، قاسم محمد النوري
دار ، إعانـة الطــالبين علـى حــل ألفـاظ فــتح المعــين ،أبـو بكــر عثمـان بــن محمـد شــطا الــدمياطي -

  .م1997/هـ1418 :1ط الفكر للطباعة والنشر والتوريع،
زهـــير : تـــح، روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين ،أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي -
  .م1991/هـ1412 :3ط عمان،-دمشق-بيروت-المكتب الإسلامي ،الشاويش
 دار، محمـد الحجَّـار: تـح النـووي، الإِمـام ، فتـاوىأبو زكريا محيـي الـدين يحـيى بـن شـرف النـووي -

  .م1996/هـ1417 :6ط لبنان،-يروتب ،التوزيعو النشر و اعة بللطية البشائرِ الإسلام
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: ، تــحمنهــاج الطـالبين وعمـدة المفتــين في الفقـه ،أبـو زكريـا محيــي الـدين يحـيى بــن شـرف النـووي -
   .م2005/هـ1425 :1، طدار الفكر عوض قاسم أحمد عوض

: ، طتبـة الإسـلاميةالمك، الفتـاوى الفقهيـة الكـبرى ،أحمد بن محمد بن علـي بـن حجـر اýيتمـي -
  .النّشر بدون طبعة وتاريخ

رَمِيّ  - بدون  :ط، دار الفكر، حاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيـْ
  .م1995/هـ1415، طبعة

دار  ،�ايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج ،شمــس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس شــهاب الــدين الرملــي -
  .م1984/هـ1404 بعة،بدون ط: ط، بيروت-الفكر

شمـس الـدين محمــد بـن أحمــد الخطيـب الشــربيني، مغـني المحتــاج إلى معرفـة معــاني ألفـاظ المنهــاج،  -
   .م1994/ه1415 :1ط

، جـدة-دار المنهـاج، الـنجم الوهـاج في شـرح المنهـاج ،محمد بن موسى أبو البقـاء كمال الدين -
  .م2004/هـ1425 :1ط ،لجنة علمية: تح

مد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبـو البقـاء، الـنجم الوهـاج في شـرح كمال الدين مح -
  . م2004/هـ1425: 1لجنة علمية، ط: جدة، تح-المنهاج، دار المنهاج

 مكتبــة، )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(ا�مــوع شــرح المهــذبمحمــد بخيــت إبــراهيم المطيعــي،  -
  . شرالنّ  بدون طبعة وتاريخ :طالسعودية، -جدة-شادر الإ

   :كتب الحنابلة -4
مكتبـــة  ، المغـــني لابـــن قدامـــة،المقدســـي أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة -
  . م1968/هـ1388 بدون طبعة،: ، طالقاهرة

أبو محمد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، الكـافي في فقـه الإمـام  -
   .م1994/هـ1414 :1ط، دار الكتب العلمية أحمد،

عبـــد االله بـــن عبـــد : ، تـــحمنتهـــى الإرادات ،تقـــي الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الشـــهير بـــابن النجـــار -
  .م1999/هـ1419: 1، طمؤسسة الرسالة، المحسن التركي

دار الفـــلاح للبحـــث العلمـــي وتحقيـــق  ،الجـــامع لعلـــوم الإمـــام أحمـــد ،خالـــد الربـــاط، ســـيد عـــزت عيـــد -
  .م2009/هـ1430 :1، طصر العربيةجمهورية م-التراث، الفيوم



  قائمة 'لمصادر و'لمر'جع

280 

 

نَجَّى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى التنوخي، الممتـع في شـرح المقنـع، -
ُ
عبـد : تـح زين الدين الم

  .م2003/هـ1424: 3االله بن دهيش، ط الملك بن عبد
، دار العبيكـــان ،شـــرح الزركشـــي ،شمـــس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــي المصـــري الحنبلـــي -

  .م1993/هـ1413: 1ط
، حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع ،عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم الحنبلــي النجــدي -

  .هـ1397: 1ط، بدون ناشر
: تـح ،ب بشـرح دليِـل الطالـِبنيـل المـآر  ،نيشـيباعبد القادر بن عمـر بـن عبـد القـادر التغلـبي ال -

   .م1983/هـ1403 :1، طالكويت-مكتبة الفلاح، محمد سليمان عبد االله الأشقر
منتهـى الإرادات مـع حاشـية المنتهـى لابـن قائـد  ،عثمان بن أحمد بن سعيد النجـدي ابـن قائـد -
  .م1999/هـ1419 :1ط مؤسسة الرسالة،، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحالنجدي
عبـد االله بـن : ، تـحالإرشاد إلى سـبيل الرشـاد ،محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف أبو علي -

  .م1998/هـ1419: 1ط، مؤسسة الرسالة، بد المحسن التركيع
ســامي : تــح، حاشــية الخلــوتي علــى منتهــى الإرادات ،محمــد بــن أحمــد بــن علــي البهــوتي الخلــوتي -

 :1، طســـوريا-دار النـــوادر، بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الصـــقير ومحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن صـــالح اللحيـــدان
  .م2011/هـ 1432
أخصـــر المختصــرات في الفقـــه علـــى مـــذهب ، عبـــد الحـــق ابــن بلبـــان محمــد بـــن بـــدر الــدين بـــن -

  .ه1416: 1بيروت، ط-محمد ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية: الإمام أحمد بن حنبل، تح
، مصـطفى بــن ســعد بــن عبـده الســيوطي الرحيبــانى، مطالــب أولي النهـى في شــرح غايــة المنتهــى -

  .م1994/ه1415 :2، طالمكتب الإسلامي
كشـاف القنـاع عـن مــتن   ،ور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتىمنصـ -

  .النّشر بدون طبعة وتاريخ: ة، طدار الكتب العلمي، الإقناع
دقـائق أولي النهـى لشـرح  ،منصور بن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس البهـوتى -

  .م1993/هـ1414 :1ط عالم الكتب،، المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات
عبــد  :موســى بــن أحمــد شــرف الــدين أبــو النجــا، الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تــح -

  .النّشر بدون طبعة وتاريخ: ، طنلبنا -دار المعرفة بيروت، اللطيف محمد موسى السبكي
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  :العامالفقه كتب   -5
: ، تــحدينــة لابــن شــبةتــاريخ الم ،أبــو زيــد عمــر بــن شــبة بــن عبيــدة بــن ريطــة النمــيري البصــري -

  .هـ1399، جدة -السيد حبيب محمود أحمد: طبع على نفقة، فهيم محمد شلتوت
أبــو عيســى ســيدي المهــدي الــوزاني، مقدمــة النــوازل الجديــدة الكــبرى فيمــا لأهــل فــاس وغــيرهم  -

ن المملكـــة المغربيـــة، بـــدو -عمـــر بـــن عبـــاد، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية: مــن البـــدو والقـــرى، تـــح
  . م1998/ه1419: طبعة

-أحمــد علــي عبــد االله، الشخصــية الاعتباريــة في الفقــه الإســلامي، دراســة مقارنــة، مطبعــة دبي -
   .م2016/ه1438: 2الخرطوم، ط

سلسـلة صـالح كامـل الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثـره في العقـود في الفقـه الإسـلامي،  -
  .م1995/هـ1416: 2ط، جدّة-للرّسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي

 الملـك مكتبـة فهرسـةخصـية الاعتباريـة، اسي، مسـؤولية الشّ بّ أمل بنت إبراهيم بن عبد االله الدّ  -
   .م2013/ه1434بدون طبعة، : ، طشرالنّ  أثناء الوطنية فهد

 النظريـــات العامـــة في الفقـــه الإســـلامي، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الجزائـــر، ،بلحـــاج العـــربي -
  .  م2001 :3ط

بـــدون  :، طفات، دراســـة أصـــوليه فقهيـــةصـــرّ حمـــزة حســـن محمـــد الأمـــين، الأهليـــه وأثرهـــا في التّ  -
  . النّشر طبعة وتاريخ

ـــرحمن بـــن محمـــد عـــوض الجزيـــري - دار الكتـــب العلميـــة، ، الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة، عبـــد ال
  .م2003/هـ1424 :2ط لبنان،-بيروت

  .م1998/ه1419: 1ركة البركة للاستثمار والتنمية، طعبد الستار أبو غدة، الإجارة، ش -
علـــي رمضـــان ازبيـــدة، النظريـــة العامـــة للأهليـــة، دراســـة مقارنـــة بـــين الشـــريعة والقـــانون، المنشـــأة  -

   .م1984/ هـ1393: 1ليبيا، ط-العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس
ــــــــــــة في الفقــــــــــــه الإســــــــــــلا - ــــــــــــدريني، بحــــــــــــوث مقارن : 2رســــــــــــالة، طمي، مؤسســــــــــــة الفتحــــــــــــي ال
 .م2008/ه1429
   .النّشر محمد السيد الدسوقي، الشخصية الاعتبارية بين الفقه والقانون، بدون طبعة وتاريخ -
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والنّشــــر محمــــد عمــــارة، المؤسّســــية والمؤسّســــات في الحضــــارة الإســــلاميّة، دار السّــــلام للطباعــــة  -
  . بدون طبعة وتاريخ النشر: ط مصر،-والتوزيع والترّجمة

، دار السّلام )المضاربة(الدّراسات الفقهية والاقتصادية، موسوعة فتاوى المعاملات المالية مركز  -
  .2م، مج2009/هـ1430: 1مصر، ط-للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

: 10مصــطفى أحمــد الزرقــا، المـــدخل الفقهــي العــام، دار الفكـــر للطباعــة والنشــر والتوزيـــع، ط -
  .م1968/ه1387
دمشق، -لزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلممصطفى أحمد ا -

 .م1999/ه1420: 1ط
، الكويـــت -السلاســـل دار ،الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، ون الإســـلاميةؤ وزارة الأوقـــاف والشـــ -

   .ه1404/1427 :2ط
  .بدون تاريخ النشر :4ط، دمشق ،سورية-دار الفكر، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته -
 هومـة، دار المحليـة، والجماعـات للدولـة التابعـة الخاصـة الأمـوال في الـوجيز :اعمـر يحيـاوي -
   .م2004
-دار الكتــب العلميــة ،تــاريخ ابــن يــونس المصــري، عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن يــونس الصــدفي -

  .هـ1421 :1، طبيروت
 :، طســـالة الدوليـــة للطباعـــة والكمبيـــوترمكتـــب الر ، فقـــه المعـــاملات ،عبـــد العزيـــز محمـــد عـــزام- 
  .م1997/1998

  .م6200: 2الجزائر، ط-، المنازعات العقارية، دار هومةعمر حمدي باشا ،ليلى زروقي- 
  :خاصال الفقه كتب  -6
ــــــــومي غــــــــانم، الأوقــــــــاف والسياســــــــة في مصــــــــر، دار الشــــــــروق - ــــــــراهيم البي : 1القــــــــاهرة، ط-إب
  .م1998/ه1419
  .بدون طبعة وتاريخ النشر: ط، الوقف على التعليم في الغرب، إبراهيم بن محمّد الحجي -
إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن أبي بكـــر الطرابلســـي، الإســـعاف فى أحكـــام الأوقـــاف، مطبعـــة هنديـــة  -
  . م1902/ه1320: 2بمصر، ط
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أحمــد محمــد الســـعد ومحمــد علــي العمـــري، الاتجاهــات المعاصــرة في تطـــوير الاســتثمار الـــوقفي،  -
  . م2000/هـ1421الكويت،  -للأوقافالأمانة العامة 

أحمد محمد عبد العظـيم الجمـل، دور نظـام الوقـف الإسـلامي في التنميـة الاقتصـادية المعاصـرة،  -
   .م2007/ه1428: 1دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط

بدون : طقف، ، أكاديمية الو أديب بن محمد المحيذيف، الاحترافية في إدارة المؤسسات الوقفية -
  .  النّشر طبعة وتاريخ

إسماعيـل مـومني وأمـين عويسـي، حوكمـة الوقـف وعلاقتهـا بتطـوير المؤسسـات الوقفيـة، سلســلة  -
، فهرسـة مكتبـة الكويـت الوطنيـة أثنــاء )24(الأبحـاث الفـائزة بمسـابقة الكويـت الدوليـة لأبحــاث الوقـف 

  .م2018/ه1440: 1النشر، ط
 أثنـاء الوطنيـة الكويـت مكتبـة فهرسـة مدوّنة أحكام الوقف الفقهيـة،الأمانة العامة للأوقاف،  -

  .م2017/ه1439: 1الكويت، ط-النشر
العياشـــي الصـــاق فـــداد، مســـائل في فقـــه الوقـــف، دورة الوقـــف في محاربـــة الفقـــر، نواكشــــوط،  -
 .م2008
    .م2015/ه1436، 88: بدر المتولي عبد الباسط، رسالة في الوقف، الإصدار -
  .بدون طبعة وتاريخ النشر: ن عبد الرحمن المهنا، الشركات الوقفية، طخالد ب -
خالـد بـن محمــد المشـيقح، الجـامع لأحكــام الوقـف واýبـات والوصــايا، وزارة الأوقـاف والشــؤون  -

  .م2013/ه1434: 1الإسلامية، ط
: 1الكويـــــــــت، ط-خالـــــــــد عبـــــــــد االله الشـــــــــعيب، النظـــــــــارة علـــــــــى الوقـــــــــف، الأمانـــــــــة العامـــــــــة -
  .م2006/ه1427
دار زهـــران  خـــير الـــدين موســـى فنطـــازي، عقـــود التـــبرع الـــواردة علـــى الملكيـــة العقاريـــة الوقـــف، -

    .م2011: 1طللنشر والتوزيع، 
زكــي الــدّين شــعبان وأحمــد الغنــدور، أحكــام الوصــية والمــيراث والوقــف، مكتبــة الفــلاح للنشــر  - 

  .م1984/ه1404: 1والتوزيع، ط
ــــــــــد الرحمــــــــــان عشــــــــــوب - ــــــــــة، طعبــــــــــد الجليــــــــــل عب : 1، كتــــــــــاب الوقــــــــــف، دار الآفــــــــــاق العربي
  .م2000/ه1420
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المطبوعـــات  عبــد الـــرحمن بــن إبـــراهيم بــن عبـــد العزيــز العثمـــان، أمــوال الوقـــف ومصــرفه، وكالـــة -
: طوالبحث العلمي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد، المملكـة العربيـة السـعودية، 

   .ه1428بدون طبعة، 
-حمن بن معلا اللويحق، الشخصـية الحكميـة للوقـف في الإسـلام، بحـث، كليـة الشـريعةعبد الر  -
  .بدون طبعة وتاريخ النشر: طالرياض، 
ار بوضـياف، مفهـوم الوقـف كمؤسسـة ماليـة في الفقـه الإسـلامي والتشـريع عبد الـرزاق بـن عمّـ -

  .م2010، الجزائر-الجزائري، دار اýدى
يلي، الأوقاف النبوية وأوقـاف الخلفـاء الراشـدين، دار الكتـب عبد االله بن محمد بن سعد الحج -
  .م2011: 1لبنان، ط -بيروت-العلمية

ســوريا، لبنــانن -عبــد المــنعم، ضــوابط المــال الموقــوف دراســة فقهيــة تطبيقيــة مقارنــة، دار النّــوادر -
  .م2012/ه1433: 1الكويت، ط

توســع في مفهــوم مقاصــد المكلفــين، عبــد اýــادي عبــد الحميــد الصــالح، المشــروعات الوقفيــة وال -
  . م2011/ه1432: 1الكويت، ط-فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

-عكرمة سعيد صبري، الوقف الإسـلامي بـين النظريـة والتطبيـق، دار النفـائس للنشـر والتوزيـع -
  .م2011/ه1432 :2الأردن، ط

  .1959: مخيمر علي دأحم القاهرة، مطبعة الوقف، في محاضرات زهرة، أبو محمد -
محمد بن أحمد بن صالح الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنميـة ا�تمـع، فهرسـة  -

   .م2001/ه1422: 1مكتبة الملك فهد أثناء النشر، ط
  . بدون تاريخ: 2مصر، ط-محمد زيد الأنباني، مباحث في الوقف، مطبعة علي سكر أحمد -
كـي، رسـائل حـول الوقـف، فهرسـة مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة أثنـاء محمد شـوقي بـن إبـراهيم م -

  .م1999/ه1420: 1النشر، ط
بغـداد، -محمد عبيد عبد االله الكبيسي، أحكام الوقـف في الشـريعة الإسـلامية، مطبعـة الإرشـاد -
  .م1977/ه1397
دار محمد مصطفى شحاتة الحسيني، الأحـوال الشخصـية في الولايـة والوصـية والوقـف، مطبعـة  -
   . م1976/ ه1396 بدون طبعة،: ط التأليف،
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 بـيروت، والنشـر، للطباعـة الجامعيـة الـدار والأوقـاف، الوصـايا شـلبي، أحكـام مصـطفى محمـد -
   .م1982/ه 1402: 4ط

محيــي الـــدين حســـين يوســـف، اســـتبدال الوقـــف رؤيـــة شـــرعية اقتصـــادية قانونيـــة، دائـــرة الشـــؤون  -
  .م2009/هـ1430: 1دبي، ط-الإسلامية والعمل الخيري

  .م1998/ه1448الأردن، -عمان: 1مصطفى أحمد الزرقا، أحكام الوقف، دار عمار، ط -
منذر عبد الكـريم القضـاة، أحكـام الوقـف دراسـة قانونيـة فقهيـة مقارنـة بـين الشـريعة والقـانون،  -

   .م2011/ه1432 :1ط ،الأردن-دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان
  .م2001: 1دمشق، ط-لامي تطوره إدارته تنميته، دار الفكرمنذر قحف، الوقف الإس -
  .النّشر بدون طبعة وتاريخ: طمنذر قحف، قضايا فقهية معاصرة في الأوقاف الإسلاميه،  -
: 2ســــوريا، ط-وهبــــة الزحيلــــي، الوصــــايا والوقــــف في الفقــــه الإســــلامي، دار الفكــــر، دمشــــق -
  .م1996/ه1417

  :السياسة الشرعية: سادسا
بــدون : ، طالقــاهرة-دار الحــديث، الأحكــام الســلطانية، ســن علــي بــن محمــد المــاورديأبــو الح -

  .شرطبعة وتاريخ النّ 
  : السير والتواريخ كتب: سابعا

  .م1986/هـ1407: الفكر دار، البداية والنهاية ،كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن -
عمـــر عبـــد : ة لابـــن هشـــام، تـــحأبــو القاســـم الســـهيلي، الـــروض الأنـــف في شـــرح الســيرة النبويـــ -

  .م2000/ هـ1421: 1ط ،بيروت-السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي
  .م1998: 1بيروت، ط-أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي -

  :كتب القانون: ثامنا
ــــا القــــانون والحــــق وتطبيقا�مــــا في القــــ - ــــراهيم منصــــور، نظريت وانين الجزائريــــة، ديــــوان إســــحاق إب

  .م2001المطبوعات الجامعية، 
، دار بغــــدادي )08/09: قـــانون رقـــم(بربـــارة عبـــد الـــرحمن، شــــرح قـــانون الإجـــراءات المدنيــــة  -

  . م2009: 2الجزائر، ط -للطباعة والنشر
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-هومة للنشر والتوزيـع دار الجزائر، في الوقف كلأملا والتنظيمي القانوني الإطار خالد رمول، -
  .م2013 :3ط لجزائر،ا

طبعـــة دار الحلــــبي،  عبـــد الـــرزاق أحمــــد الســـنهوري، الوســـيط في شــــرح القـــانون المـــدني الجديــــد، -
  .،1998 بدون طبعة،: ، طلبنان-بيروت

محمـــد كنـــازة، الوقـــف العـــام في التشـــريع الجزائـــري، دار اýـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، عـــين  -
  .م2006 ،بدون طبعة: ط الجزائر،-مليلة

  :البحوث والرسائل الجامعية :تاسعا
  :رسائل الدكّتوراه -1
إسماعيـــل مـــومني، تطـــوير البنـــاء المؤسســـي للقطـــاع الـــوقفي في الاقتصـــاد الـــوطني، دراســـة حالـــة  -
: جامعـــــة قســـــنطينة، الســـــنة الجامعيـــــة-، كليـــــة الشـــــريعة والاقتصـــــادهالجزائـــــر، رســـــالة دكتـــــورافي الوقـــــف 
  .م2014/2015
مصــطفى، الاســتثمار في الوقــف الســني في العــراق في ضــوء جوهــور ماليزيــا  انتصــار عبــد الجبــار -

أكاديميــة الدراســات الإســلامية، كــوالا لمبــور، الســنة -دراســة تحليليــة نقدية،رســالة دكتــوراه، جامعــة ملايــا
  .م2017: الجامعية
لية ك،دكتوراهبوزيان أمحمد، مقاصد تشريع نظام الوقف ودوره في التنمية الوطنية، رسالة  -

  .م2015/2016 :أحمد بن بلة، السنة الجامعية 1جامعة وهران-العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية
-جيلالي دلالي، تطوير قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمية موارده، رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق -

  .م2014/2015: جامعة الجزائر، السنة الجامعية
ــــة - ــــري، رســــالة دكتوراه،كليــــة  زردوم صــــورية، الآليــــات القانوني لإدارة الوقــــف في التشــــريع الجزائ

  .م2017/2018: ، السنة الجامعية01جامعة باتنة  -الحقوق والعلوم السياسية
زهــدور إنجــي هنـــد، حمايــة التصــرفات القانونيـــة وإثبا�ــا في ظــل نظـــام الشــهر العقــاري، رســـالة  -

  .م2015/2016: ، السنة الجامعية2ندكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهرا
ســالمي موســى، الطبيعــة القانونيــة لشخصــية الوقــف في القــانون الجزائــري والشــريعة الإســلامية،  -

  .م2015/2016: ، السنة الجامعية1جامعة الجزائر-رسالة دكتوراه، كلية الحقوق
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ه الإسلامي والتشـريع سفيان شبيرة، دعم الوقف لخدمات ا�تمع المدني دراسة مقارنة بين الفق -
: قسنطينة، السنة الجامعية-الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر

  . م2018/ه1439
صالح بن سليمان بن حمد الحـويس، أحكـام الحكـر في الفقـه الإسـلامي، رسـالة دكتـوراه، كليـة  -

  .ه1427/1428: ى، السنة الجامعيةجامعة أم القر -الشريعة والدراسات الإسلامية
ـــرزاق بوضـــياف، إدارة أمـــوال الوقـــف وســـبل اســـتثمارها في الفقـــه الإســـلامي والقـــانون  -  عبـــد ال

باتنـة، السـنة -الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعيـة والعلـوم الإسـلامية، جـامع الحـاج لخضـر
    .م2005/2006: الجامعية
، كليـة العلـوم هالإسـلام، رسـالة دكتـورا في وتمويلـه الوقـف اسـتثمار قـهعـزوز، ف بـن القـادر عبـد -

  .م2003/2004 :جامعة الجزائر، السنة الجامعية-الإسلامية
عبد االله بن عـوض بـن عبـد االله العليـاني، مسـؤولية نـاظر الوقـف، رسـالة دكتـوراه، كليـة العدالـة  -

  .م2016/ه1437: ، السنة الجامعيةالرياض-الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الجنائية
رابـــح، النظـــام القـــانوني لعقـــود التبرعـــات في قـــانون الأســـرة الجزائـــري والفقـــه  المالـــك عبـــد - 

    .م2016/2017: ، السنة الجامعية1، كلية الحقوق، جامعة الجزائرهالإسلامي، رسالة دكتورا
ة في القـــانون الجزائـــري، رســـالة غـــازي خديجـــة، النظـــام القـــانوني لإيجـــار الأمـــلاك الوقفيـــة العامـــ -

  .م2019: جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية-دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية
فارس مسدور، تمويـل واسـتثمار الأوقـاف بـين النّظريـة والتّطبيـق، رسـالة دكتـوراه، الأمانـة العامـة  -
  .م2001/ه432: 1الكويت، ط-للأوقاف
جامعـة مولــود -المنازعـات المتعلقـة بالمـال الــوقفي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق قنفـود رمضـان، -

  .م2014/2015: معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية
للأوقــاف في القــانون الجزائــري، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق  المدنيــة الحمايــة ،إنتصــار جو þـ -

  .م2015/2016: امعيةبسكرة، السنة الج-والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
-محمد بن سعد الحنين، الولاية والنظار المؤسسـية علـى الوقـف، رسـالة دكتـوراه، كليـة الشـريعة -

  .م2018/ه1439: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، السنة الجامعية
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، رسـالة م 19القـرن منتصـف إلى م 18القـرن أواخـر من ئراز الج مدينة في الوقفوافية نفطي،  -
  .م2016/2017: ، السنة الجامعية1راه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنةدكتو 

   رسائل الماجستير -2
، )دراســـة تحليليـــة نقديـــة مقارنـــة بالفقـــه الإســـلامي(إبـــراهيم بلبـــالي، قـــانون الأوقـــاف الجزائـــري  -

  .م2003/2004: السنة الجامعيةجامعة الجزائر، -رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية 
أحمـد بلخــير، عقـد الاستصــناع وتطبيقاتـه المعاصــرة، رسـالة ماجســتير، كليـة العلــوم الاجتماعيــة  -

  .م2008/هـ1429: جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية-والعلوم الإسلامية
 إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم عبـــد االله التـــويجري، شـــروط الوقـــف راســـة فقهيـــة تطبيقيـــة مقارنـــة، رســـالة -

   .م2009/ه1430: ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، السنة الجامعية
أكـــرم عـــوض شـــحاتة الشـــويكي، حقيقـــة الوقـــف وأثـــر خـــلاف المـــذاهب الأربعـــة فيـــه، رســـالة  -

  .م2012/ه1433: كلية الدراسات العليا، جامعة الخليل، السنة الجامعيةماجستير،  
جامعـة دمشـق، السـنة -رسالة ماجستير، كلية الشـريعة أمير سليمي أقدم، حماية نظام الوقف، -
  .م2008/ه1429: الجامعية
بـــن تـــونس زكريـــاء، المســـؤولية المدنيـــة المترتبـــة عـــن إدارة الأوقـــاف الإســـلامية مـــن خـــلال قـــانون  -

: الســـــنة الجامعيــــــة جامعـــــة الجزائـــــر،-كليـــــة العلــــــوم الإســـــلامية  الأوقـــــاف الجزائـــــري، رســـــالة ماجســـــتير،
   .م2005/2006
بـــن مشـــرنن خـــير الـــدين، إدارة الوقـــف في القـــانون الجزائـــري، رســـالة ماجســـتير، كليـــة الحقـــوق  -

  .م2011/2012:تلمسان، السنة الجامعية-جامعة أبي بكر بلقايد-والعلوم السياسية
بوســعيد عبــد الــرحمن، الأوقــاف والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية بــالجزائر، رســالة ماجســـتير،   -

    .م2012/هـ1433: جامعة وهران، السنة الجامعية-تماعيةكلية العلوم الاج
، رسـالة ماجسـتير،  الجزائـري التشـريع ظـل في الوقفيـة الأمـلاك على الولاية نظامحازم صليحة،  -

  .م2010/2011: ، السنة الجامعية1جامعة الجزائر-كلية الحقوق
ة، رســالة ماجسـتير، كليــة دالي محنـد أمقـران، التعــويض الاسـتحقاقي وعلاقتــه بالقاعـدة التجاريـ -

  .م2009/2010: الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية
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، )سلســلة رســائل ماجســتير(زيــاد خالــد المفرجــي، التنظــيم القــانوني لإدارة الوقــف في العــراق،  -
  . م2001: 1الكويت، ط-الأمانة العامة للأوقاف

بلـــه في القـــانون المـــدني، رســـالة زيـــاد شـــفيق حســـن قراريـــة، عقـــد المقاولـــة في الإســـلامي ومـــا يقا -
  .م2004: جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، السنة الجامعية-ماجستير، كلية الدراسات العليا

ســـايب الجمعـــي، الآليـــات القانونيـــة في حمايـــة الوقـــف العـــام واســـترجاعه في التشـــريع الجزائـــري،  -
: المســيلة، الســنة الجامعيــة -يافرســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد بوضــ

  . م2015/2016
ســـيدي محمـــد ولـــد محمـــد المصـــطفى، النظـــام القـــانوني لإدارة الوقـــف، رســـالة ماجســـتير، كليـــة  -

   .م2014: الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السنة الجامعية
ــــامن عشــــر في مدينــــة - ــــذري خــــلال القــــرن الث ــــر بــــين الشــــريعة  صــــليحة بوزيــــد، الوقــــف ال الجزائ

-والممارســة مــن خــلال سلســلة المحــاكم الشــرعية، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة
  .م2010/ 2009: ، السنة الجامعية2جامعة الجزائر

ـــــري، رســـــالة  - صـــــورية زردوم بـــــن عمـــــار، النظـــــام القـــــانوني للأمـــــلاك الوقفيـــــة في التشـــــريع الجزائ
  .11: م، ص2009/2010: السنة الجامعية  باتنة،-وق، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقماجستير
علــــي محمــــد الزهــــراني، نظــــام الوقــــف في الإســــلام حــــتى �ايــــة العصــــر العباســــي الأول، رســــالة  -

: جامعــــــــــــة أم القــــــــــــرى، الســــــــــــنة الجامعيــــــــــــة-ماجســـــــــــتير، كليــــــــــــة الشــــــــــــريعة والدراســــــــــــات الإســـــــــــلامية
  .م1987/ه1407
التطبيقــــــات المعاصــــــرة لعقــــــدي المزارعــــــة والمســــــاقاة في الاقتصــــــاد علــــــي محمــــــد علــــــي المــــــومني،  -

: جامعـــة اليرمــوك، الســنة الجامعيـــة-الإســلامي، رســالة ماجســتير، كليـــة الشــريعة والدراســات الإســلامية
  .م1993/ه1413
كليـــة الحقـــوق والعلـــوم عـــين الســـبع فـــايزة، الرجـــوع في التصـــرفات التبرعيـــة، رســـالة ماجســـتير،   -

   .م2014/2015: السنة الجامعيةتلمسان،  -أبو بكر بلقائد السياسية، جامعة
 والعلوم الحقوق فنطازي خير الدين، نظام الوقف في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية -
  .م2006/2007: قسنطينة، السنة الجامعية-جامعة منتوري-السياسية
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، 1كليــة الحقــوق، جامعــةالجزائر، رســالة ماجســتير،  الوقفيــة الأمــلاكلخضــر ولــد الشــيخ، حمايــة  -
  .م2013/2014: السنة الجامعية

، رسـالة ماجسـتير، كليـة الجزائـري التشـريع في الوقفيـة الأمـلاك حمايـة آلياتýزيل عبد اýادي،  -
   .م2014/2015: جامعة الوادي، السنة الجامعية-الحقوق والعلوم السياسية

  :البحوث -3
قــــــف، بحــــــث مقــــــدم لنيــــــل شــــــهادة الدراســــــات العليــــــا حططـــــاش أحمــــــد، النظــــــام القــــــانوني للو  -
  .م2004/2005صة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، المتخصّ 

   :المجلاّت :عاشرا
، 07: محمــود بوترعــة، الشّخصــية القانيــة المعنويــة في الفكــر الإســلامي، þلــة الإحيــاء، العــدد -

  .م2003: السنة
الوقفيــة في التكافــل الاجتمــاعي، þلــة كليــة العلــوم الاقتصــادية  خالــدي خديجــة، دور المؤسســة -

  .م2006/ه1427تلمسان، -والتسيير، جامعة أبو بكر بلقايد
علـــي محـــي الـــدين القـــرة داغـــي، اســـتثمار الوقـــف وطرقـــه القديمـــة والحديثـــة، þلـــة þمـــع الفقـــه  -

  .م2004الإسلامي الإلكترونية، عمان، 
، ا�لـة مصـادره وضـوابطه: استثمار الأمـوال الوقفيـة، مد ربابعةعامر يوسف العتوم وعدنان مح -

  .م2015/هـ1436: ، السنة2: ، العدد11: الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج
  .هـþ1406مع الفقه الإسلامي، þلة þمع الفقه الإسلامي، المملكة العربية السعودية،  -
 -الحكــر، þلــة الشــريعة والدراســات الإســلاميةدليلــة بــراف، اســتثمار الأراضــي الوقفيــة بعقــد  -

  . م2016: ، السنة107: ، العدد31الكويت، مج
خــير الــدين طالــب، خصــائص الوقــف في الشــريعة الإســلامية، þلــة الجامعــة العربيــة الأمريكيــة  -

  .07: ص ،1، مج2015،  1للبحوث، العدد
، 02: ، العدد21/11/88ؤرخّ في الم 46. 465: المحكمة العليا، ا�لة القضائية، قرار رقم -

   .م1991: السنة
: عمــر بوحلاســة، الوقــف في القــانون الجزائــري، þلــة الموثــق، الغرفــة الوطنيــة للمــوثقين، العــدد -

   .2000: ، السّنة09
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صالح ملـوك، رقابـة الدولـة علـى الوقـف مـن خـلال تنظـيم الإدارة المسـيرة للأمـلاك الوقفيـة بعـد  -
: ، السـنة01: ، العـددþ:8لة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجفي الجزائر،  1991سن 

  .م2019
محمـــد بـــاروني، اýيئـــات الإداريـــة لتســـيير الوقـــف في التشـــريع الجزائـــري، þلـــة العلـــوم الإنســـانية،  -

  .م2018: ، السنة49: أ، العدد:مج
: ر السياســة والقــانون، مـــجنصــير بــن أكلـــي، وكيــل الأوقــاف في القـــانون الجزائــري، þلــة دفـــات -

  .م2020: ، السنة02: ، العدد12
: حســــين حســــين شــــحاتة، اســــتثمار أمــــوال الوقــــف، þلــــة الأوقــــاف العــــدد الســــادس، الســــنة -
  .م2004/ه1425
محمــــود إبــــراهيم الخطيــــب، اســــتثمار الوقــــف وصــــيغه المعاصــــرة، ا�لــــة الأردنيــــة في الدراســــات  -

  .م2012/هـ1433، 02: ، العدد8الإسلامية، مج
خالــد بوشمــة، أحكــام الحكــر في قــانون الأوقــاف الجزائــري، þلــة البحــوث والدراســات القانونيــة  -

  .، بدون تاريخ النشر06: والسياسية، العدد
بـــديار مـــاهر، اســـتغلال وتنميـــة الأمـــلاك الوقفيـــة في التشـــريع الجزائـــري، þلـــة صـــوت القـــانون،  -

  .م2020، ماي 01: ، العدد7مج
ي، صـــيغ اســـتثمار الأمـــوال الوقفيـــة في القـــانون الجزائـــري، þلـــة دفـــاتر السياســـة نصـــير بـــن أكلـــ -

  .م2016: ، السنة15: والقانون، العدد
  :النّصوص التّشريعية: حادي عشر

  :الدّساتير -1
فبراير سنة  28الموافق  1409رجب عام  22مؤرخ في  89/18: مرسوم رئاسي رقم -
 الجريدة الرسمية، 1989فبراير سنة  23وافق عليه في استفتاء ، يتعلّق بنشر تعديل الدستور الم1989

  .09: ، العدد1989الموافق أول مارس سنة  1409رجب عام  23مؤرخة في 
 30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15ؤرخ في م 20/442: مرسوم رئاسي رقم -

تفتاء أوّل نوفمبر سنة ، يتعلّق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في اس2020ديسمبر سنة 
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ديسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخة في  الجريدة الرسمية، 2020
    .82 :العدد ، 2020
  :القوانين -2
مـــــارس ســــــنة  25الموافــــــق  1396ربيــــــع الأول عـــــام  24مـــــؤرخ في  76/63: مرســـــوم رقــــــم -
ه 1396ربيــع الثــاني عــام  13رخــة في يتعلــق بتأســيس الســجل العقــاري، الجريــدة الرسميــة المؤ  1976
  .30: م، العدد1976أبريل سنة  13الموافق 

، 1982فبرايـر سـنة  13الموافق  1402ربيع الثاّني عام  19 مؤرخ في 82/04: قانون رقم -
 1966يونيــو ســنة  8الموافــق  1386صــفر عــام  18المــؤرخ في  66/156: يعــدل ويــتمّم الأمــر رقــم

فبرايـر  16ه الموافـق 1402ربيع الثاني عـام  22سمية المؤرخة في ، الجريدة الرّ قانون العقوباتن والمتضمّ 
  .07: م، العدد1982سنة 

يســـن  1983مـــايو  21الموافـــق  1403شـــعبان عـــام  8مـــؤرخ في  83/352: مرســـوم رقـــم -
المؤرخـة  ن الاعتراف بالملكية، الجريدة الرسميةهرة المتضمّ قادم المكسب وإعداد عقد الشّ إجراء لإثبات التّ 

  .21: م، العدد1983مايو  24الموافق / ه1403شعبان  11في 
يتعلـّق  1983يوليـو سـنة  2الموافق  1403رمضان عام  21مؤرخ في  83/11: قانون رقم -

يوليـــو ســـنة  5ه الموافــق 1422رمضــان عـــام  24بالتّأمينــات الاجتماعيـــة، الجريــدة الرّسميـــة المؤرّخـــة في 
  .28: م، العدد1983
يتضـمن  1984يونيو سـنة  9الموافق  1404رمضان عام  9مؤرخ في  84/11: رقم قانون -

ـــــدة الرسميـــــة، المؤرخـــــة في يونيـــــو ســـــنة  12ه الموافـــــق 1404رمضـــــان عـــــام  12: قـــــانون الأســـــرة، الجري
    .24: م، العدد1984
، 1988مــــايو ســــنة  3الموافــــق  1408رمضــــان عــــام  16مــــؤرخ في  88/14: قــــانون رقــــم -

والمتضمّن القانون المدني، الجريـدة  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  75/58مر رقم يعدّل ويتمّم الأ
  .18: م، العدد1988مايو عام  4ه الموافق 1408رمضان عام  17الرسمية المؤرّخة في 
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نــــوفمبر ســــنة  18 الموافــــق 1411أول جمــــادى الأولى عــــام  ؤرخ فيمــــ 90/25 :قــــانون رقــــم -
 الموافـق 1411المؤرخـة في أول جمـادى الأولى عـام  الجريـدة الرسميـة العقـاري، التوجيـه تضـمني ،1990

   .49 :، العدد1990نوفمبر سنة  18
 1411جمــــادى الأولى عــــام  14يتعلــــق بالتهيئــــة والتعمــــير، مــــؤرخ في  90/29: قــــانون رقــــم -

وافـق ه الم1411جمـادى الأولى عـام  15، الجريدة الرسمية المؤرخـة في 1990الموافق أول ديسمبر سنة 
  .52: م، العدد1990ديسمبر سنة  2

 1991أبريـــل ســـنة  27الموافـــق  1411شـــوال عـــام  12 :ؤرخ فيمـــ، 91/10 :قـــانون رقـــم -
م، 1991مـايو سـنة  8ه الموافـق 1411شوال عـام  23: تعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة فيي

  . 21: العدد
، يعـدل 2001مايو سنة  22فق الموا 1422صفر عام  28مؤرخ في  01/07: قانون رقم -

 1991أبريــــل ســــنة  27الموافــــق  1411شــــوال عــــام  12المــــؤرخ في  91/10: ويــــتمم القــــانون رقــــم
أبريـــــل ســـــنة  28ه الموافـــــق 1422صـــــفر عـــــام  29والمتعلـــــق بالأوقـــــاف، الجريـــــدة الرسميـــــة المؤرخـــــة في 

  .29: م،  العدد1991
م، المعدل والمتمم 2002 ديسمبر 14/ه1423شوال 10ؤرخ في م، 02/10: رقم قانون -
، م، المتعلق بالأوقاف1991أبريل  27/ه1411شوال  12المؤرخ في  91/10: رقمللقانون 

  .83: م، العدد2002ديسمبر  15هـ الموافق 1423شوال عام  11الجريدة الرسمية المؤرخة في 
دّل ، يعـ2005فبرايـر  6الموافـق  1425ذو الحجـة عـام  27مـؤرخ في  05/02: قانون رقم -

 1975ســــبتمبر ســــنة  26الموافــــق  1395رمضــــان عــــام  20المــــؤرخ في  75/59ويــــتمّم الأمــــر رقــــم 
فبرايــر  9ه الموافــق 1425ذو الحجــة عــام  30المتضــمن القــانون التّجــاري، الجريــدة الرسميــة المؤرّخــة في 

  .11: م، العدد1975عام 
ـــــو ســـــنة  20 الموافـــــق 1426جمـــــادى الأولى عـــــام  13مـــــؤرخ في  05/10: قـــــانون رقـــــم - يوني
ســبتمبر  26الموافــق  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ في  75/58: ، يعــدّل ويــتمّم الأمــر رقــم2005

جمــادى الأولى  19والمتضــمن القــانون المــدني، المعــدّل والمــتمّم، الجريــدة الرّسميــة المؤرخــة في  1975ســنة 
  .44: ، العدد2005يونيو سنة  26الموافق  1426عام 
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ديســـــمبر ســـــنة  20الموافـــــق  1427ذي القعـــــدة عــــام  29 مـــــؤرخ في 06/23: قــــانون رقـــــم -
يونيـو ســنة  8الموافــق  1386صـفر عـام  18المــؤرخ في  66/156: ، يعـدل ويـتمم الأمــر رقـم2006
ه الموافــق 1427ذي القعــدة عــام  4قــانون العقوبــات، الجريــدة الرسميــة المؤرخــة في والمتضــمن  1966

  .84: م، العدد2006ديسمبر سنة  24
، 2008فبرايـــر ســــنة  25الموافـــق  1429صــــفر عـــام  18المـــؤرخ في  08/09: قـــانون رقـــم -

ه 1429ربيــع الثــاني عــام  17يتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، الجريــدة الرسميــة المؤرخــة في 
  .21: م، العدد2008أبريل  23الموافق 

، 2011فبرايـر سـنة  17الموافـق  1432ربيـع الأول عـام  14مرخ في  11/04: قانون رقم -
ــــاني عــــام  ــــة العقاريــــة، الجريــــدة الرسميــــة المؤرخــــة في أول ربيــــع الث ــــنظم نشــــاط الترقي ــــتي ت يحــــدد القواعــــد ال

  .14: م، العدد2011مارس  6ه الموافق 1432
  :الأوامر -3
، يتعلـق 1996ينـاير سـنة  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤرخ في  96/09: أمر رقم -

ينــــاير ســــنة  14ه الموافــــق 1416شــــعبان عــــام  23ري، الجريــــدة الرسميــــة المؤرخــــة في بالاعتمــــاد الإيجــــا
  .03: م، العدد1996
 1975ســـبتمبر ســـنة  26الموافـــق  1395رمضـــان عـــام  20مـــؤرخ في  75/58: أمـــر رقـــم -

سـبتمبر سـنة  30هــ الموافـق 1395رمضـان عـام  24يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسميـة مؤرخـة في 
  . 78: لعددم، ا1975
 1975ســـبتمبر ســـنة  26الموافـــق  1395رمضـــان عـــام  20مـــؤرخ في  75/59: أمـــر رقـــم -

 19ه الموافـــــق 1395ذو الحجـــــة عـــــام  16يتضـــــمّن القـــــانون التجـــــاري، الجريـــــدة الرسميـــــة المؤرخـــــة في 
  .101: م، العدد1975ديسمبر سنة 

  :المراسيم التّنفيذية -4
يونيـــو  27الموافـــق  1409ذي القعـــدة عـــام  23، مـــؤرخ في 89/99: مرســـوم تنفيـــذي رقـــم -
ذو القعـــــدة عـــــام  24يحـــــدّد صـــــلاحيات وزيـــــر الشـــــؤون الدينيـــــة، الجريـــــدة الرسميـــــة المؤرخـــــة في  1989
  .26: م، العدد1989يونيو سنة  28هـ الموافق 1409
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مـــــارس  23هــــــ الموافـــــق 1411رمضـــــان عـــــام  7مـــــؤرخ في  91/82: مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم -
ه 1411رمضـــان عـــام  25ؤسســـة المســـجد، الجريــدة الرسميـــة المؤرخـــة في م يتضــمّن إحـــداث م1991
  .16: م، العدد1991أبريل سنة  10الموافق 

مــــارس ســــنة  23الموافــــق  1411رمضــــان عــــام  7مــــؤرخ في  91/83مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  -
 ، يتضـــمن إنشـــاء نظـــارة للشـــؤون الدينيـــة في الولايـــة وتحديـــد تنظيمهـــا وعملهـــا، الجريـــدة الرسميـــة1991

  .16: م، العدد1991أبريل سنة  10ه الموافق  1411رمضان عام  25المؤرخة في 
مــــــارس  23ه الموافـــــق 1411رمضـــــان عـــــام  7مـــــؤرخ في  91/81: مرســـــوم تنفيـــــذي رقـــــم -
رمضـان  25م يتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، الجريـدة الرسميـة المؤرخـة في 1991

  .  16: م، العدد1991ل سنة أبري 10ه الموافق 1411عام 
الموافـــق أول ديســـمبر  1419شـــعبان عـــام   12مـــؤرخ في  98/381: مرســـوم تنفيـــذي رقـــم -

شــروط إدارة الأمــلاك الوقفيــة وتســييرها وحمايتهــا وكيفيــات ذلــك، الجريــدة الرسميــة ، يحــدد 1998ســنة 
  .90: م، العدد1998ديسمبر سنة  2ه الموافق 1419شعبان عام  13المؤرخة في 

الموافـق يوليـو سـنة  1421ربيـع الثـاني عـام  24مـؤرخ في  2000/200مرسوم تنفيذي رقـم  -
، يحـــدد قواعـــد تنظـــيم مصـــالح الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف في الولايـــة وعملهـــا، الجريـــدة الرسميـــة 2000

  .47: ، العددم2000غشت سنة  2ه الموافق 1421جمادى الأولى عام  2المؤرخة في 
 28ه الموافـــق 1421ربيـــع الأول عـــام  25مـــؤرخّ في  2000/146: ممرســـوم تنفيـــذي رقـــ -

م، يتضـمّن تنظـيم الإدارة المركزيـة في وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف، الجريـدة الرسميـة 2000يونيو سنة 
 .38: م، العدد2000يوليو سنة  2هـ الموافق 1421ربيع الأول عام  29المؤرخة 

نـــوفمبر  18الموافـــق  1422شـــعبان عــام  22في  مـــؤرخ 2000/371مرســوم تنفيـــذي رقــم  -
يتضمّن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينيـة والأوقـاف وتنظيمهـا وسـيرها، الجريـدة  2000

  .69: م، العدد2000نوفمبر  21هـ الموافق 1421شعبان  25الرسمية المؤرخة في 
فيفــري ســنة  4الموافــق  1423ذي الحجــة عــام  3المــؤرخ في  03/51: مرســوم تنفيــذي رقــم -
المتعلـق بالأوقــاف  91/10: مكـرّر مـن القـانون رقـم 08، يحـدّد كيفيـات تطبيـق أحكـام المـادّة 2003

فبرايــــــر ســــــنة  5ه الموافــــــق 1423ذي الحجــــــة عــــــام  4المعــــــدل والمــــــتمم، الجريــــــدة الرّسميــــــة المؤرخــــــة في 
  .08: م، العدد2003
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نــــوفمبر ســــنة  7الموافــــق  1426عــــام شــــوال  5مــــؤرخ في  05/427: مرســــوم تنفيــــذي رقــــم -
ربيـــــع الأول عـــــام  25المـــــؤرخ في  2000/146: ، المعـــــدّل والمـــــتمم للمرســـــوم التّنفيـــــذي رقـــــم2005
والمتضـــــمن تنظـــــيم الإدارة المركزيـــــة في وزارة الشـــــؤون الدينيـــــة  2000يونيـــــو ســـــنة  28الموافـــــق  1421

: م، العـدد2005نـوفمبر سـنة  9وافق ه الم1426شوال عام  7والأوقاف، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
73  .  

ديسـمبر  24الموافـق  1429ذي الحجـة عـام  26مـؤرخ في  08/411: رقم مرسوم تنفيذي -
، يتضـمّن القــانون الأساسـي الخـاص بــالموظفّين المنتمـين للأسـلاك الخاصــة بـالإدارة المكلّفــة 2008سـنة 

 28ه الموافــــق 1429ذي الحجــــة عـــام  30 بالشـــؤون الدينيـــة والأوقــــاف، الجريـــدة الرسميــــة المؤرخـــة في
 .73: م، العدد2008ديسمبر سن 

فبرايـر سـنة  10الموافـق  1435ربيـع الثـاني عـام  10مؤرخ في  14/70: مرسوم تنفيذي رقم -
، يحدد شروط وكيفيـات إيجـار الأراضـي الوقفيـة المخصصـة للفلاحـة، الجريـدة الرسميـة المؤرخـة في 2014

  .09: م، العدد2014فبراير سنة  20ـ الموافق ه1435ربيع الثاني عام  20
غشـــت  20الموافـــق  1439ذي الحجّـــة عـــام  9مـــؤرخّ في  18/213: مرســـوم تنفيـــذي رقـــم -

، يحــدّد شــروط وكيفيــات اســتغلال العقــارات الوقفيــة الموجّهــة لإنجــاز مشــاريع اســـتثمارية، 2018ســنة 
: م، العــدد2018غشــت ســنة  29افــق ه المو 1439ذي الحجّــة عــام  18الجريــدة الرسميــة المؤرخــة في 

52.  
مـــايو ســـنة  3الموافـــق  1442رمضـــان عـــام  21مـــؤرخ في  21/179: مرســـوم تنفيـــذي رقـــم -
، يتضـــمن إنشـــاء الـــديوان الـــوطني للأوقـــاف والزكـــاة وتحديـــد قانونـــه الأساســـي، الجريـــدة الرسميـــة 2021

  .35 :م، العدد2021مايو سنة  12ه الموافق 1442رمضان عام  30المؤرخة في 
  :القرارات الوزارية -5
المتضــــمن إنشــــاء لجنــــة الأوقــــاف وتحديــــد  21/02/1999المــــؤرخ في  29: قــــرار وزاري رقــــم -

، الجزائـر-مهامها وصـلاحيا�ا، الـدّليل القـانوني للوقـف، مكتبـة الرّشـاد للطباعـة والنشـر، سـيدي بلعبـاس

  .167: م، ص2014
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م 1999مــارس ســنة  2هـــ الموافـق 1419ذي القعـدة عــام  14قـرار وزاري مشــترك مــؤرخ في  -
ه 1420محــرم عــام  16يتضــمن إنشــاء صــندوق مركــزي للأمــلاك الوقفيــة، الجريــدة الرسميــة المؤرخــة في 

  .32: م، العدد1999مايو سنة  2الموافق 
، يحـــدّد كيفيـــات 2000أبريـــل ســـنة  10الموافـــق  1421محـــرّم عـــام  5قـــرار وزاري مـــؤرخ في  -

  .م2014الخاصّة بالأملاك الوقفية، الدليل القانوني للوقف، ضبط الإيرادات والنفقات 
، 2001نـــــوفمبر ســـــنة  20الموافـــــق  1422رمضـــــان عــــام  5قــــرار وزاري مشـــــترك مـــــؤرخ في  -

 17يتضمّن تنظيم مكاتب الإدارة المركزيـة بـوزارة الشّـؤون الدّينيـة والأوقـاف، الجريـدة الرسميـة المؤرخـة في 
  . 73: م، العدد2001سمبر دي 2ه الموافق 1422رمضان عام 

  :تعليمات وزارية -6
  .حول كيفية دفع إيجار الأوقاف 1996جوان  12مؤرخة في  96/37: تعليمة وزارية رقم -

  :المؤتمرات والمنتديات والنّدوات العلمية :ثاني عشر
ك البنــأنــس الزرقــا، الوســائل الحديثــة للتمويــل والاســتثمار، نــدوة إدارة وتثمــير أمــلاك الوقــف،  -

  .م1994/ه1415: 2، طجدة-الإسلامي للتنمية
، المعهــد الإســـلامي 16حســن عبــد االله الأمــين، إدارة وتثمــير ممتلكـــات الأوقــاف، نــدوة رقــم  -

  .م1994/ ه1415 :2ريب والبنك الإسلامي للتنمية، طللبحوث والتد
قــاف، نــدوة حســن عبــد االله الأمــين، خلاصــة بــأهمّ القضــايا الــتي أثــيرت في نــدوة اســتثمار الأو  -

  .م1994/ه1415: 2، طجدة-البنك الإسلامي للتنميةإدارة وتثمير أملاك الوقف، 
عبـــــد الملـــــك الســـــيد، إدارة الوقـــــف في الإســـــلام، نـــــدوة إدارة وتثمـــــير أمـــــلاك الوقـــــف، المعهـــــد  -

  .م1994: 2جدة، ط-الإسلامي والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية
 قــف كأحـــد معــالم الشخصــية المعنويــة في الشــريعة الإســـلاميةقاســم عبــد الحميــد الوتيــدي، الو  -

جامعـــة الإمـــارات العربيـــة -þموعـــة الأبحـــاث المقدمـــة لنـــدوة الوقـــف الإســـلامي، كليـــة الشـــريعة والقـــانون
   .م1997المتحدة، ديسمبر 

محمـــــد عبـــــد الحلـــــيم عمـــــر، أســـــس إدارة الوقـــــف، نـــــدوة عـــــرض التجـــــارب الوقفيـــــة في الـــــدول  -
  . م2002/ه123الإسلامية، 
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منتـدى قضـايا الوقـف الفقهيـة الأول، عبد االله موسى العمار، اسـتثمار أمـوال الوقـف، أعمـال  -
  .م2004/هـ1435: 1، طالأمانة العامة للأوقاف

/ ه1428ثـاني ربيـع ال: 1أحمد عبد العزيز الحداد، منتدى قضـايا الوقـف الفقهيـة الثالـث، ط -
  .الكويت-م2007أفريل 

/ ه1428ربيع الثـاني : 1، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، طمصطفى محمد عرجاوي -
   .الكويت-م2007أفريل 

منتـــدى قضـــايا الوقـــف الفقهيـــة الخـــامس، أحمـــد آق كنـــدوز، وســـائل إعمـــار الوقـــف، أعمـــال  -
  .م2012مايو / هـ1433جمادى الآخرة : 1، طالأمانة العامة للأوقاف

منتـدى قضــايا الوقـف الفقهيـة الخــامس، ، أعمـال جمعـة محمـود الزريقــي، وسـائل إعمـار الوقــف -
  .م2012مايو / هـ1433جمادى الآخرة : 1، طالأمانة العامة للأوقاف

حســـن الســـيد حامـــد خطـــاب، ضـــوابط اســـتثمار الوقـــف في الفقـــه الإســـلامي، المـــؤتمر الرابـــع  -
  .م2013/ه1434للأوقاف، المدينة المنورة، 

ة، منتـدى قضـايا مقارنـ فقهيـة دراسـة وآثارهـا للوقـف يـةالمال الذمـة، الزمانان محمد غصاب بدر -
   .البوسنة واýرسك -م، سراييفو2015/ه1436الوقف الفقهية السابع، 

ة، منتـدى قضـايا مقارنـ فقهيـة دراسـة وآثارهـا للوقف المالية الذمة ،داغي القره الدين محيى علي -
  .سكالبوسنة واýر -م، سراييفو2015/ه1436الوقف الفقهية السابع، 

، الذمــة الماليـة للوقــف، منتـدى قضــايا الوقـف الفقهيــة الســابع، البغـدادي محمـد ســعيد محمـد -
  .البوسنة واýرسك -م، سراييفو2015/ه1436
منـــذر عبــــد الكــــريم القضــــاة، الذمــــة الماليــــة للوقـــف، منتــــدى قضــــايا الوقــــف الفقهيــــة الســــابع،  -
   .البوسنة واýرسك -م، سراييفو2015/ه1436
د عبــــد الغفــــار عيســــى، اســــتثمار الوقــــف العقــــاري في الفقــــه الإســــلامي، المــــؤتمر يوســــف محمــــ -

  . م2018العلوم الشرعية تحديات وآفاق المستقبل، : الدولي
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  القرآنية  فهرس الآيات -1

  الصفحة  رقم الآية  السورة  شطر الآية
  21-24-25  92  �لٓ عمر'ن  .......... ý þ مخمم ý þ ÿ Ā ā Ă ئز 

  22  06  'ٔ�حز')  .............. ÿ Ā ā Ă ă  ئز 

  22  77  'لحج  ........ ý þ ÿ ئز 

  21  115  �لٓ عمر'ن  ................. ý þ  ÿ Ā ā Ă ئز 

  25  33  'لنور  ................... ü ý þ ÿ Ā ā ئز 

  27  70  'لإسر'ء  ...............þ ÿ Ā ā Ă  ă Ą ą  ئز 

 ُّ ü ý þ ÿ Ā ā ................  157-331  141  'ل�ساء  

 ُّ ý þ  ÿ 181  26  'لقصص  ................ بجبح  

 ُّ þ ÿ Ā ā .......................  210-190  01  'لمائدة  

 ُّ   ý  þ ÿ Ā ā ..................  213  20  'لمزمل  

 ُّ  ÿ Ā ā Ă ă ...........  216  275  'لبقرة  

 ُّ  ü ý þ ÿ Ā ā ...............  216  10  'لجمعة  

 ُّ  þ ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ..............  248  245  'لبقرة  
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  فهرس الأحاديث النبوية والآثار - 2
 الصفحة طرف الحديث أو الأثر

  22  : .......ٕ'ذ' مات 'لإ�سان 'نقطع عنه عم� ٕ'لا من ثلاثة"
  22  .......ٕ'ن �ٔص�ت فمالي لمحمّد یصنع ف�ه ما �شاء "
  23  ...... ضعها ح�ث �ٔر'ه اللهٕ'ن �ٔص�ت ف�مٔو'لي لمحمد ی "
  23-19  ..........ٕ'ن ش�ت ��ست �ٔصلها وتصدقت بها "
  23  .....من �شتري بئر رومة، ف�جعل دلوه مع دلاء 'لمسلمين "
  24  ......بخ، ذ� مال ر'بح، ذ� مال ر'بح "

  139  .... لا یق�سم ورثتي دینار' ولا درهما ما �ر�ت بعد نفقة �سائي"
  36  ....ل الله صلى الله �لیه وسلم عند موته درهما ما �رك رسو "
  181  : .......ثلاثة �ٔ� خصمهم یوم 'لق�امة: قال الله تعالى"
  198-196  ...........خ�بر �شطر ما يخرج منها من ثمر�ٔهل �امل "
  201  ........ما من مسلم یĀرس ÿرسا "
  207  ........'تجّرو' في �مٔو'ل 'لیتامى "
  210  .......ك 'لن�ار، یعمل لي ٔ�عو'د' مُريِ �لام"
  213  .......كان 'لعباس �ن عبد 'لمطلب ٕ'ذ' دفع مالا مضاربة "
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  فهرس الأعلام المترجم لها -3
  الصفحة  العَلمَ

موضع تلقاء 'لمدینة كان ف�ه مال لعمر �ن 'لخطا) رضي الله تعالى عنه، فخرج ٕ'لیه یوما ففاتته  :ثمغ
  .عن 'لصلاة، �ٔشهدكم �ٔنها صدقةثمغ شĀلتني : لصلاة 'لعصر، فقا

122  

�كنى �ٔ� ) بطن من حمير(�ن یĀلب �ن ربیعة شا� 'لحضرمى 'لیĀلبىّ ثم 'ل�سىّ '�ن حرمل  :توُبه �ن نمر
  .ه120محجن، و�ٔ� عبد الله من �ٔهل مصر، جمع � 'لقضاء بمصر، توفى س�نة 

123  

د ولم تبن مدرسة ق�لها م�لها، ووقفت �لى 'لمذ'هب ببĀد'هــ 631س�نة  بن�ت :'لمدرسة 'لمس��صریة
'ٔ�ربعة من كلّ طائفة 'ثنان وس�تون فقيها، و�رٔبعة معید�ن، ومدرس لكل مذهب، وش�یخ �دیث 
وقارئان وعشرة مس�تمعين، وش�یخ طب، وعشرة من 'لمسلمين �ش�تĀلون بعلم 'لطب، ومك�ب لٔ�یتام 

  .ا ف�ه كفایة و'فرة لكل و'�دوقدر �لجمیع من 'لخبز و'�لحم و'لحلوى و'لنفقة م

127  
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  فهرس الموضوعات - 4
  الصفحة  الموضــــــــوع

  03  إهداء
  04  شكر وعرفان

  05  مقدمة
  14  ةوالقانوني يةتأسيس الوقف وتحديد طبيعته الفقه: الباب الأول

  15  في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزائريتأسيس الوقف : الفصل الأول
  15  مفهوم الوقف: المبحث الأول
  16  تعريف الوقف: المطلب الأول

  16  تعريف الوقف في اللّغة: الفرع الأول
  16  تعريف الوقف في المذاهب الأربعة الفقهية: الفرع الثاني
  19  تعريف الوقف في التّشريع الجزائري: الفرع الثالث
  21  أصل مشروعية الوقف والحكمة منه: الفرع الرابع

 21 حكم الوقف: أوّلا
 25 حكمة مشروعية الوقف: ثانيا

  26  خصائص الوقف وأنواعه ومميزاته عما يشا�ه من التصرفات الأخرى: المطلب الثاني
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  :ملخّص الأطروحة باللّغة العربية
هذه الدّراسة موضوع أحكام الوقف دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون في  تناولنا
أساليب إدارته  وبيّننّا، لهظام المؤسّسي النّ فيها لبيان كيفية تأسيس الوقف، و  ناتعرّضو الجزائري، 
وء على أهمّ أحكام الضّ  ينطفي القديم والحديث، مسلّ وحمايته ورعايته  ،واستثماره وتنمية ،واستغلاله

من  ع الجزائريّ يشرّ تّ الفي ، و )افعية والحنابلةالحنفية والمالكية والشّ (الوقف عند فقهاء المذاهب الأربعة 
هذه المؤسّسة التي قلّ  قوّمات، والجهات المسؤولة عن تسييرالمنواع و الأو  ،صائصالخو  ةبيعطّ الحيث 

ومبرزين سعيها الحثيث للبحث عن آليات جديدة للنّهوض �ا من ا ووطنيّا، محلّيّ  ودنظيرها في الوج
المتعلّق  91/10: خلال إجراء تعديلات عديدة على قوانين الأوقاف، وفي طليعتها القانون رقم

عبر بالأوقاف المعدّل والمتمّم، أملاً في العودة �ذه المؤسّسة إلى سابق عهدها المشرق في خدمة الأمّة 
اجتماعيا  :في جميع þالات الحياة ة الوطنيّةنميّ تحقيق التّ ة في ساهممرةّ أخرى من الم التّاريخ، وتمكينها

  .واقتصاديا، تعليميا وثقافيا، عسكريا وسياسيا في الدّولة الجزائريةّ
ة، الوقف، الطبيعة القانونية، الفقه الإسلامي، القانون الجزائري، الإدار  :الكلمات المفتاحية

       .الاستثمار
Abstract: 

 In this thesis, we have discussed the terms of the Wakf through a 
comparison between Islamic Fiqh and Algerian law in terms of how it was 
created, proving its creational system, displaying its management and 
exploitation, investment and development as well as its protection and welfare 
both in new and old, shedding light on the most important provisions among 
scolars of the four doctrines ( Hanafi, Maliki, Shafei and Hanbali ).  

Forthermore, in terms of Algerian legislation through its nature and 
characteristics, its types and components and duty-bearers of such entreprise 
which is almost without precedent at both local and national level, highlighting 
the active pursuit of such entreprises for new mechanisms to promote it 
throughout several adjustments on the terms of the Moratorium ،first and 
foremost, the Amending and Supplementing Article: 10/91, hoping to bring this 
entreprsie back to its shiny former state providing valuable services through 
history. Moreover, enabeling it to contribute for the national development in all 
domains of life; socially, economically ،educationally, culturally, militarily and 
finally politically in Algerian state. 

Keywords : endowment, legal nature, Islamic Fiqh, Algerian law, 
  Administration, Investment.  


